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 الباب الثاني
 أشكال متعددة لتدخل الدولة: حریة الإعلامل المؤسساتيالتأطیر 

 
تفترض حریة الإعلام حسب التقلید اللبرالي الكلاسیكي، ضمان كل الحریات المتلازمة وحتى      

الدولة عن التدخل الإداري  امتناعالمتعلقة منھا بالشق الصناعي والتجاري، كما تفترض من جانب آخر 
كحق أساسي من حقوق " حریة الإعلام"بأھمیة  اللیبرالیة الدول لقد أیقنت. الأدنى في المجال الإعلامي

الإنسان والمواطن تتعلق أساسا بحقھ في الإعلام، وذلك ما برر السماح بإنشاء مرافق عمومیة وخاصة 
یعني فقط ضمان حریة النشر والإخبار للإعلامیین وذلك لا  ،ونقل الأخبار تقوم على وظیفة الإعلام

خبار وتشكیل الرأي العام، بل یستدعي ذلك في نفس الوقت الذین یأخذون على عاتقھم عبء نشر الأ
  .لكل أعضاء المجموعة الوطنیة برمتھا" نزیھ وكامل ومتنوع"ضمان إعلام 

یستجیب لھذا التصور الخاص لا وبدراسة الوضع في كل من الجزائر والمغرب یظھر أن الوضع      
البلدین من خلال القواعد  من التوجھ الحكومي الفعلي لكل ، ویتبین ذلك من خلالبالإعلام وبتنظیمھ

 للاحتماءذات الصلة بالموضوع، وھل ھذا التوجھ الواضح للتدخل القوي، ناتج عن وجود نزعة قویة 
 - الدولة الحارسة –عن التدخل  الامتناعرفض فكرة  والبقاء والتي تتمیز بھا النظم القائمة، مفضلة بذلك

التي ترتبط بالتقلید اللبرالي الكلاسیكي، أو أنھ موقف مصبوغ في الظاھر بعنصر التخفیف استجابة 
نھ غامض وصعب الحصر في الجوھر بما یفرغھ من أوالالتزامات الدولیة ذات الصلة، أو  رللمعایی

  لدولیة المصادق علیھا ؟مضامین وضوابط القواعد المعیاریة ا
یبدو من خلال الوظیفة المزدوجة للسلطات العمومیة باعتبارھا سلطة ضبط وعقاب، أنھا تقوم على      

ولذلك فإن واقع  ،ومدى التمتع بحق المعرفة الاتصالتعیین حدود سلطة الإعلام، مع تحدید إطار حریة 
  .الحق في الإعلام یرتبط بطبیعة تأطیر ھیاكل الإعلام

: محاور أساسیة  ثلاثستتبدى من خلال  الجانب المؤسساتيإن دراسة سیاسة التدخل الحكومي في      
، مؤسسات الإعلام المكتوب والتدخل ) الفصل الأول(مؤسسات الإعلام ودور التأطیر والتوجیھ 

لبصریة ، مؤسسات الإعلام السمعیة ا)الفصل الثاني(المعیاري للدولة في إنشاء وتأسیس النشریات 
  ). الفصل الثالث(والتدخل المھیمن للدولة 

  
  الفصل الأول

  مؤسسات الإعلام توجیھو لضبطھیاكل متعددة 
  

على المستوى النظري یظھر أن الوضع الإعلامي في الجزائر والمغرب یندرج في إطار التصور      
التي یتوجب على  الضوابطوفضلا عن ذلك فالدولة إزاء ذلك تتولى مھمة تعیین  ،التقییدي للإعلام

توجیھ الإعلام یتأتى بصفة  كما أن. الإعلام التقید بھا ورسم الإطار التنظیمي لوسائل الإعلام ووظائفھا
فتعدد الھیاكل الرسمیة، التي تھتم بالتنظیم، أو التسییر . والتوجیھدائمة، بواسطة ھیاكل حكومیة للتدخل 
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في ضرورة ترقیة الإعلام في كل جوانبھ، المادیة أو البشریة، كما أنھا  جد تبریرهیفي مجال الإعلام، 
  .التحكم في القطاع الإعلامي -مصرح  بھا أو غیر مصرح بھا- تستجیب في نفس الوقت لإرادة 

للإعلام نكشف عن ھذا أحیانا فعبر دراسة مختلف أنظمة المؤسسات الحكومیة أو شبھ الحكومیة      
عن الھیاكل الرسمیة المكلفة بالضبط في مجال فنتساءل . وجیھي للإعلامالتصور الضبطي والت

لتوجیھ  عن نظام وكالات الأنباء، أین تھیمن علیھا الدولة بشكل كاملكذلك ، و) المبحث الأول(الإعلام
  .)المبحث الثاني( الرأي العام

  
  المبحث الأول

  الھیئات المكلفة بضبط المجال الإعلامي
  

مع العمل الإداري البحت المتعلق بالنشاط الإعلامي، والمنظم في إطار مرافق مركزیة  بالموازاة     
، فإن الدولة في الجزائر والمغرب أنشأت ھیئات تندرج ضمن القطاع العمومي العائد للدولةوجھویة 

تعلق وی. للضبط والتفكیر، بھدف ضبط الأنشطة الإعلامیة والمشاركة في تحدید السیاسة العامة للإعلام
الأمر بمجالس رقابة واستشارة، ولكن ھل أنشئت ھذه الھیئات بناء على تشكیلة حكومیة فقط ؟ أو أن 

  ھذه الحكومة أوجدت لنفسھا في إطار ذلك مجرد تمثیل نسبي إضافة إلى مھنیي القطاع الإعلامي؟
لمجالس والمؤسسات سنحاول في المطلبین التالیین من خلال النموذجین الجزائري والمغربي لھذه ا     

 أنھافي مجال الإعلام تبیان فیما إذا كانت ذات تشكیلة حكومیة أساسا، أو  والاستشاریة أحیاناالضبطیة 
و أشبھ حكومیة أو أنھا مستقلة تماما عن السلطة العمومیة، وسواء تعلق الأمر بمجالس الصحافة 

  ).المطلب الثاني(طاع السمعي البصري ، أو تعلق الأمر بمجالس الق)الأولالمطلب (الإعلام المكتوب 
  

  المطلب الأول
 ھیئات إداریة مستقلة المجالس الحكومیة للصحافة

  
لھذا النوع من الھیئات فإن المجالس العلیا للإعلام  ذات التوجھ اللیبرالي حسب النماذج التقلیدیة    

ولكن في الجزائر والمغرب یوجد العكس تقریبا،  ،وتركیبتھا من ممثلي المھنة نفسھایكون مصدرھا 
حیث تنشأ من قبل الدولة وتتكون في نصف تشكیلتھا على الأقل من ممثلیھا ما جعلھا في نھایة المطاف 

ھذا وسنعمل على تبیان طبیعة . مجرد ھیئات إداریة مستقلة في شكل مجالس مختلطة أو شبھ حكومیة
متخذین من سلطة ضبط ) الفرع الثاني(صلاحیات ھذه المجالس  ثم بیان) الفرع الأول(في التشكیلة 

  .الصحافة المكتوبة في الجزائر نموذجا لھذا المطلب
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  الفرع الأول
  ذات طابع مختلط ھیئات: مجالس الصحافة

 
لیس لمجالس الصحافة نفس التصور في كل البلدان، من حیث طبیعتھا الإداریة أو المھنیة، التي      

تختلف عن ما ھو سائد ) ولىالفقرة الأ(ترتبط في الغالب ببیئة إنشائھا، فالنماذج اللیبرالیة الكلاسیكیة 
  ).الفقرة الثانیة(في الجزائر 

  
  مجالس الصحافة ةابع المھني لتشكیلوالط الكلاسیكي النموذج: الفقرة الأولى

  
 ،صلیة في المجتمع وتنظیمھا مھنیًاتعتبر مجالس الصحافة جزءًا من عملیة دمج المنظومة التوا      

، فإنّھا لا تزال حدیثة العھد إذ لم 1912وعلى الرغم من أنّھ قد بدأ ظھور ھذه المجالس في السوید سنة 
كما أنّ أكثر من نصف عدد ھذه المجالس  ،تشرع في تعمیمھا إلاّ في بدایة الستینات من القرن الماضي

  .لم ینشأ إلاّ في بدایة العقد السبعیني من نفس القرن
وھي عبارة عن تنظیمات حرة غیر حكومیة، تقوم بمھمة تقییم نشاط الصحف وباقي وسائل      

، كما تباشر مسؤولیة تطبیق التوجھات والقوانین التي سنھا المشرع لتنظیم الحقل الإعلامي 1الإعلام
ریریة وضبط توازناتھ عبر التحكم في منح الرخص وسحبھا عند الاقتضاء، وھي بذلك تتمتع بسلطة تق

وتنفیذیة تجعلھا في مأمن عن أیّة ضغوط تسیر في اتجاه التضییق على مجال اشتغالھا، أو إعاقة 
  .الشروط الموضوعیة لعملھا

: ویرى الباحثون في ھذا الصدد أنّ إنشاء ھذه الھیئات یتوّخى منھ تحقیق ھدفین أساسیین ھما     
تواصل من جھة، والإقناع بضرورة مراقبة انتزاع جزء من صلاحیات السلطة السیاسیة في مجال ال

  .2السلطة التي یمارسھا من یسیطرون على وسائل الإعلام في كلّ مجتمع دیمقراطي من جھة أخرى
فاللجوء إلى مثل ھذه المؤسسات تكون الغایة من ورائھ حصر ھوامش التدخل المباشر للدولة في      

فاعلة فیھ، وحكم مسؤول عن التوفیق بین قطاع حیوي ھي في الوقت نفسھ طرف من الأطراف ال
لذلك فھي تتحصن بمجموعة من التدابیر القانونیة . مختلف المصالح والحساسیات المتضاربة داخلھ

ذات الطابع الردعي لإلزام المھنیین بالانضباط لمقتضیات میثاقھا التنظیمي تأمینًا لشروط أخلاقیة 
ثم كان استقلالھا التام عن قوى الضغط السیاسي المھدد  ومن ،یة لممارسة العمل الإعلامي الجادموات

فمتى تمتعت  .بالمھام التنظیمیة التي تسند لھالاستمرارھا، شرطًا ضروریًا لتمكینھا من القیام 
بشخصیتھا المعنویة الخاصة، وباستقلالھا المالي المضبوط، كان لھا حظ التحوّل إلى قوة تقریریة داخل 

ي تضطلع بدور مركزي في ضبط سیرورة التواصل السیاسي وتنظیم مكونات المشھد الإعلام
  .3تفاعلاتھ

                                                        
  . 93 -  92ص  ،2006ینایر  28العدد  ،ذفنوا،.الإعلامیة/ المنظومة التواصلیة : التواصل السیاسي في المغرب :فیصل بن لغماري 1
  .93نفس المرجع،  2
  .93نفس المرجع،  3
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عموما، فإن المجالس الأولى للصحافة التي وجدت في العالم كانت مؤسسات مھنیة في الأساس      
باعتبارھا مجالس للصحافة، حیث تكون في طبیعتھا مكونة من ملاك وسائل الإعلام، وصحفیین 

یتمتعون كلھم بمھمة السھر على مھنة الصحافة وحریتھا وھم أحرار في ضمان وممثلین عن الجمھور، 
وبذلك فھي مؤسسة تعنى بحمایة الصحافة . خدمتھا العمومیة، كما یضمنون إشباع حاجیات الجمھور

في جوانبھا المختلفة، ملكیة الصحافة ووسائلھا، المھنة الصحفیة، مستواھا ووضعیتھا، البحث عن 
  .الجمھور اتصالي في الإعلام، السیاسة الشاملة في  مجال الضمیر أو الوع

إن مجالس الصحافة تمنح لھا أیضا مھمة حمایة المستھلكین في مجال الإعلام، فیتوجب علیھا     
معالجة كل المنتجات الإعلامیة في ضوء أخلاقیات المھنة، وتبث في كل الشكاوي التي تصلھا من 

حقیق في فھي تتولّى الت. 1طرف الجمھور لإجبار المھنة على التقید بروح المسؤولیة في مخاطبتھا لھ
أو رفع الضرر  الاعوجاجالتظلمات التي یرفعھا القراء ضد وسائل الإعلام، وتحسم فیھا لمحاولة تقویم 

سواء سلطة السیاسة أو سلطة : وبالتالي فالصحافة تكون محصنة في مواجھة ھیمنة سلطتین  ،2إن وجد
  .المال
حافة قد تضاعف، ومن النادر أن لصمنذ سنوات السبعینات، من القرن الماضي كان عدد مجالس ا     
جد دیمقراطیات برلمانیة لم تقم باستحداثھا، حیث یعتبر مجلس الصحافة البریطاني بالشكل الكلاسیكي ن

وإذا نظرنا بالمقارنة في إفریقیا وعموما دول العالم الثالث ومن ضمنھا دول . النموذجي في العالم
  . بالشكل الذي یجب أن تكون علیھ في النظم اللبرالیة المنطقة المغاربیة، فإننا لا نجد عملیا مجالس

أنھا مجرد ھیئات أو فھل نجد مجالس الإعلام في الجزائر والمغرب، مجرد مجالس مھنیة للإعلام      
  بالمقارنة مع نموذج المجالس الأوربیة اللبرالیة؟  سمالاأم أنھ لیس بینھا قاسما مشتركا سوى  ،ھجینة

  
  سلطة ضبط الصحافة المكتوبةحدود الاستقلالیة في تنظیم وتشكیلة : الفقرة الثانیة

 
لاحظ استبعاد السیاسیین والموظفین الحكومیین في مجالس الصحافة النموذجیة نمن الطبیعي أن      

ذات ذات التقلید اللبرالي، إذ أنھا تشترك في كونھا ذات طابع مھني من حیث التكوین، وعموما، نجدھا 
 إنشاءأما في الجزائر والمغرب، فإن اختصاص  .3)صحفیین، أرباب الصحافة، الجمھور(تكوین ثلاثي 

وأحیانا بصفة تامة كما ھو الحال مع  ،مجالس الإعلام یعود بصفة شبھ حصریة للسلطة السیاسیة
كرا على وبالتالي فالمبادرة بإنشائھا لیست ح ،العلیا للسمعي البصري في المغرب نموذج الھیئة

  .الصحفیین ولا مؤسسات الصحافة والإعلام، ولا التنظیمات النقابیة أو المھنیة للإعلام
  
  
  
  

                                                        
  .92، سابق مرجع :فیصل بن لغماري1
  .93نفس المرجع،  2

3Bertrand. J.C : les conseils de presse,  « Le Monde » du 25 Mars 1978, p 2.  
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  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سلطة إداریة مستقلة عاملة في مجال الإعلام - أولا
  

كوسیلة لترقیة الإعلام وضبطھ من وجھة النظر " المجالس العلیا للإعلام"في الجزائر تظھر      
ویتأكد ذلك على مستوى تنظیمھا ومھمتھا التي یحددھا  ،مھنیة أو احترافیة ةالحكومیة ولیس كھیئ

  . 12/01/2012المؤرخ في  12/05المتعلق بالإعلام رقم  1القانون العضوي
، حیث كان القطاع الإعلامي یعرف العمل بمجلس 1990وخلافا لما كان علیھ الوضع في قانون      

واحد وھو المجلس الأعلى للإعلام، فقد أصبح لكل من قطاع الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي 
 . البصري في ظل القانون العضوي الجدید مجلس أو سلطة ضبط خاصة بھ

فنلاحظ أن التطور القانوني الحاصل بموجب الإصلاحات وبالخصوص في المجال الإعلامي      
لام في  شھر وانتھت بصدور القانون العضوي المتعلق بالإع 2011والتي انطلق مخاضھا في العام 

طاع ضبط الصحافة المكتوبة بالنسبة للق ة، ھذا الأخیر الذي أفرز عن سلط2012جانفي من العام 
خاصة  ، كما أفرز الوضع عن استحداث سلطة ضبط السمعي البصري)الصحافة(علامي المكتوب الإ

وكغیرھا من الھیئات والمجالس المختصة بضبط النشاط الإعلامي من نفس  .بنشاط التلفزیون والإذاعة
تمثیل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تشكیلة مختلطة كما ذكرنا، وانطلاقا من ذلك نجد أن لالنموذج ف
  .لیس بالقوي باعتبارھم یشكلون نصف الأعضاء) صحفیین(المھنیین 

لقد تم إنشاء كل من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري بمقتضى قانون      
الذي حدد مھام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  2012جانفي  12مؤرخ في  12/05الإعلام 

وصلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري للقانون المتعلق بالنشاط  وصلاحیاتھا، تاركا تحدید مھام
لقد جاء القانون . خلافا لما ھو الحال مع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ، وذلك2السمعي البصري

في سیاق الإصلاحات السیاسیة والتشریعیة الناتجة عن محاولة التحوّل الذي  12/05العضوي رقم 
  .بمناسبة ما سمي بالربیع العربي مس النظام السیاسي في البلاد

ونظرًا لھذا التحوّل الذي انعكس على الساحة الإعلامیة التي عرفت فتح القطاع السمعي البصري      
ومجالاتھ أمام القطاع الخاص، أصبح من الضروري وضع قواعد تنظیمیة وأسالیب تكفل تأطیر 

في الإعلام ضمن إطار یتماشى مع القیم  القطاع الإعلامي بمختلف وسائلھ، مع مراعاة حق المواطن
وبذلك جاءت ھیئات مستقلة ومحایدة مھمتھا  ،التي نص علیھا الدستور الوطنیة والمبادئ الدیمقراطیة

ضبط قطاع حساس سریع التحوّل بحكم طبیعتھ، وھو ما یؤكده الدور المھم والفاصل أحیانا الذي لعبھ 
یمي في المرحلة المواكبة لزمان الإصلاحات السیاسیة التي ھذا القطاع على الصعیدین العالمي والإقل

  . عرفتھا بدایة العشریة الثانیة من القرن الحادي والعشرین

                                                        
، إدخال المؤسس مصطلحا جدیدا في قاموس القانون الوضعي الدستوري 1996تي جاء بھا التعدیل الدستوري لسنة من المستجدات ال 1

ن كان ھذا أالجزائري، ألا وھو مصطلح القانون العضوي، وبذلك خلق فئة جدیدة من القوانین المكونة لبناء النظام القانوني الجزائري، بعد 
یة الدستوریة والقانون أو التشریع العادي والتشریع الفرعي أو اللوائح، ومن بین المجالات التي أكد التعدیل خیر یعرف فقط القاعدة القانونالأ

بصدد القوانین العضویة وفقا . 123الدستوري على ضرورة تنظیمھا بواسطة قانون عضوي نجد القانون المتعلق بالإعلام طبقا لنص المادة 
القوانین العضویة أو النظامیة وفقا للدستور : فئة القوانین الجدیدة :عبد الرحمان عزاوي: أنظر 1996نة س للتعدیل الدستوري الجزائري المعدل

  .وما یلیھا 57 ، ص2002مركز النشر الجامعي، : ، المجلة القانونیة التونسیة، تونس 1996الجزائري المعدل سنة 
.12/05من القانون العضوي رقم  65المادة   2 
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فإنّ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتكون من  12/05من القانون العضوي رقم  50وحسب المادة      
ھم رئیس الجمھوریة ومنھم رئیس عضوًا یعینون بمرسوم رئاسي، ثلاثة أعضاء یعین) 14(أربعة عشر 

) 02(یقترحھما رئیس المجلس الشعبي الوطني وكذا عضوان ) 02(سلطة الضبط، وعضوان 
أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحافیین ) 07(یقترحھما رئیس مجلس الأمة، وسبع 

والصحافة المكتوبة الذین  سنة في قطاعات التلفزة والإذاعة) 15( عشر ةالمحترفین الذین یثبتون خمس
  .1سنة خبرة في المھنة على الأقل 15قضوا 

فإنّ مدة العضویة في سلطة ضبط الصحاف  12/05من القانون العضوي رقم  51وحسب المادة      
عضو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  إخلالسنوات غیر قابلة للتجدید، وفي حالة  6ھي  المكتوبة

قانون العضوي یصرح رئیس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالاستقالة بالتزاماتھ المحددة في ال
ھذا ویصرح . من نفس القانون العضوي 54التلقائیة للعضو المعني بعد مداولة طبقا لأحكام المادة 

رئیس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالاستقالة التلقائیة لكلّ عضو فیھا یصدر علیھ حكم قضائي نھائي 
  . 2خلة بالشرفبعقوبة مشینة وم

الصحافة المكتوبة لأي سبب كان یعین عضو جدید لاستكمال الفترة  ةوفي حالة شغور عضو سلط     
، وعند انقضاء ھذه الفترة الباقیة یمكن 50الباقیة حسب الشروط والكیفیات المنصوص علیھا في المادة 

ضویة التي عین فیھا سنتین تعیینھ عضوًا في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إذ لم یتجاوز مدة الع
  . 503وحسب الشروط والكیفیات المنصوص علیھا في المادة 

تؤكد على أن تتنافى مھام أعضاء سلط ضبط الصحافة  56وبالنسبة لمسألة التنافي فإن المادة      
تحدد المكتوبة مع كل عھدة انتخابیة أو وظیفة عمومیة أو أي نشاط مھني، كما تضیف الفقرة الثاني بأنھ 

  .تعویضات أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب مرسوم
كما أنھ لا یمكن لأعضاء سلط ضبط الصحافة المكتوبة وكذا أفراد أسرھم وأصولھم وفروعھم من      

في مؤسسة مرتبطة بقطاع  ةالدرج الأولى أن یمارسوا بصفة مباشرة مسؤولیات، أو یحوزوا مساھم
  .4الإعلام

على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال فترة قیامھم بمھامھم، اتخاذ موقف كما یمنع      
علني من المسائل التي كانت أو یحتمل أن تكون موضوع إجراءات أو قرارات أو توصیات تصدرھا 

  . 5أو الاستشارة في المسائل المالیةسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، 
متعلق بالإعلام على أن یحدد سیر سلطة ضبط الصحافة ال 12/05وینص القانون العضوي رقم      

المكتوبة وتنظیمھا بموجب أحكام داخلیة تنشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
ضبط الصحافة المكتوبة وأعوانھا بالسر المھني بشأن  ةأعضاء سلط 47كما ألزمت المادة . 6الشعبیة

                                                        
.12/05القانون العضوي رقم من  50المادة   1 
.12/05من القانون العضوي رقم  52/1المادة   2 
.12/05من القانون العضوي رقم  2و 1/  53المادة   3 
.12/05من القانون العضوي رقم  57المادة   4 
.12/05من القانون العضوي رقم  46المادة   5 
.12/05من القانون العضوي رقم  45المادة   6 
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من قانون  01 ةت التي قد یطلعون علیھا بحكم مھامھم، طبقا لأحكام المادالوقائع والأعمال والمعلوما
  . العقوبات

ولا . وتسھیلا لأداء مھامھا تضم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ھیاكل توضع تحت سلطة رئیسھا     
ھذه الھیاكل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة مرتبطة بقطاعات  مستخدمویمكن أن یشارك 

  .  1الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونیة ومؤسسات النشر والإشھار
أعضاء وتكون ) 10(ھذا ولا تصح مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلا إذا حضرھا عشرة      

. 2لة تساوي الأعضاء یكون صوت الرئیس مرجحاوفي حا ،المداولة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین
  .3تكون مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة باللغة الوطنیة الرسمیةیشترط أن و
  

  لصحافة المكتوبة من حیث تشكیلتھامدى استقلالیة سلطة ضبط ا –ثانیا 
  

تتمتع بھا سلطات الضبط العاملة في مجال الصحافة والإعلام على  أنتلعب الاستقلالیة التي یجب      
تلعبھ  أنمن حیث دورھا الذي یجب  ،مستوى التشكیلة دورا مھما على مستوى ترقیة وسائل الإعلام

في أي مجتمع كما ھو الحال في المجتمعات اللیبرالیة، وإذا كان القانون العضوي من خلال الأحكام 
 يمن خلال قضائھ بتناف الأخیرةصحافة المكتوبة قد حاول ضمان استقلال ھذه الخاصة بسلطة ضبط ال

ضبط الصحافة المكتوبة مع كل عھدة انتخابیة أو وظیفة عمومیة أو أي نشاط  ةمھام أعضاء سلط
 أنمھني، وكذلك بضمان تعویضات أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب مرسوم، إلا 

رضنا ق باستقلالیة ھذه السلطة الناشئة على مستوى التشكیلة، فمن خلال عالإشكال الرئیسي یبقى یتعل
ن نصف أعضائھا یمثلون السلطة السیاسیة، فمنھم ثلاثة أعضاء یعینھم ألطبیعة تشكیلتھا یتبین لنا 

یقترحھما رئیس ) 02(وعضوان  ،ومنھم رئیس سلطة الضبط  - ةالسلطة التنفیذی – رئیس الجمھوریة
ولا  –السلطة التشریعیة –یقترحھما رئیس مجلس الأمة ) 02(وكذا عضوان  ،المجلس الشعبي الوطني

إذ تعتبر  ،یخفى علینا وضع السلطة التشریعیة في ظل نظام سیاسي یعتمد فكرة النظام الرئاسي المشدد
اتھا، بینما لم یمثل المھنیون سوى بنصف السلطة التشریعیة تابعة للسلطة التنفیذیة في كل توجھ

أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحافیین المحترفین الذین ) 07(الأعضاء، أي سبع 
  .سنة في قطاعات التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة) 5(یثبتون خمس عشرة 

لأعضاء یكون صوت الرئیس الذي وبالطبع بمناسبة إجراء مداولات المجلس فإنھ في حالة تساوي ا     
كما لا تفوتنا . مرجحا - رئیس الجمھوریة –ھو من بین الأشخاص المختارین من قبل السلطة التنفیذیة 

فالرئیس یعین الثلاثة الخاصین بھ ورئیسي غرفتي البرلمان یقترحون  ،طریقة وطبیعة أسلوب التعیین
لمنتخبین السبعة الذین یمثلون المھنیین سواء ا الأعضاءأشخاص فقط للسید رئیس الجمھوریة، وحتى 

البصري فكلھم یعینون بمرسوم رئاسي، أي على الأقل -القطاع السمعي  أوفي قطاع الصحافة المكتوبة 
سیكونون مدینین للسلطة التنفیذیة ورئیس الجمھوریة بصفة خاصة لتعیینھ لھم ووضع ثقتھ فیھم لأداء 
                                                        

.12/05القانون العضوي رقم من  84المادة   1 
.12/05من القانون العضوي رقم  54المادة   2 
.12/05من القانون العضوي رقم  55المادة   3 
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بالمتناقضات التي تسفر عنھا الدولة والمجتمع بما فیھ وسائل الثقیلة في قطاع یموج  ةھذه المھم
  .الإعلام

ھذا ونشیر في الأخیر إلى غیاب مجلس خاص بالصحافة المكتوبة في المغرب على غرار ما ھو      
موجود في الجزائر بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة في قانون الإعلام  الأخیر، أو ما كان 

المجلس  -كما ذكرنا سالفا  -الذي سمح بمیلاد  07- 90ظل القانون السابق رقم  موجودا من قبل في
  .كان یسھر على ضبط المجال الصحافيالأعلى للإعلام الذي 

لم یھتم ، والسمعي البصري فقط للاتصالفي المغرب على وجود ھیئة علیا  الأمرقد اقتصر ل     
للإعلام المكتوب بإحداث مجلس أعلى للإعلام أو المشرع المغربي كبعض التشریعات المغاربیة 

ففي المغرب كما في موریتانیا، یلاحظ غیاب أیة إشارة إلى المجلس الأعلى . المجلس الوطني للإعلام
للإعلام المكتوب، مع وجود فارق بسیط ھو أن القانون الموریتاني یشیر إلى أن تنظیم قطاع الصحافة 

بغیة "... التي تؤكد على أنھ  5وذلك ما یستفاد من نص المادة . سوف یتم بإحداث ھیئة لھذا الغرض
  .1"تنظیم قطاع الصحافة سیتم استحداث سلطة تنظیم مستقلة بالطرق التشریعیة

مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للصحافة وسبق لوزیر  لقد عرفت الفترة الأخیرة     
عن قرب  2012أن أعلن نھایة فبرایر لعام   مصطفى الخلفيالاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 

. میلاد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي من المرتقب أن یكون جاھزا خلال شھر جویلیة
وقد أكد الخلفي أن ورش تشجیع جھود التنظیم الذاتي لمھنة الصحافة المكتوبة وفقا لقاعدتي الحریة 

  .2بین یدي المھنیین وطرحد مشروع أولي للمجلس الوطني للصحافة والمسؤولیة قد خلص إلى إعدا
لقد اعتبر البعض ھذه الخطوة غیر مسبوقة للنھوض بقطاع الصحافة، فإنشاء مجلس وطني      

للصحافة یضم جمیع مجالات اشتغال الصحافة لكن طریقة تعیین أعضاء المجلس أثارت زوبعة من 
حیث فرضت شروطا قاسیة على من یرید الالتحاق بالمجلس الذي تحدد أعضائھ في خمسة  ،الانتقادات

وكشرط أساسي لابد للعضو أن یكون قد مارس مھنة الصحافة على الأقل لمدة خمسة . عشر عضوا 
  .3عشر عاما وھو ما یضفي طابع المشیخة على تسییر المجلس

 
  الفرع الثاني

  وبةسلطة ضبط الصحافة المكتصلاحیات 
  

إن التصور الأصلي لمجالس الصحافة یقوم على فكرة أن مثل ھذه المجالس ھي عبارة عن ھیئات      
إلى تقدیم الآراء حول القضایا  بالموازاة المسائل الخاصة المتعلقة بالمھنةمھنیة، تختص بدراسة 

السیاسیة المتعلقة بوسائل الإعلام، ومشاریع الإصلاح القانونیة، وبالخصوص فمجالس الإعلام 
الكلاسیكیة تتمتع بدور الدفاع عن الصحافة والإعلام والتحكیم في ھذا الخصوص، وكذلك تؤدي وظیفة 

                                                        
.88سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –قوانین الإعلام المكتوب في دول المغرب العربي  :علي كریمي  1 

  http://hespress.com/medias/55406.html: أنظر موقع 2
  http://houara44.com/news6892.html: على موقع:جلالمحمد عبد المولى  :أنظر3
  

http://hespress.com/medias/55406.html
http://houara44.com/news6892.html
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معون لھم الحق في رفض أي سلوك غیر قانوني فالقراء أو المست. تأدیبیة فیما یتعلق بھیئات الصحافة
أو غیر نظامي أو ضار صادر من جریدة معینة، وتقدیم بالتالي شكوى أمام المجالس الصحفیة 

ویكون ھناك إجراء تحقیق وسماع متبوع بالشكوى، ثم قرار بناء على تصویت، وینشر . والإعلامیة
بخصوص طریقة عمل وسائل الإعلام عن  كما تؤدي ھذه المجالس دور اقتراحي. بواسطة الصحافة

طریق تقدیم اقتراحات وتوصیات، على أن فعالیة مجالس الصحافة تتأتى كما رأینا من جانب آخر من 
طبیعة أعضائھا وتمثیلھا للقطاع المھني بالخصوص والإعلامي بشكل عام، وكذلك من الإشھار الذي 

  . تعطیھ وسائل الإعلام لقراراتھا 
من القانون العضوي  40ا إلى النموذج الجزائري لمجالس الإعلام فإنھ حسب المادة وإذا رجعن     
تتمتع  -  كسلطة مستقلة - نّ سلطة ضبط الصحافة المكتوبةنجد أالسابق الذكر،  05-12زائري رقم الج

 في ضوء القانون العضوي الجزائري بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تتوّلى بھذه الصفة المھام
  :الآتیة

  :دور استشاري واقتراحي
لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة دور استشاري واقتراحي في آن واحد ویتعلق الأمر بتقدیم الرأي      

المتعلق بمجال اختصاص أي ھیئة تابعة للدولة أو أي جھاز صحافة بناء على إخطار وطلب من ھذه 
  .1الھیئة أو الجھاز الصحفي

  :دور رقابي وضبطي
تسھر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة على ضرورة احترام العدید من الضوابط والقواعد النظامیة      

السھر على جودة أساسا بشفافیة القواعد الاقتصادیة في سیر المؤسسات الناشرة، و الأمرویتعلق 
تمركز السھر على منع  ، وكذلكأشكالھاالرسائل الإعلامیة وترقیة الثقافة الوطنیة وإبرازھا بجمیع 

العناوین والأجھزة تحت التأثیر المالي والسیاسي أو الأیدیولوجي لمالك واحد، كما تسھر ھذه السلطة 
على احترام مقاییس الإشھار التجاري، وتراقب ھدف الإعلام التجاري الذي تبثھ وتنشره الأجھزة 

  .الإعلامیة ومحتواه
معلومات الضروریة من الإدارات والمؤسسات كما تقوم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بجمع كلّ ال     

، حیث تقوم على سبیل المثال باستلام تصریح الحسابات 2الصحفیة للتأكد من احترام التزامات كلّ منھا
  .3المالیة للنشریات الدوریة من غیر تلك الناتجة عن الاستھلاك

ھذا ولا یمكن أن تستعمل المعلومات التي تجمعھا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بھذه الطریقة في      
وفي حالة الإخلال بالالتزامات . أغراض أخرى غیر أداء المھام التي یسندھا ھذا القانون العضوي

صیاتھا إلى توجھ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ملاحظاتھا وتو القانون العضوي يالمنصوص علیھا ف
جھاز الإعلام المعني، وتحدد شروط وآجال التكفل بھا، ھذا ویلتزم الجھاز الإعلامي المعني بنشر ھذه 

  . 4الملاحظات والتوصیات وجوبا
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  : سلطة الترخیص
 60والموافقة على صدور النشریات في أجل  الاعتمادتقوم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمنح      

، ویتضمن ھذا التصریح بیانات معینة نصت علیھا 11یوما من تاریخ تقدیم تصریح نصت علیھ المادة 
 13وقد نصت على ذلك المادة  ،، وسیرد شرح وتفصیل لذلك في الفصل الثاني من ھذا الباب12المادة 

  .05-12من القانون العضوي رقم 
  :لصحافة المكتوبةاترقیة دور تطویر و

تعمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة على تطویر وترقیة الصحافة الوطنیة من خلال عدید من      
الجوانب تتمثل أساسا في تشجیع التعددیة الإعلامیة باعتبارھا أحد أھم أسس حریة الإعلام في النظم 

ید كل المواطنین بمختلف النشریات وز، كما تسھر على إیصال وتاللیبراليالدیمقراطیة ذات التوجھ 
الدوریة الصادرة في البلاد وذلك بنشر وتوزیع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني، ومن 
خلال ذلك أیضا تتكفل بمھمة السھر على تشجیع وتدعیم النشر والتوزیع باللغتین الوطنیتین بكل 

  .الوسائل الملائمة
ضروري في مساعدة وسائل  أمرأما بصدد الدعم المادي الحكومي للصحافة المكتوبة باعتباره       

وبالتالي استمرارھا من حیث الوجود تعمل سلطة ضبط  ،الإعلام وضمان حفاظھا على توازنھا المالي
جھزة الصحافة المكتوبة على تحدید قواعد وشروط الإعانات والمساعدات التي تمنحھا الدولة للأ

  . 1والسھر على توزیعھا لحساب مختلف النشریات الدوریة الصادرة عبر التراب الوطني ،الإعلامیة
  : دور عقابي

 الاعتمادتلجأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى إصدار جزاءات إداریة محضة تتعلق بسحب ھذا      
، أو عدم صدور النشریة الدوریة في مدة سنة ابتداء 2في حالات مخالفات نظامیة كالتنازل عن الاعتماد

، وكذلك وقف صدور النشریة إلى غایة مطابقتھا في حالة إخلالھا 18لمادة طبقا لمن تاریخ تسلیمھ 
تدون على كل عدد یصدر لتسھیل تحدید المسؤولیة في  أنببیانات یجب  الآمرویتعلق  26بأحكام المادة 
یوما من تاریخ  30كما یمكن  وقف النشریة في حالة عدم نشر حصیلة حساباتھا في  .3حالة أي خطأ

  . 4إعذارھا، وذلك إلى غایة تسویة وضعیتھا
لقد وجدت سلطة ضبط الصحافة المكتوبة للقیام بمھمة أساسیة تتمثل في الضبط الشامل للقطاع      

رحلة التحوّل الدیمقراطي، وترفع حول الإعلامي المكتوب الذي یعرف ھو الآخر تطور سریع أثناء م
، إذ جاء في 05- 21المحددة بموجب مقتضیات القانون العضوي رقم  الجھاتذلك تقاریر سنویة إلى 

أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  من القانون العضوي المتعلّق بالإعلام، أنّھ یتعین على 43المادة 
  .، وینشر ھذا التقریررلمان تبین فیھ نشاطھاوالبتقریرًا سنویًا إلى رئیس الجمھوریة،  ترفع
وفي الأخیر نشیر إلى أن مھام وصلاحیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تمتد إلى نشاط الإعلام      

ولا تقتصر على الصحافة  ،الإلكتروني أي الصحافة الإلكترونیة الاتصالالمكتوب عن طریق 

                                                        
.12/05من القانون العضوي رقم  40المادة   1 
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بفعل الثورة التكنولوجیة التي تنذر باندثار الصحافة المطبوعة فقط، وذلك بالنظر إلى ما ھو مستجد 
  .1التقلیدیة لصالح حلول الصحافة الإلكترونیة

  
  المطلب الثاني

  النموذج المغربي: م السمعي البصريعلامجالس الإ
  

إن طرائق أو أسالیب التنظیم وطبیعة الاختصاصات جعلت من مجالس الصحافة والإعلام في      
الجزائر والمغرب ھیئات رسمیة، ذات طابع حكومي وذات مھمة وطنیة أكثر من كونھا مجالس ذات 

  . 2طبیعة مھنیة بشكل خاص، فھي تشكل انطلاقا من ھذا الواقع مجالس لتوجیھ الإعلام وتأطیره
وإذا كانت مجالس الصحافة تتمتع باختصاص شامل یتعلق بالسیاسة الإعلامیة كما ذكرنا، ویتعلق      

ففي المغرب توجد أیضا ھیئة أو سلطة . أساسا بالجرائد والدوریات كما ھو الحال في الجزائر الآمر
مثل عدید من البلدان، كما ھو الحال في فرنسا  وذلك ،دثة تخص مجالات الرادیو والتلفزةمستح

 نھ من الضروري استحداث مثل ھذه الھیئات الخاصة لبرامج الصحافة السمعیةأوغیرھا، التي اعتبرت 
  .البصریة -

السمعي البصري في المغرب على إثر صدور الظھیر الملكي  للاتصاللقد تم إنشاء الھیئة العلیا      
تضمن ھذا ی، و2002أوت  31سمعي البصري في ال للاتصالللھیئة العلیا المنظم  2012-02-1رقم 

  .3القانون اختصاصات المجلس وقواعد التسییر وصلاحیات المراقبة وأحكام مالیة
البصري في المغرب صورة مماثلة أو مشابھة  -فھل یشكل إحداث الھیئة العلیا للاتصال السمعي     

س الإعلام السمعي البصري أم أن الأمر غیر ذلك؟ ثمّ ھل تعكس على الأقل للنموذج التقلیدي لمجال
تركیبة المجلس والاختصاصات المسندة إلیھ مؤشرًا حقیقیًا على استقلالیة الھیئة عن السلطة السیاسیة 

  ).الفرع الثاني(وما ھي اختصاصاتھ؟  4)ولالفرع الأ(
  

  الفرع الأول
  حدود استقلالیة المجلس الأعلى للاتصال السمعي

  ةتركیبالتسییر وال من خلالالبصري 
  

باعتباره أحد الانجازات الكبرى التي توجت بھا  -یشكل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري     
سلطة إداریة مستقلة، یفترض فیھ أن یكون مستقلاً عن السلطة السیاسیة باعتباره قوة  -الإصلاحات
وتقریریة وعقابیة تمنح التراخیص في مجال یرتبط بالحرّیات الأساسیة، خاصة تلك التي  اقتراحیة

                                                        
.12/05من القانون العضوي رقم  41المادة   1 

2Hunt Pierre : l’Etat et le bon usage de l’information, in revue de la défense nationale, Avril 1972, p 549.  
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تكتسي أبعادًا سیاسیة بحكم تأثیرھا في الرأي العام وقدرتھا على تعبئتھ، وھي حرّیة متعددة الأبعاد، أي 
  .أنّھا ترتبط بحرّیة الرأي والتعبیر والإعلام والاتصال

مجال تنافسي یضم فاعلین عمومیین أو خواص یفترض فیھم الخضوع نّ المجلس یتدخل في إ     
أو في إطار ممارسة خدماتھم، سواء كانوا فاعلین عمومیین أو " الخواص"لبعض القواعد كفاعلین 

كاحترام بعض القواعد التي تؤطر المرفق العام للإعلام  ،شركات خاصة في المجال السمعي البصري
، إلاّ أنّھ وفي إطار 1الخ...تعددیة وحمایة الطفولة أو الأخلاق العامةوالاتصال، واحترام قواعد ال

، ثم التطرق )فقرة أولى(مستقلة بد من التطرق لھ كسلطة إداریة الخوض في مؤشرات الاستقلالیة لا
  ).الفقرة الثانیة(لاستقلالیة المجلس الأعلى على مستوى التركیبة 

  
  ریة مستقلةالمجلس الأعلى سلطة إدا: الفقرة الأولى

  
مع حلول العقد التسعیني من القرن الماضي، وانسجامًا مع التوصیات التي أصدرتھا المناظرة      

، برزت توجھات واعیة لدى كافة 1993الوطنیة الأولى للإعلام والاتصال المنعقدة في مارس 
 تتولى تنظیم الصحافة"المتدخلین في حقل الإعلام بالمغرب، تنادي بإحداث ھیئة علیا للاتصال 

المكتوبة والسمعیة والمرئیة، وتسھر على تطبیق دفاتر التحملات وعلى ضبط قواعد عقلانیة وشفافة 
ومتجاوبة مع الإستراتیجیة الوطنیة في الإعلام تكون نابعة من التشاور على أوسع قاعدة ممكنة، وعلى 

  ...".التراضي فیما بین الفاعلین
عیل عناصرھا إذ استمرت الحكومات المتعاقبة في تجاھل لكن ھذه التوجھات لم تتم إجراءاتھا وتف     

، والقاضي 2002بر سبتمفي  212/02/1 :مطلب إحداث ھذه الھیئة إلى أن صدر الظھیر الشریف رقم
البصري من خلال إحداث ھیئة علیا توفر ضمانات  - بوضع حد لاحتكار الدولة للاتصال السمعي

  .2البصري وتنظیمھ - ي والقانوني لإدارة القطاع السمعيالتجرّد والحیّاد والنفوذ المعنوي والتقن
وبالرغم من أنّ إحداث الھیئة شكل أحد أھم توصیات المناظرة الوطنیة للإعلام، إلاّ أنّھا أوصت     

بإحداث ھیئة علیا تھم المجال الإعلامي في كلّیتھ، حیث تضم مختلف الأطراف المعنیة، وتكمن مھمتھا 
قطاعات الأخرى المرتبطة بھا الوحتى  ،البصریة -لإعلام المكتوبة والسمعیةفي تنظیم عمل وسائل ا

اقتصر على القطاع السمعي البصري دون  - إحداث الھیئة العلیا -غیر أنّ الإصلاح. كالإشھار مثلاً
سواه، مما یشكل بالرغم من ذلك خطوة ایجابیة في محاولة لتأھیل ھذا القطاع حتى یتسنى لھ خوض 

  .3قویة في ظلّ العولمة والثورة التكنولوجیة والرقمیة المصاحبة لھاالمنافسة ال
عرفت فرنسا ھذا النوع من المؤسسات منذ أواخر الستینات، وقد لاقى إحداثھا نجاحًا كبیرًا، أما في      

المغرب، فبالرغم من توفر عدد منھا خاصة في مجال البورصة والمنافسة والاتصالات والسمعي 
ة المظالم، فلازالت مجالات أخرى تفتقر إلى غیاب ھذه المؤسسات، لاسیّما تلك التي البصري وولای

  .تكتسي صفة حیویة  كحمایة المستھلك ومجال المعلومات والحرّیات
                                                        

.291ص :مرجع سابق :فاطمة الصابري 1 
  .294نفس المرجع، ص  2

.275ص  ،نفس المرجع  3 



130 
 

وجدیر بالذكر أنّ إحداث ھذه المؤسسات یرتبط بحرص ھذه الأخیرة على احترام القانون وحمایة      
الحرّیات الأساسیة وضبط التنافس في مجالات تقتضي مؤھلات خاصة ومحددة حتى تبعد عن الإدارة 

ت المنوطة بھا شبھة التحیّز، كما أنّ تأسیسھا یرتبط بالقانون الذي یحدد مجال عملھا وحتى الاختصاصا
  .تؤطر بمجالھا وتخضع في عملھا لرقابة القاضي الإداري ولعدد من القواعد والمبادئ والضوابط

وإذا كانت ھذه المؤسسات خاضعة للقانون الذي یحدد نظامھا الأساسي ونظام الأعضاء، حیث      
لأي ضغط  یضمن عدم خضوعھم في عملھم لتوجیھات سیاسیة أو الخضوع لاعتبارات زبونیة أو

كیفما كانت طبیعتھ، فإنّھ یمكن عن طریق مسطرة التشریع أن تضع أغلبیة برلمانیة أو حكومیة جدیدة 
حدًا لمھام أولئك الأعضاء الموجودین، وذلك بسّن قواعد جدیدة تھم مثلاً الاختصاصات أو التعیینات أو 

ضاع إنشاء ھذه المؤسسات لتنظیم غیر ذلك، بغیة تعیین أعضاء جدد، مما دفع بعضھم إلى المطالبة بإخ
  .الدستور أو لقوانین تنظیمیة حتى تحظى بدرجة معینة من الاستقرار

، یمكن القول أنّھا تشترك مع اتوفي إطار التساؤل حول علاقة ھذه المؤسسات بمبدأ فصل السلط     
، بل یقف عند 1یةالقاضي في سلطة توقیع الجزاء الذي لا یصل إلى مستوى إصدار عقوبات سالبة للحرّ

خاصة مع إمكانیة  اتحدود سحب التراخیص أو إقرار الغرامات، لذلك یستبعد خرق مبدأ فصل السلط
  .اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في بعض العقوبات المقررة

 الإداریة المستقلة تشترك مع اتأما فیما یخص علاقاتھا بالسلطتین التنفیذیة والتشریعیة فإنّ السلط     
یرى . في السلطة المعیاریة أو سن قواعد عامة" الوزیر الأول"التنظیمیة  اتالمشرع وكذلك مع السلط

البعض أنّ المشرع نفسھ لا یجب أن یسمح لھذه السلطات الإداریة أن تسن القواعد العامة بشكل متوسع 
ظیمیة لتطبیق وإلاّ تخلى عن دوره كمشرع وتجاوز أیضًا دور الوزیر الأول الذي یملك سلطة تن

  .2القوانین
من الظھیر المحدث للھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري على أنّ الھیئة تتكون  6تنص المادة      

 5من تسعة أعضاء یعین الملك الرئیس وأربعة منھم، بینما یعین الوزیر الأول عضویین منھم لمدة 
مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین  سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، فیما یعین كلّ من رئیس

عضوًا للمدة نفسھا ووفق شروط تجدید الانتداب المنصوص علیھا فیما یخص الأعضاء الذین یعینھم 
  .الوزیر الأول

وقد اشترطت المادة السابعة من الظھیر في الأعضاء المعنیین عدم الجمع بین مھام العضویة في      
البصري وأي انتداب انتخابي أو منصب عام أو أي نشاط مھني یدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي 

  .ربحًا، باستثناء مھام الأستاذ الباحث في الجامعات أو المؤسسات العلیا لتكوین الأطر
كما منعت على الأعضاء أن یتقاضوا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أي أجرة باستثناء الأجرة      

وأن لا یتوفروا على مصالح في منشأة  ،ل الشروع في مزاولة مھامھمالممنوحة عن الخدمات المقدمة قب
تابعة لقطاع الاتصال ویضرب لھم إذا اقتضى الحال أجل ثلاثة أشھر للتقید بھذه القاعدة، وإلاّ اعتبروا 

خبار الرئیس بكلّ تغییر یطرأ على وضعیتھم، كما على الأعضاء عدم اتخاذ إلین تلقائیًا، وعلیھم یمستق
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قف علني اتجاه القضایا التي یبث فیھا المجلس، أو سبق أن بث فیھا وذلك سنتین بعد انتھاء أي مو
مھمتھم، ویمنع علیھم كذلك تقلدھم لمنصب مأجور بإحدى منشآت السمعي البصري طوال ھاتھ المدة، 

قة تعیین في حین تدعو المادة الثامنة والتاسعة من الظھیر السالف الذكر إلى كتمان السر المھني وطری
  .1عضو خلفًا

وتبقى المادة العاشرة مھمة من حیث جعلھا رئیس المجلس في الوضعیة الإداریة نفسھا لأحد      
أعضاء الحكومة وتحدید وضعیتھ المالیة بشكل متساوي لأجرة البرلماني وخضوعھ للنظام البرلماني 

  .2نفسھ
ذا الأخیر یجتمع بدعوة من رئیسھ تبعًا من الظھیر المؤسس للمجلس على أنّ ھ 11وتنص المادة      

لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس، وانعقاده یكون مرة في الشھر على الأقل ویكون حسب 
  .أحكام النظام الداخلي أو بمبادرة من الرئیس أو بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل

واجتماع المجلس یكون للتدارس والتداول حول قضایا تدرج مسبقًا في جدول أعمال محدد ومعد      
من طرف الرئیس بمعیة المدیر العام للاتصال السمعي البصري، ویشترط الظھیر لصحة مداولات 
ي المجلس أن یحضرھا الرئیس و أربعة من أعضائھ، وتتخذ القرارات بأغلبیة الأعضاء الحاضرین وف

  .حالة تعادل الأصوات ترجح الكفة التي یكون فیھا الرئیس وتكون مداولات المجلس سریة
ولأجل تنفیذ تلك القرارات فإنّ المجلس یتوفر على مستخدمي ومصالح المدیریة العامة للاتصال      

  .السمعي البصري ویجوز لھ أن یقرر وینشر بعض قراراتھ في الجریدة الرسمیة
البصري، فإنّھا تتوفر على المصالح الإداریة  -وفیما یخص المدیریة العامة للاتصال السمعي     

والتقنیة والمستخدمین اللازمین لقیام المجلس بمھامھ، وتقوم ھذه المصالح تحت مسؤولیة المدیر العام 
للمجلس الأعلى،  للاتصال السمعي البصري وإدارة تدبیر المصالح والمستخدمین الإداریین والتقنین

وللمدیریة وظیفتان إحداھما تنفیذیة والأخرى تسییریة، ویساعد المدیر رئیس المجلس في مھامھ، كما 
  .یقدم للمجلس تقریرًا كلّ ثلاثة أشھر عن أنشطة المدیریة العامة وعن تنفیذ المیزانیة

س الأعلى، فإنّھا تتمتع ولأنّ دورھا تنفیذي بالأساس إلى جانب الدور التسییري لمصالح المجل     
بصلاحیات للمراقبة وإنزال العقوبات، وتبرز صلاحیات المراقبة الممنوحة للمدیریة من خلال توفرھا 

بمراقبة الوثائق في عین المكان قصد ضبط  3على مجموعة من المراقبین التابعین للمدیر العام یقومون
، وذلك من خلال تسجیلھم جمیع البرامج الإذاعیة المخالفات لأحكام دفاتر التحملات والقوانین والأنظمة

والتلفزیة بالوسائل الملائمة، وجمع كلّ المعلومات للتأكد من التقید بالالتزامات، وإجراء مراقبة عینة، 
  .4ویمكن عند الحاجة أن یستعین المراقبون بضباط الشرطة القضائیة المعنیین لھذه الغایة
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  ة المجلس الأعلى على مستوى تركیبتھاستقلالی دىم: الفقرة الثانیة
  

البصریة -ھو تحدید السیاسة في مجال البرامج السمعیة -على العموم  –إن ھدف مثل ھذه المجالس      
برامج البث ومراقبتھا أثناء البث، وتحلیل رأي وسلوك الجمھور المستمع  الاعتبارمع الأخذ بعین 
لكن، عندما تكون الھیاكل في تشكیلتھا یسیطر علیھا الطابع الإداري والسیاسي كما . والمشاھد لكلیھما

ھو الحال بالنسبة للنموذج المغربي، ولا تحتوي إلا على ممثلین عن الأوساط المھنیة، یمكن القول أنھا 
 ،آخر توجیھ الإعلام والسیطرة علیھوھي بذلك تضمن أكثر من أي شيء  ،لا تمثل القطاعات المھنیة

  .وبذلك فإن المجالس العلیا للإعلام تعتبر وسیلة ممیزة و مفضلة للسلطات العمومیة
لبحث استقلالیة المجلس عن السلطة السیاسیة لابد من الوقوف على كیفیة تعیین أعضاء المجلس      
لإداري والشروط التي یزاولون في إطارھا مھامھم دون أن ننسى طبیعة الأشخاص الذین تم اختیارھم ا

كأعضاء للمجلس، وذلك عبر مقارنتھ مع المجلس الأعلى الفرنسي باعتباره المرجعیة الأساس في 
  .إحداث المجلس وتحدید اختصاصاتھ

لمؤشرات الأساسیة على إصلاح المجال إن إحداث المجلس الأعلى للسمعي البصري یعد أحد ا     
الإعلامي، إلاّ أنّھ لم یستند في مرجعیتھ إلى المشروع الإصلاحي الذي وضعتھ لجنة متابعة أشغال 
  .المناظرة، حیث وضعت مشروع ھیئة تشرف على المجال الإعلامي برمتھ، ولیس على مكوناتھ فقط

لمنوطة بھ یبدو أنّ ھناك حدود تعترض فبالنظر إلى ھیكلة المجلس، وكذا الاختصاصات ا     
الإصلاح، وھي تتجلى على أكثر من مستوى، بدءًا بالطبیعة التركیبیة للمجلس من خلال مسطرة 

  .1التعیین وطبیعة الأشخاص إلى مستوى الاختصاصات
ى البصري فیما یخص تنظیمھا عل -فتتجلى بذلك محدودیة استقلالیة الھیئة العلیا للإعلام السمعي     

  .مستوى التعیین والمسطرة المتبعة فیھ، ومستوى طبیعة الأشخاص المعنیین: مستویین
  

  :ذلك المتبعة في طریقةالتعیین وال طبیعة - أولا
البصري من تسعة أعضاء وللملك حق تعیین خمسة  -یتكون المجلس الأعلى للاتصال السمعي     

أعضاء من بینھم الرئیس بدون تحدید المدة، ویعین الوزیر الأول عضوین منھم لمدة خمس سنوات 
قابلة للتجدید مرة واحدة، ویعین عضو واحد بقرار مشترك لكلّ من رئیس مجلس النواب ورئیس 

المستشارین للمدة نفسھا ووفق شروط تجدید الانتداب ھذا وقد یستعمل سلاح التجدید كوسیلة مجلس 
ویلاحظ ھنا أن من بین تسعة أعضاء  نللاتصال السمعي البصری الأعلىضغط على أعضاء المجلس 

  .تعین السلطة التنفیذیة سبعة أعضاء، وذلك على خلاف ما نجده في فرنسا
معي البصري الفرنسي یتكون ھو الآخر من تسعة أعضاء ویعین رئیس الس ىفالمجلس الأعل      

ویعین رئیس الجمعیة الوطنیة ثلاثة أعضاء ورئیس مجلس الشیوخ ثلاثة  ،الجمھوریة ثلاثة أعضاء
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، ومدة انتدابھم ھي 1وذج الفرنسي تعین خارج الحكومة والسلطة التنفیذیةمأعضاء، فالأغلبیة في الن
  .للتجدیدست سنوات غیر قابلة 

ومن ھنا یتبد لنا ترجیح كفة السلطة السیاسیة في الحالة المغربیة، سیّما أنّ الملك یعین أكثر من      
بما فیھم الرئیس الذي یتوفر على سلطات حاسمة ومركز " خمسة من أصل تسعة"نصف الأعضاء 

مالیة بمثابة عضو في أسمى بالمقارنة مع بقیة الأعضاء، حیث یعتبر فیما یخص وضعیتھ الإداریة وال
  .الحكومة بخلاف بقیة الأعضاء الذین یشبھ تعویضھم المالي ذلك الممنوح لأعضاء البرلمان

كما أنّ الرئیس ھو الذي یدعو المجلس للانعقاد بناء على النظام الداخلي للمجلس أو بمبادرة منھ،      
ت، وھو الأمر بالصرف وھو الذي یحدد جدول الأعمال ویرجح صوتھ في حالة تساوي الأصوا

لمیزانیة المجلس الأعلى، كما بإمكانھ اتخاذ تدابیر زجریة بمفرده، وأھمھا سلطة توقیف رخصة 
بصریة في حالة الإخلال بالشروط التي یقتضیھا الدفاع الوطني  2الاستغلال لمنشأة تقدم خدمات سمعیة

  .قاضي باسم المجلس الأعلىوالأمن العام، وھو الذي یأذن كذلك للمدیر العام للاتصال بالت
أما بالنسبة للأعضاء المعنیین من قبل الوزیر الأول، فإنّ عددھم اثنان ووضعیتھم لا تختلف عن      

الأعضاء الآخرین المعنیین من قبل الملك على أساس تبعیة الوزیر الأول للملك، خصوصًا عندما یكون 
، مما إدریس جطوھو الشأن منذ تعیین حكومة السید خارج دائرة الانتماء لأحد الأحزاب السیاسیة، كما 

یعني أنّ مشاركة ممثلي الأحزاب السیاسیة في تعیین أعضاء المجلس الأعلى للاتصال تتقلص كثیرًا 
أما بخصوص البرلمان، فإنّھ یعین من خلال رئاستھ . في وزیر الأول لا ینتمي لأي حزب من الأحزاب

بالتعیین، أي سبعة أعضاء في " الملك والوزیر الأول"تنفیذیة عضوین في مقابل استئثار السلطة ال
  .مقابل اثنین للبرلمان

تبعیة الأعضاء للملك خاصة أولئك الذین یعینون من قبلھ، ذلك أنّ  ھذا التعیین وتنجم عن طبیعة     
 -رلمانبخلاف الأعضاء الآخرین المعنیین من قبل الوزیر الأول والب - قانون المجلس الأعلى لا یحدد

أجلاً لعضویتھم، مما یترك مجالاً واسعًا للملك في تعیین وإعفاء الأعضاء الذین یملك أمر تعیینھم، ذلك 
أنّ عدم تحدید المدة یسمح بتعیین الأشخاص لمدة قد تطول أو تقصر، كما یسمح بتغییرھم في أي لحظة 

  .أو أكثر لمدة طویلة
وإذا كان عدم التحدید یوفر مرونة كبیرة لفائدة الملك على ضوء تقدیره الخاص، فإنّھ في المقابل لا      

ین أي ضمانة حول المدة التي یستغرقھا عملھم، وتجعل الأعضاء حسب بعض نییمنح الأفراد المع
  .3الھشاشة من حیث استقرارھم مما قد یؤثر أیضًا على إمكانیة استقلالھم غالباحثین في وضع بال

تبقى مقبولة حسب الباحث نفسھ بالنظر إلى  -عدم تحدید مدة الانتداب -وعمومًا فإنّ ھذه الوضعیة     
خفق في مھامھ، إلاّ أنّ ذلك لا یمنعھا من أحیث تسمح بتغییر من  بدایة تجربة عمل المجلس الأعلى،

  .جعتھا مستقبلاً وفق قواعد مشابھة للوضعیة النظامیة للأعضاء الآخرینمرا
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ما یمكن ملاحظتھ على مستوى تشكیلة المجلس الأعلى ھو استئثار السلطة بتعیین الأعضاء بما      
دوار واسعة، وھو استئثار لھ دلالتھ العمیقة فقد نص الظھیر أھم الرئیس الذي یحظى باختصاصات وفی

ا لما ینیطھ الدستور بجانبنا الشریف من وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي اعتبارً"...
لحرّیة التعبیر عن الأفكار والآراء ولاسیّما عن طریق صحافة مستقلة وبوسائل سمعیة بصریة وإدراكًا 

وضع من جانبنا العالي باالله بأنّ أعمال المبادئ العامة السالفة الذكر یقتضي إحداث مؤسسة خاصة ت
الوسائل الضروریة للاضطلاع  رعایتنا السامیة متوفرة على كل بجانب جلالتنا الشریف وفي ظلّ

بمھامھا بكلّ تجرد ونزاھة، ناھیك عن طبیعة الأشخاص الذین تم اختیارھم لمزاولة مھامھم كأعضاء 
  .1"للمجلس

  
  :نیطبیعة الأشخاص المعین -ثانیا
أول عملیة لتعیین أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي  2003عرف شھر نوفمبر من سنة      

رئیسًا للمجلس، فیما عین كلّ من نعیمة المشرقي،  أحمد الغزالي البصري التسعة، حیث عین الملك
ن محمد الناصري، صلاح الودیع وإلیاس العمري أعضاء للمجلس، أي حین عین الوزیر الأول كلاً م

مجلسي البرلمان فقد عین كلّ منھما عضوًا حیث عین رئیس  امال ونور الدین أفایة، أما رئیسنعیم ك
  .2مجلس النواب الحسان بوقنطار، بینما عین رئیس مجلس المستشارین أحمد العبادي

وقد أثارت عملیة التعیین تلك العدید من الانتقادات سواء في الأوساط المھنیة أو في الأوساط      
فالنقابة الوطنیة  .الجامعیة، كما شكلت موضوعًا شغل حیّزًا كبیرًا على صفحات الصحافة الوطنیة

تحكمت فیھا العلاقات للصحافة المغربیة اعتبرت التشكیلة مخیبة للآمال على اعتبار أنّ عملیة التعیین 
الزبونیة والبعد عن المعاییر المھنیة، مما یشكل مؤشرًا على الرغبة في استمرار ھیمنة السلطة على 

  .الإعلام، فیما لم تتردد الصحافة الوطنیة في طرح مختلف ملاحظاتھا وانتقاداتھا لأعضاء المجلس
صلة بالمجال الإعلامي في حین تنتفي ھذه  فقد اعتبرت بعض الجرائد أنّ أقلیة الأعضاء فقط من لھ     

الصلة عن الأغلبیة، كما تمت على مستوى بعض الجرائد الأخرى مقارنة أعضاء المجلس الإعلامي 
للسمعي البصري المغربي بنظیره الفرنسي، وذلك لإبراز الثغرات المغربیة وللوقوف على أوجھ 

الھویة الإعلامیة التي تبدو حاضرة بشكل جلي  الاختلاف فیما یخص تكوینھم الإعلامي ومن أجل تبیان
  .3في التركیبة الفرنسیة وغائبة في نظیرتھا المغربیة

داخل مجلس الحكماء المغربي، فمھام المجالس " الحكمة"فیما تساءلت بعض الصحف عن تجلیات      
التدبیریة أن یكون العلیا والسامیة تقتضي فضلاً عن الخبرة الإعلامیة والتجربة المیدانیة والكفاءة 

أعضاؤه من بین من یتمتع بصفة الحكماء داخل المجتمع الذي من حقھ أن یطمئن على أنّھم یتصرفون 
بالحكمة التي تتطلبھا المھام الجسیمة، لكن یبدو أنّ شیئًا آخر تم التفكیر فیھ عند تعیین أعضاء ھذا 

ھو ما یؤكد غلبة علاقتھم بالجھات المعنیة المجلس، ذلك أنّ أغلب المعینین لیست لھم علاقة بالاتصال و
  .أكثر من علاقتھم بموضوع التعیین
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وعمومًا یمكن القول أنّ معیار الكفاءة والأھلیة لم یكن ھو الأساس في عملیة الاختیار، فبالرغم من      
قانونیة، تشریعیة، اقتصادیة،  ،1أنّ اختصاصات المجلس تشكل ملتقى لمجموعة من المستویات

لوجیة، إلاّ أنّ التجارب القائمة أثبتت أنّ قدرًا من المعرفة والكفاءة في مجال الإعلام والاتصال تكنو
  .2السمعي البصري یشكل شرطًا أساسیًا لفھم خصوصیة أبعاد عمل المجلس

  
  الفرع الثاني

  ومدى استقلالیتھ في ذلك اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في المغرب
  

حددھا الظھیر المحدث لھ، من خلالھا یمكن  حددةلمجلس الأعلى للسمعي البصري اختصاصات مل     
  .من الناحیة الوظیفیة ة التي یتمتع بھا المجلسستقلالیالا حجماستخلاص 

  
  اختصاصات المجلس الأعلى للسمعي البصري: الفقرة الأولى

  
المحدث للمجلس الأعلى للسمعي البصري اختصاصات  2002غشت  31حدد الظھیر الصادر في      

 ، وقد حددت صلاحیات ھذه3ھذا الأخیر وأدواره في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل الأول
  :، وھي على الشكل التالي4الھیئة في ممارسة مھام استشاریة وتنظیمیة ورقابیة

  
  :استشاريدور 
ولا تشكل في أي حال  ،یر من الأحیان لا تلزم إلا نفسھاللإعلام في كث الاستشاریةإن الھیئات      

. وسیلة للدفاع عن مستھلكي الإعلام، باعتبارھا لیست في الأصل إلا ھیئة للدفاع عن وسائل الإعلام
تصر غالبا على أداء نشاط ونفس الشيء بالنسبة لمجالس الصحافة التي توجد ھي الأخرى في حالة تق

استشاري، والغالب الأعم فیما یخص السیاسة الرسمیة للدولة في مجال الإعلام، وإلا في میدان أوسع 
  .اختیارات النظام الشاملة أویسمى أیدیولوجیة 

في ھذا الإطار نجد أن مجالس الإعلام ھنا تقوم بتقدیم اقتراحات للھیئات الإداریة أو أي جھاز      
مي، وھو نفس الشيء في المغرب حیث تقوم الھیئة بوظیفة استشاریة لدى الملك والحكومة إعلا

  .والبرلمان
ویمكن  ،یة لدى الملك والحكومة والبرلمانفبخصوص المھمة الأولى، تقوم الھیئة بوظیفة استشار     

غیر أنّھ من الضروري الحصول على . أن تكون ھذه الوظیفة اختیاریة مرتبطة بإرادة السلطات المعنیة
رأي الھیئة العلیا في مشاریع المراسیم، ومشاریع القوانین، ومقترحات القوانین المتعلّقة بقطاع 
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دئ الحرّیة والحیّاد البصري كي یتیّسر لھا التأكد من أنّ مضمونھا یحترم مبا -الاتصال السمعي
  .1والتعددیة ضمن الحدود المشار إلیھا

كما تنص المادة الرابعة في الفقرة الثالثة على إمكانیة إحالة السلطة القضائیة إلى المجلس لأجل      
إبداء الرأي في الشكایات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشریعیة أو التنظیمیة المتعلّقة بقطاع 

معي البصري والواجب على السلطة المذكورة النظر فیھ، كما یجوز للمجلس أن یحیل إلى الاتصال الس
السلطات المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلّق بحرّیة الأسعار والمنافسة، 

كذلك  4في الفقرة  4وللسلطات المذكورة أن ترجع للمجلس لإبداء رأیھ في ھذا الشأن، كما تنص المادة 
على إبداء الرأي للسلطات المختصة في مجال حرّیة الأسعار والمنافسة بخصوص مخالفة قانون حرّیة 

  .2الأسعار والمنافسة
إن المجلس الأعلى للسمعي البصري في المغرب شبیھ لغیره من المجالس العلیا التي تشكل إطار      

لعامة للتوجیھ والإرشاد، وتقوم على تحضیر ، وتقوم على تقدیم الأفكار ا"أعلى"للتخمین على مستوى 
دراسات تستھدف تطویر البنیة التحتیة التقنیة، وتحسین تكوین الإطارات، تجسید أحسن للتوزیع أو 
النشر الإعلامي، تحدید أو ضبط العلاقات بین الصحفیین ومستخدمیھم، تطبیق النصوص القانونیة 

  .حضیر السیاسة العامة في ھذا المجالالمتعلقة بمیدان الإعلام، وتساھم كذلك في ت
  

  :دور اقتراحي
في إمكانیة  - من خلال مقتضیات الظھیر -للمجلس الأعلى للسمعي البصري الاقتراحيیتمثل الدور      

اقتراح المجلس على الملك لبعض الشخصیات التي یرجع أمر تعیینھا للملك فیما یخص المھام 
والمناصب العامة التي تناط بھم ممارستھا على رأس الھیئات العامة المتدخلة في المجال السمعي 

لى الحكومة مختلف التدابیر وخاصة التدابیر ذات الطابع القانوني التي تمكن ، كما یقترح ع 3البصري
من ضمان التقید بالمبادئ الواردة في دیباجة وأحكام الظھیر المحدث للمجلس، والمتمثلة في ضمان 
الحق في الإعلام وضمان تعددیة تیارات الرأي، واحترام القیم الحضاریة والقوانین الجاري بھا العمل، 

مایة الشباب وصیانة حرمة الأشخاص وكرامتھم والتقید بمبدأ الإنصاف إزاء المنظمات السیاسیة وح
  . 4والنقابیة والفرق المھنیة والمرشحین لانتخابات البرلمان

كما یرفع المجلس اقتراحاتھ إلى الحكومة فیما یتعلّق بالتغیّرات ذات الطابع التشریعي والتنظیمي،      
تطوّر التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي فیما یخص قطاع الاتصال التي یستلزمھا ال

السمعي البصري ویرفع اقتراحاتھ الخاصة بالعقوبات على المخالفات التي ترتكبھا ھیآت الاتصال 

                                                        
اع یتحدد ھذا الدور حسب المادة الثالثة من الظھیر في إبداء المجلس الأعلى الرأي في كلّ مسألة تحال علیھ من طرف الملك فیما یتعلّق بقط 1

 أوالاتصال السمعي البصري، وكذلك إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كلّ قضیة تتعلّق بقطاع الاتصال السمعي البصري یحیلھا إلیھ الوزیر 
، كما یبدي الرأي وجوبًا للوزیر الأول بشأن مشاریع قوانین أو مشاریع المراسیم المتعلّقة بالقطاع قبل )3- 3(رئیسًا مجلس النواب المادة 

  ).4- 3المادة (عرضھا على المجلس الوزاري 
أنظر . اع قبل عرضھا على المجلس المعني بالأمرویبدي الرأي أیضًا وجوبًا لرئیسي مجلسي البرلمان بشأن مقترحات القوانین المتعلّقة بالقط    
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السمعي البصري إما على السلطة القضائیة في حالة مخالفة التشریعات أو على السلطة التنفیذیة في 
  . 1فة دفاتر التحملاتحالة مخال

  
  :دور رقابي

یقوم المجلس بمقتضى مواد الظھیر بمجموعة من الاختصاصات تدخل في دائرة الرقابة من أجل      
احترام القوانین والضوابط التي تنظم الاتصال السمعي البصري، حیث یلتزم بالسھر على تقید جمیع 

، وتزاول الھیئة 2)8-3المادة (طبقة على القطاع السلطات والأجھزة المعنیة بالقوانین والأنظمة الم
ذاعة أو الإالعلیا نشاطًا شبھ تنظیمي بإعداد ودراسة دفاتر التحملات الخاصة بمن یطلبون استغلال 

، وتكتسي ھذه الدفاتر أھمیة بالغة نظرًا لما تحدده في غیاب نص تشریعي أو تنظیمي عام، من 3التلفزة
  . 4نھ وطریقة تمریرهقواعد تتعلّق بالإشھار ومضمو

كذلك یمارس المجلس مھمة السھر على التقید بتعددیة التعبیر عن تیارات الفكر والرأي ولاسیّما ما      
، حیث تمارس الھیئة من جھة 5بالإعلام السیاسي سواء تعلّق الأمر بالقطاع الخاص أو العام یتعلّق منھا

العام بكلّ ما یلزم من الصرامة اعتبارًا لاستمراره أخرى مراقبة خاصة على القطاع السمعي البصري 
كأفضل مجال للتعبیر عن التعددیة، كما تقترح العقوبات المقررة في شأن المخالفات للقوانین أو 

  .6الأنظمة أو دفاتر التحملات
مان لھذه الغایة یوجھ المجلس وتبعًا للفقرات التي یحددھا، إلى الحكومة وإلى رئاسة مجلس البرل      

والمسؤولین عن الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة والفرق المھنیة المتمثلة في البرلمان، بیان المدة 
الزمنیة التي استغرقتھا مداخلات الشخصیات السیاسیة أو النقابیة أو المھنیة في برامج أجھزة الإذاعة 

، بالإضافة إلى مراقبة 7رى فیھا فائدةوالتلفزة ویجوز لھ بھذه المناسبة إبداء جمیع الملاحظات التي ی
، وكذا السھر على تقید ھیآت الاتصال بالقطاعین العام  8تقید الشركات الوطنیة بدفاتر التحملات

والخاص بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحدد القواعد والشروط المتعلّقة بإنتاج وبرمجة وبث 
فضلاً على السھر على تقید أجھزة الاتصال السمعي البصري ،  9الفقرات المتعلّقة بالحملات الانتخابیة

  .بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري العمل بھا في میدان الإشھار
  

  :دور الترخیص
المتعلّق  2002شتنبر  10یقوم المجلس وفقًا للظھیر المحدث لھ إضافة إلى المرسوم الصادر في      

كبحث طلبات الرخص بأحداث  ،بإنھاء احتكار الدولة في السمعي البصري بمجموعة من المھام
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ة واستغلال منشآت الاتصال السمعي البصري ومنح الرخص المتعلّقة بذلك طبقًا للنصوص التشریعی
، وفي ھذا الإطار تقترح الھیئة على الحكومة الرخص 1)9- 3المادة (والتنظیمیة الجاري العمل بھا 

. 2البصري في القطاع الخاص -اللازمة لإحداث واستغلال المنشآت التي تقدم خدمات الاتصال السمعي
لتقنین كما تمنح الرخص باستعمال موجات الرادیو كھربائیة، التي تخصصھا الوكالة الوطنیة 

المواصلات لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري، ولھذه الغایة یؤھل المجلس عند الحاجة لإحداث 
، كما یمنح المجلس الأعلى 3لجنة للتنسیق مع الھیآت الأخرى المكلّفة بإدارة طیف الموجات ومراقبتھ

  .4الرخص في انتظار صدور قانون لاحق یحدد شروط الترخیص
  

  :وأخلاقيدور عقابي 
اسند الظھیر المحدث للمجلس الأعلى مجموعة من الاختصاصات تخص إیقاع الجزاء والعقاب،      

أو یقوم بتقدیم  ،حیث یقوم بالمعاقبة على المخالفات المرتكبة من لدن ھیآت الاتصال السمعي البصري
الجاري العمل بھ ووفقًا اقتراحات بشأن العقوبة المترتبة عنھا إلى السلطات المختصة وفقًا للتشریع 

، كما یقوم باتخاذ التدابیر المنصوص علیھا في القانون أو في الأنظمة المطبقة على 5لدفاتر التحملات
المخالفة بعد بحث الشكایات التي یتلقاھا من المنظمات السیاسیة والنقابیة والجمعیات أو اقتراح 

، 6ة بالنظر في مخالفة قانون الأسعار والمنافسةالعقوبات على نظر السلطة القضائیة أو السلطة المختص
كما یلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بیان الحقیقة أو جواب بناء على طلب كلّ شخص 
لحق بھ ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفھ أو یبدو أنّھا تخالف الحقیقة ویحدد المجلس مضمون 

  .7 )5المادة (وكیفیة النشر المذكور 
ذا ویقوم المجلس بفرض عقوبة مالیة إذا لم یتم التقید بالنشر، یتوّلى بنفسھ تحدید مبلغھا ویقوم ھ     

كما ھو الشأن فیما یتعلّق بتحصیل الدیون العامة  ،البصري -بتحصیلھا المدیر العام للاتصال السمعي
الشروط المفروضة علیھا للدولة، ولھ كذلك أن یوجھ إنذارًا إلى المنشآت المرخص لھا، والتي لم تتقید ب

ثل للإنذار الموجھ لھا من طرف تمتنظیمیة أو لمضمون الرخصة، ولم توفقًا للنصوص التشریعیة أو ال
یومًا، ویجوز للمجلس أن یقرر  30المدیر العام للاتصال السمعي البصري لوقف المخالفة داخل أجل 

قناة المنشأة أو ھما معًا، مع إیقاع العقوبات نشر ھذا الإنذار من الجریدة الرسمیة أو بثھ وجوبًا في 
  .المنصوص علیھا في دفتر التحملات

وإضافة إلى كلّ ذلك، فإنّ المجلس یقوم كذلك بتوجیھ المخالفة إلى السلطة المختصة من أجل      
صة الإیقاف الموجھ أو النھائي للرخصة المسلمة، وإحالة الأمر إلى السلطة القضائیة أو المھنیة المخت

كما یمكن لرئیس المجلس الأعلى للاتصال في حالة الإخلال بالشروط  .8للمعاقبة على المخالفة المثبتة
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التي یفرضھا الدفاع الوطني والأمن العام، وبعد إثبات المخالفة من طرف المراقبین التابعین للھیئة 
الخدمات، وذلك من خلال  العلیا، أن یوقف على الفور رخصة الاستغلال الممنوحة للمنشأة التي تقدم

  .1قرار معلل یتخذه بعد أن یخبر مدیر الوكالة الوطنیة لتقنین المواصلات والسلطة الحكومیة المختصة
  

  استقلالیة المجلس على مستوى اختصاصاتھ: الفقرة الثانیة
  

ائم على إذا كان التقاطع بین المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الفرنسي ونظیره المغربي ق     
أكثر من مستوى، بدءًا من التركیبة على مستوى الأعضاء ومرورًا بحالة التشابھ على مستوى قیام 
حالة التنافي التي تسري على أعضاء المجلسین من عدم الجمع بین عضویة المجلس وممارسة نشاط 

یتعلّق بإبداء  نّ اختصاصات المجلسین تتقاطع إلى حد ما، خاصة فیماإعمومي أو ولایة انتخابیة، ف
 - الرأي أمام الحكومة والبرلمان، والنظر في طلب الرخص لإحداث منشآت الاتصال السمعي

البصري، أو في تطابق أعمال ھذه الأخیرة مع مضمون دفتر التحملات، لكن مع ذلك تبقى ھناك 
المناصب  فوارق جوھریة تكبح السلطة التقریریة للمجلس في المغرب، إذ لیست لھ سلطة التعیین في
  .الإداریة أو في تقریر العقوبات عند مخالفة الالتزامات والقوانین المعمول بھا في ھذا الإطار

البصري في فرنسا یمارس اختصاص تعیین رؤساء القنوات  - ذلك أنّ المجلس الأعلى السمعي     
التلفزیة والإذاعیة العمومیة، كما یمنح التراخیص للمحطات الإذاعیة ذات الموجات المتوسطة 

ا یقدم كم. والقصیرة، والقنوات التلفزیة المحلیة أو الدولیة التي تبث عبر الأسلاك أو الأقمار الصناعیة
 -المجلس استشاریة للحكومة بخصوص مشاریع القوانین والمراسیم التي تتعلّق بالمجال السمعي

البصري، كما ینظر أیضًا في المشاكل المتعلّقة بتلقي البث التي یمكن أن یعاني منھا جمھور المتلقین 
وعلى احترام كلّ ویسھر على احترام التعددیة السیاسیة والنقابیة داخل القضاء السمعي البصري 

قناة إذاعیة أو محطة تلفزیة إذا لم تحترم  ةھذا ویملك المجلس كذلك حق معاقب داخلھ للقوانین، 2الفاعلین
  .المقتضیات القانونیة

ومع ھذا فإنّ المجلس الأعلى السمعي البصري في فرنسا لیس جھازًا رقابیًا، أي أنّھ لا یتدخل أبدًا      
لفزیة أو إذاعیة قبل أن تبث برامجھا بالرغم من أنّھ یبدي حذرًا من ردود فعل لدى أیّة محطة أو قناة ت

المتلقین، حیث لا یملك المجلس بحكم الحرّیة التي تتمتع بھا المحطات والقنوات طلب تقدیم برنامج 
  .قررت القناة، عدم تقدیمھ، ذلك أنّھ لا یتدخل في البرامج والقرارات الداخلیة للمحطة

وإن كان نسخة عن المجلس الأعلى للسمعي  -كون المجلس الأعلى للسمعي البصري المغربيبھذا ی     
قد رسم لنفسھ بعض الخصوصیة وفاءًا منھ لتقالید الممارسة المغربیة في التقنین  -البصري الفرنسي

المراعي لخصوصیة الدولة المغربیة في الضبط والمراقبة ومراعاة لما ظلّ یطبع علاقة الإعلام 
لسلطة، حیث جسدت طریقة التعیین والأشخاص المختارون لتلك المناصب ووظیفة المراقبة القبلیة با

وسلطة تعیین رؤساء ومدراء المحطات والقنوات التلفزیة والإذاعیة العمومیة، أحد المؤشرات على 
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صلاحات استمرار المنطق نفسھ والمتمثل في التحكم ومراقبة المجال الإعلامي حتى مع تبني ھذه الإ
  .1التي تم الخوض فیھا بنوع من التردد والحیرة

إنّ إحداث الھیئة العلیا وتعیین أعضائھا لن یحقق أھدافھ المتوخاة منھا، إلاّ إذا أحیطت بكلّ الشروط      
والضمانات التي تكفل استقلالیتھا الفعلیة، لأنّ المھام المنوطة بھا على درجة من الأھمیة قد تفشل معھا 

وبالرغم من أنّ المجلس لم یشرع في ممارسة مھامھ، إلاّ أنّ ھناك عدة . ل محك یجابھھاعند أو
مؤشرات قد تبیح المخاوف المعبر عنھا من طرف الإعلامیین والمھتمین، فكون الھیئة لم تنشأ بموجب 

رقابة قانون وكون أعضائھا یختارھم الملك قد یومئ بأنّ المشرع لا یرید أن تفلت الأمور من قبضة ال
  .العلیا
في المغرب لھ تعریف خاص یستجیب للخصوصیات ولكلّ  - وعمومًا فإنّ الحق في الإعلام     

والحقوق والحرّیات  2المحظورات، فالسلطة ترید تحریر القطاع السمعي البصري بأسلوب المؤسسة
بخطوط حمراء لا  بالشكل نفسھ المتبع في فرنسا، ولكن بنوع منھ الخصوصیة، لأنّ مفھوم الإعلام مقید

ولذلك فالسلطة ترید أن تظلّ ماسكة بزمام الأمور وما یقوي ھذا الطرح ھو أنّ التلفزة . یمكن تجاوزھا
مرتبطة ارتباطًا عضویًا بمعالم السیّادة والسلطة، بمعنى أنّھ في دول العالم الثالث ومن بینھا المغرب 

الدولة وتنتھي بالطقوس نفسھا، مما یجعلھا وجھًا تفتتح التلفزة برامجھا بالنشید الوطني وبصورة رئیس 
  .3من وجوه السیّادة في الدولة، وھو ما یدفعنا إلى القول بأنّ الإصلاحات المتبناة تبقى حذرة

بمجلس أو بھیئة علیا مكلفة بضبط  لم یتمتع القطاع السمعي البصري 1962أما في الجزائر فمنذ      
الذي استحدث  05-12إلى غایة صدور القانون العضوي رقم  ، وذلكوتنظیم ھذا المجال الحساس
 64والتي لم یصدر حولھا أي قانون ما عدا ما جاء في نصي المادتین  ،سلطة ضبط السمعي البصري

یصدر القانون المتعلق بالسمعي البصري ویتعلق في  أنمن نفس القانون العضوي، حیث یفترض  65و
  . جانب من جوانبھ بإحداث ھذه الھیئة

على  12/01/2012المؤرخ في  12/05من القانون العضوي رقم  64لقد نص المشرع في المادة      
استحداث سلطة ضبط السمعي البصري وجعل منھا سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

بأن تحدید مھام وصلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري وكذا  65وأشارت المادة  ،المالي والاستقلال
یلتھا وسیرھا سیتم بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وھو الأمر الذي لم یتم لحد تشك

  .الساعة
ولا شك أن ھذه الھیئة ستكون ھي الأخرى مكلفة بمھمة تطویر الإعلام السمعي البصري، وذلك     

قلنة وظیفتھا، بمجموع الوسائل المستعملة من خلال الصوت والصورة، مع مراقبة ھذه الوسائل وع
  .البصري- وكذلك وضع سیاسة شاملة للإعلام السمعي
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  المبحث الثاني
  وكالات الأنباء: الھیئات المكلفة بتوجیھ المحتوى الإعلامي

  مصادر للمعلومات خاضعة لھیمنة الدولة 
  

تعتبر وكالات الأنباء، عبارة عن ھیئات تعمل على تزوید مؤسسات الإعلام، بالجزء المھم من      
إن . رافیة وغیرھا من عناصر التحریرغالمادة الأولیة من أخبار، مقالات، روبورتاجات، مواد فوتو

على حد  تكریس الحق في الإعلام لصالح الھیئات الإعلامیة وللجمھور"وجودھا ھي الأخرى یفترض 
، باعتبارھا تتمتع بشبكة إعلامیة واسعة، وھذا ما یبین أھمیة و مدى انتشار وكالات الأنباء "السواء

  .الوطنیة في المنطقة
ولضمان ھذه المھمة بشكل أفضل یستدعي الأمر أن تستفید وكالات الأنباء من نظام إداري خاص      

وھذا ما یفرض علینا البحث فیما إذا كانت  ،یضمن استقلالیتھا العضویة والموضوعیة في نشاطھا
  .1تتمتع بالاستقلالیة، وبالخصوص في مواجھة السلطات العمومیة

تمثل وكالات الأنباء أھم مصادر المعلومات المتعاملة مع الصحافة دون أن یكون لھا اتصال مباشر      
مع الجمھور، وقد كان المغرب العربي یعاني من تبعیة مطلقة لوكالات الأنباء العالمیة وعملت السلطة 

في إطار بلدان عدم  نباء وساھمتلأالمغربیة على الخروج من ھذه التبعیة بإنشاء وكالات وطنیة ل
وكالات أنباء الدول غیر المنحازة، كما انخرطت في العدید من الاتفاقیات  ةعوالانحیاز في إنشاء مجم

  .الإقلیمیة للتعاون بین وكالات الأنباء
بإنشاء وكالة أنباء تسمى وكالة أنباء المغرب  1959وكانت المملكة المغربیة أول من بادر سنة      

تسمیتھا طموحاتھا في العمل المغربي المشترك، وكانت ھذه المؤسسة یدیرھا الخواص وتبرز  ،العربي
  .إلى مؤسسة عمومیة ذات صیغة صناعیة وتجاریة 1977ثم تحولت منذ سنة 

وكالة الجزائر  1962منذ سنة  أما في الجزائر فقد أسست الحكومیة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة     
الة على غرار المؤسسات الإعلامیة الأخرى مؤسسة عمومیة لھا وأصبحت ھذه الوك ،اءبنللأ

  .19632استقلالیتھا الإداریة والمالیة منذ سنة 
في الجزائر والمغرب توجد وكالات الأنباء في نفس الوضعیة القانونیة تقریبا، وحتى وإن كانت      

حالة (اسا من قبل الدولة ھذه الوكالات مستقلة ظاھریا إلا أنھا تأخذ شكل ھیئات عامة أنشئت أس
أو أن الخواص كانوا أصحاب المبادرة في إنشائھا ثم سیطرت علیھا الدولة في ما بعد  ،)الجزائر

  ). حالة المغرب(واحتكرتھا 
المطلب (في ھذا المبحث سندرس بنوع من التفصیل نظام وكالات الأنباء في الجزائر والمغرب      
دى استقلالیة ھذه الوكالات في النظامین القانونیین الجزائري ثم سنعرج على الخوض في م ،)ولالأ

  ).  المطلب الثاني(والمغربي 
  

                                                        
1Traité du droit de la presse, Lib. Techniques, 1969, p 619. 
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  المطلب الأول
  أنظمة وكالات الأنباء 

  
خضعت وكالات الأنباء في الجزائر والمغرب كغیرھا من وكالات الأنباء في العالم النامي لعدید      

وھو الحال مع وكالة المغرب  ،ونمط التسییر العمومي، من الأنظمة تراوحت بین نمط التسییر الخاص
والتي نشیر إلیھا في المطلب الثاني، في حین أن النموذج الجزائري فلم یخرج إطلاقا  للأنباءالعربي 

  .عن نطاق القطاع والتسییر العمومیین
نتناول في ھذا المطلب الإشارة إلى شكل خضوع وكالة الأنباء الجزائریة إلى القانون العام وھیمنة      

ثم نتناول نموذج وكالة المغرب العربي للأنباء في المغرب حینما  ،)الفرع الأول(الدولة وأشكال ذلك 
  ).الفرع الثاني(كانت مملوكة للقطاع الخاص 

  
  الفرع الأول

  على الوكالات ھیمنة الدولة: وكالات الأنباء للقانون العام  عوخض
  

، أو مؤسسات )الفقرة الأولى(عادة ما یتم تنظیم الوكالات في شكل مؤسسات عمومیة إداریة      
، ولكن مھما كان شكل الوكالة العمومیة المعتمد فإن ھیمنة )الفقرة الثانیة(عمومیة صناعیة وتجاریة 

  .الدولة تبقى طاغیة
  

  وكالات الإعلام ونظام المؤسسة العمومیة الإداریة: الفقرة الأولى
  

في 19611في تونس العاصمة في الأول من دیسمبر سنة ) وأج(الجزائریة  الأنباءأنشئت وكالة      
لتكون صوت الثورة الجزائریة في الساحة الإعلامیة الدولیة كدعامة  ،غمار حرب التحریر الوطنیة

وتفرع عنھا مكتبان، أحدھما في الرباط بالعاصمة المغربیة، والثاني في . 19542لثورة أول نوفمبر 
  .الجزائر العاصمة ویعمل في الخفاء، وكانت تمولھا في ذلك الحین الحكومة الجزائریة المؤقتة

ة تصدر نشرة إخباریة باللغتین العربیة والفرنسیة، وتكتب بالآلة الكاتبة، وتتضمن وكانت الوكال     
الجزائریة للرأي العام أخبار العملیات العسكریة والفدائیة لجیش التحریر الوطني، وشرح القضیة 

المركز الرئیسي للوكالة في تونس العاصمة عن  ىھذه البیانات والأخبار، كانت تصل إلن . العالمي
، ویشاھدون 3ریق مراسلیھا في جیش التحریر الذین كانوا یعیشون الأحداث الیومیة داخل الوطنط

بالداخل، وترسل إلى الخارج لتوزع على  الاستشاریةوكانت ھذه النشرة توزع على اللجان  ،المعارك
  .4الرأي العام العالمي
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بنایة تقع في شارع كریم بلقاسم شقة متواضعة في  إلى) وأج(وبعد الاستقلال مباشرة، انتقلت      
الوكالة في عملھا  وبدأت 1962واخر عام أتستأنف عملھا بشكل كامل إلا في  لمأنھا إلا . 1الحالي

القطر الجزائري  أخبارقادرة على تغطیة  أصبحت، كما 1963باستخدام التلغراف من أول نوفمبر 
. 2كلھ، بفضل المحررین وشبكة المراسلین المحلیین، والفنیین الذین تم تعیینھم وتدریبھم على ھذا العمل

كما انطلقت في بناء وتركیب  وفي مقدمتھا قسم التحریر، أقسامھاوقد بدأت الوكالة في تطویر مختلف 
زة والتقنیات الضروریة لعملھا، شبكتھا عبر كامل التراب الوطني، وكذلك الحصول على الأجھ

وجھزت نفسھا بنص تنظیمي یسند لھا مھمة الخدمة العمومیة، كما بدأت في تكوین وتدریب صحفییھا 
  .3وعمالھا التقنیین والطابعین

لقد نظمت وكالة الإعلام في إطار التمتع باستقلالیة قانونیة، بالرغم من كونھا تبقى مدارة أو على      
تم تنظیمھا منذ ) A.A.P(فالوكالة الجزائریة للإعلام . ن قبل سلطات عمومیةالأقل موجھة م

، تحت شكل مؤسسة عمومیة إداریة، ما یمنحھا الشخصیة القانونیة، وھذا یعني  أنھا ذات الاستقلال
  . وفي ھذه الحالة تبقى الوكالة معتمدة من قبل الدولة ،ذمة مالیة خاصة

  
  م ونظام المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریةوكالات الإعلا: الفقرة الثانیة

  
لقد تم اعتماد نظام المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة بالنسبة لوكالات الأنباء في تشریعات      

وبالرجوع إلى النموذج الفرنسي  نذلك لتأھیل ھذه الوكالات الوطنیةو ،الإعلام في الجزائر والمغرب
یتبین لنا بأن ھذه الصورة لیست بالأصلیة ولكن تم اقتباسھا من النظام الذي تتمتع بھ الوكالة الفرنسیة 

  .1957جانفي  10قانون بموجب  (A. F. P)للإعلام 
بار على ویمكن الإشارة ھنا في الجزائر إلى الوكالة الوطنیة للأنباء التي تحتكر توزیع الأخ      

مستوى كل التراب الوطني، والتي أخذت في مرحلة من مراحل حیاتھا شكل المؤسسة العمومیة ذات 
الذي ینص على  63286صدر القانون رقم  1963ففي الأول من أوت . 4الطابع الصناعي والتجاري

ارة أن الوكالة ھیئة عامة ذات طابع تجاري وصناعي، وتتمتع باستقلال مالي، تحت مسؤولیة وز
  :الإعلام واعترف بھا كوكالة وطنیة وحیدة تتمتع بالصلاحیات التالیة

 .والمواد الإعلامیة المختلفة الأخبارتنظیم وتشكیل مكاتب للوكالة في الداخل والخارج لجمع  -
 .وضع ھذه الأخبار والمواد الإعلامیة تحت تصرف مستغلیھا داخل الجزائر وخارجھا -
 .بالخدمات التي تؤدیھاتحصیل الأموال الخاصة  -
مع الإدارات العامة المعنیة التي تؤمن إذاعة نشراتھا عن طریق التلیبرنتر، والتلیتیب،  الاتفاقاتإبرام  -

 .والرادیو تلیتیب، في المناطق التي تمارس فیھا نشاطھا
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 . 1في نطاق عملھا الأخرىتبادل الأخبار مع الوكالات  اتفاقاتإبرام  -
 .ة تعطیھا صیغة وكالة أنباء دولیةتأمین وجود شبكة دولی -

توزیع الأخبار على كامل  احتكارقانون آخر، منح الوكالة امتیاز  1964سبتمبر  30وصدر في      
التراب الجزائري، وبذلك أصبحت الوكالة الجزائریة تستقبل وحدھا الأنباء من جمیع الوكالات 

الجزائریة المختلفة ثم صدر قانون آخر رقم الأجنبیة، وتتولى توزیعھا على الصحف وأجھزة الإعلام 
  .  2یقضي بإعادة تنظیم الوكالة 1967جویلیة  7بتاریخ  67104

 -بصورة كاملة  -ر یوبالتالي في ظل ھذا النظام بقیت موضوع احتكار من قبل الدولة، وذلك لتأط     
فالمعلومات المنشورة . معلوماتھا وأخبارھا استقاءإعلام الجرائد الجزائریة التي ترجع كلھا إلیھا في 

حصري تحت تصرف المستعملین، ویعاد استعمالھا غالبا بنفس الشروط  شكلبواسطة الوكالة توضع ب
  .من قبل الصحافة الوطنیة

  
  الفرع الثاني

  لھا الخواص ومرحلة امتلاكوكالة المغرب العربي للأنباء 
  

ء منذ نھایة القرن التاسع عشر حیث كانت وكالة ھافاس لقد عرف المغرب خدمة وكالات الأنبا     
وبعد الحرب . 1880الفرنسیة تعمل بھ وتنقل أحداثھ بواسطة مراسلیھا، خاصة بعد مؤتمر مدرید سنة 

وتقاسمت ) الوكالة الفرنسیة للصحافة(العالمیة الثانیة تحوّلت ھذه المؤسسة إلى وكالة فرانس بریس 
الشيء الذي وضع المغرب  نیوبي آيلة الأمریكیة المتحدة للصحافة وجودھا في المغرب مع الوكا

تحت رحمة المؤسسات الإخباریة الأجنبیة، سواء بالنظر إلى الأخبار الوطنیة أو الدولیة إلى حدود سنة 
  .3، أي ما یقارب أربع سنوات بعد استقلالھ1959

وفي ذلك الحین كانت الوكالات الأجنبیة ھي التي توزع أخبار شمال إفریقیا، داخل دول المغربي      
العربي وخارجھا، وكانت أجھزت الإعلام المغربیة تعتمد اعتمادا كاملا في الحصول على أخبارھا من 

المجالات السیاسیة خطیرا على الرأي العام المغربي، في مختلف  تأثیراھذه الوكالات، مما كان یشكل 
والاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك لأن الأخبار المغربیة التي كانت توزعھا ھذه الوكالات الأجنبیة لم 

 ،تشوه ھذه الأخبار، أو تھمل نشرھاكما أنھا في بعض الأحیان كانت . تكن تفي بالاحتیاجات الوطنیة
ة بالحاجة الملحة لإنشاء وكالة أنباء ولذلك شعر ذوو العلم من المواطنین ورجال الصحافة المغارب

وطنیة، تأخذ في اعتبارھا قبل كل شيء احتیاجات دول المغرب العربي، ومصالح القارة الإفریقیة، 
وفي الوقت نفسھ تكون على الدوام مصدرا للمعلومات الكاملة الموضوعیة، ومن ثم فإن ھدف وكالة 
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شغیل إدارة إخباریة تفي باحتیاجات الصحافة، المغرب العربي للأنباء، كان السعي إلى تنظیم وت
  .1وأجھزة الإعلام المغربیة، وتوزع أخبار شمال إفریقیا والأخبار الأجنبیة

سم، أي شركة بي للأنباء في شكل شركة مغفلة الإأنشئت وكالة المغرب العر 1959ماي  31ففي      
أسسھا السید مھدي بنونة رئیسھا ومدیرھا العام، وھي ملك لشركة خاصة یسیطر علیھا فریق  2تجاریة

، أي أن الوكالة  كانت شركة خاصة ذات 3صغیر من حملة الأسھم بینھم عدد من أفراد عائلة بنونة
ربي ألف درھم مغ 800وقد تم توزیع رأسمالھا البالغ . یمتلكھا المواطنون المغاربة فقط سمیةاأسھم 

ألف  200بواقع ) المغرب، والجزائر، وتونس، ولیبیا(بالتساوي على دول المغرب العربي الأربعة 
وقد اشترى المساھمون المغاربة حصص الدول المغاربیة الثلاثة الأخرى، وذلك إلى . درھم لكل دولة

لى ذلك ولم استمر الوضع ع. مع تونس ولیبیا الاتفاقحین حصول الجزائر على استقلالھا، وإتمام 
حیث بدأت كل منھا بوكالة أنباء خاصة بھا كما ذكرنا  ،تشتري أي من تلك الدول حصصھا من الأسھم

وقد روعي في تأسیس الشركة أن یمتلك أسھمھا أفراد یمثلون أنفسھم أو یمثلون . سالفا بالنسبة للجزائر
أو من المنظمات السیاسیة شركاتھم التجاریة، حتى لا تتعرض الوكالة لأي ضغط سواء من الدولة، 

لقد أنشئت ھذه الوكالة بوضع تصریح بتأسیسھا لدى ضبط النیابة العامة بمحكمة . 4والاجتماعیة
وقد جاء التأسیس مختلفًا عما كان سائدًا في المحیط . الرباط، مثلھا في ذلك مثل أیّة جریدة مكتوبة

ان بمبادرة خاصة، كما جاء كرّد فعل ضد العربي والإسلامي، إذ لم یكن نتیجة مبادرة حكومیة، بل ك
  .الھیمنة الغربیة على المؤسسات الإعلامیة

ویرجع السبب في ھذه المسطرة إلى غیاب تشریع خاص بالوكالات وعلى خلاف ما ھو موجود      
 راحله الوكالة من تشجیع الملك الوقد استفادت ھذ ،1958-11- 15بصدد الصحافة المكتوبة في ظھیر 

وقد كانت . 5"الخبر المقدس والتعلیق الحر"الذي دشن نشاطھا أملاً أن یكون شعارھا  الخامسمحمد 
 ،الغایة رد الفعل ضد ھیمنة الوكالات الأجنبیة، وإطلاق النشاط الإعلامي على مستوى المغرب العربي

المغرب  ویدلّ على ذلك عنوان الوكالة نفسھ، كما تنبئ بھ أسھمھا المحصورة التداول بین مواطني
لكن ھذه الغایة لم تتحقق، لكون دول المغرب العربي الأخرى كانت أمیل إلى مؤسسة حكومیة . العربي

، والجزائر وكالة 1962أي تابعة للقطاع العام، فأنشأت تونس وكالة تونس إفریقیا للصحافة سنة 
  .19646ولیبیا وكالة الأخبار اللیبیة سنة  ،1963الخدمة الصحافیة للجزائر سنة 
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ببث خدمة إخباریة باللغة العربیة داخل  1959نوفمبر  18وقد بدأت الوكالة عملھا الفعلي في      
المغرب فقط، اعتمدت في بادئ الأمر على الأخبار المترجمة من النشرات الإخباریة لوكالات الأنباء 

الأنباء الفرنسیة، ووكالة وكالة : من أخبارھا وھي للاستفادةالعالمیة الثلاث التي اتفقت معھا الوكالة 
ما تنوعت الأخبار بعد أن بدأ مندوبو  الأسوشیتد برس، ووكالة الیونایتد برس أنترناشونال، ثم سرعان

الوكالة ومراسلوھا یمدونھا بالأخبار المحلیة التي تتعلق بمختلف الأحداث داخل المغرب، وكانت ھذه 
یا، توزع على الصحف المحلیة، والإذاعة المغربیة، ألف كلمة یوم 22الخدمة الإخباریة التي تبلغ نحو 

وبعد عام واحد من إنشائھا، بدأت الوكالة تبث خدمة إخباریة . وعدد من الوزارات والسفارات الأجنبیة
الوكالات الأجنبیة، باعتبارھا مصادر المعلومات الوحیدة  اقتلاعباللغة الفرنسیة، وتمكنت بذلك من 

  .1للصحافة المحلیة باللغة الفرنسیة
، أي بعد عامین من بدء العمل الفعلي تمكنت الوكالة من توسیع نشاطھا إلى 1961نوفمبر  24وفي      

 أنحاءقیا إلى جمیع الخارج، وذلك بافتتاح خدمة إخباریة دولیة جدیدة تقوم بنقل الأخبار الخاصة بإفری
  .  2القارة
الأجنبیة، لتوسیع مصادر  الأنباءمع عدد آخر من وكالات  اتفاقیاتكما قامت الوكالة بتوقیع      

. د. أ(الألمانیة الغربیة، و) أ. ب. د(رویتر، وتاس، وتشیتیكا، وتانیوج و: أخبارھا، ومن ھذه الوكالات
 30ألف كلمة یومیا، وتوزع ما یتراوح ما بین  150قى نحو وأصبحت الوكالة تتل ،الألمانیة الشرقیة) ن

ألف كلمة تقریبا باللغة العربیة، واللغة الفرنسیة، وأصبح من بین عملائھا جمیع الصحف في  35ألف و
  .3المغرب والإذاعة الرسمیة والوزارات والشركات الخاصة والبنوك وغیرھا

التي تحتل مكانة إستراتیجیة في  –نباء في المغربلقد اعتبر تأسیس وكالة المغرب العربي للأ     
سابقة  - الحقل الإعلامي المغربي باعتبارھا إحدى الخاصیات الممیزة لھذا الحقل ولخاصیاتھ البنیویة

وكالة أنباء الشرق الأوسط  تالمستوى العربي، إذا ما استثنین على المستوى المغاربي إن لم یكن على
  .4"مینا"

وقد تركزت ھذه الوكالة منذ تأسیسھا على البنیة التقلیدیة المكونة من أقسام تحریریة، وأقسام تقنیة      
وأقسام للأخبار، معتمدة في مجابھة الصعوبات القصوى التي تعترض عادة كلّ مؤسسة تجاریة 

حكومیة للأخبار، على الاشتراكات، وقد كانت جد ھزیلة، راجعة في جوھرھا إلى القطاعات ال
وقد نتج عن ھذا الوضع أنّ وكالة المغرب العربي للأنباء، رغم إلحاحھا في . والدبلوماسیة المغربیة

كونھا شركة خاصة مستقلة عن الدولة والأحزاب السیاسیة، كانت تعتبر بمثابة وكالة حكومیة شبھ 
بعض الھیئات رسمیة، وقد تعرضت بھذه المناسبة إلى انتقادات ومصاعب كثیرة، سواء من لدن 

حیث  1974وقد استمرت الوكالة في وضعھا الغامض ھذا إلى فاتح فبرایر . الحكومیة أو الحزبیة
 من غیر حسم بتأسیسھا وذلك قررت الحكومة وضع یدھا علیھا وتسییرھا مباشرة لمدة تزید عن سنة،

  .1975ماي  31ي وانتھى الأمر بشراء الدولة لأسھم الشركة ف ،أو إعطائھا نظامًا قانونیًا آخر
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  المطلب الثاني 
  مدى استقلالیة وكالات الأنباء في الجزائر والمغرب

  
الفرع (ة للاستقلالیة التي تتمتع بھا الوكالة الجزائریة للأنباء یسنحلل بالتفصیل الطبیعة الحقیق     
  ) .الفرع الثاني(ونفس الشيء بالنسبة لوكالة الأنباء المغربیة  ،)الأول

  
  الفرع الأول

  الاستقلالیة النظریة لوكالة الأنباء الجزائریة
  

ع مؤسسة عمومیة ذات طاب) وأج(الجزائریة  الأنباء، أصبحت وكالة 1985نوفمبر  19في      
مؤسسة عمومیة ذات طابع  إلىتحوّلت  1991أبریل  20وفي  ،اقتصادي ونزعة اجتماعیة ثقافیة

  . 2مع امتیازات الخدمة العمومیة EPIC( 1(اقتصادي وتجاري 
نظام المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مزودة "تندرج في ) AAP(وبذلك فالوكالة الجزائریة للأنباء      

إن ھذا النظام كما ھو حال باقي الوكالات في عدید ". بشخصیة مدنیة وتسیر حسب القواعد التجاریة
  .تعلق بالوكالة الفرنسیة للأنباء، مقتبس من النظام المفرنكفونیةمن الدول ال

وتلتقط وكالة الأنباء الجزائریة، جمیع نشرات وكالات الأنباء التي تذیع بالرادیو، ولكنھا لا توزعھا      
كما أن للوكالة عقودا خاصة للتبادل مع جمیع وكالات . بل تستخدم بعض أخبارھا فقط ضمن نشراتھا

، وتوجد اتفاقات تجاریة بین الوكالة الجزائریة ووكالة الأنباء ...ثأنباء الدول العربیة والعالم الثال
وغیرھا، مقابل اشتراكات تدفعھا الوكالة الجزائریة لھذه الوكالات كل ثلاثة  رویترالفرنسیة ووكالة 

  .3وتحتكر الوكالة الجزائریة توزیع نشرات ھذه الوكالات في الداخل ،أشھر
جمع عناصر المعلومات الكاملة ك: وفي كل الأحوال فھي تؤدي دورا تقلیدیا كأي وكالة      

توزیع الخدمات بطریقة مستمرة والتي تتعلق بالمعلومات حول الحیاة والأنشطة ووالموضوعیة، 
السیاسیة، والاقتصادیة والاجتماعیة في الجمھوریة أو على الصعید الدولي، وتضع مجموع ھذه 

  . ومات تحت تصرف المستعملینالمعل
 والاعتباراتأساسیة، فیتوجب علیھا تجنب التأثیرات  لالتزاماتولتأدیة مھامھا تخضع الوكالة      

الحزبیة، كما تلتزم بالحیاد في مواجھة الجماعات الإیدیولوجیة، السیاسیة والاقتصادیة، فھناك كثیر من 
لإیجاد نوع من الأخلاقیات الخاصة بنشاط الوكالة ، مخصصة الأخلاقیةالاعتبارات ذات الطبیعة 

  .الإعلامي
وزیر  اقتراحوفیما یتعلق بإدارة الوكالة، فیشرف علیھا مدیر عام یعین بمرسوم بناء على      

، ویعاونھ مجلس استشاري وكذلك مدیر مكلف بالأخبار، وثلاث رؤساء تحریر، ومدیر الاتصال
المدیر  اقتراحبناء على  الإعلامویعین ھؤلاء بقرار من وزیر . اریةالشؤون الفنیة، ومدیر الشؤون الإد
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ویتولى المدیر المكلف بالأخبار إدارة المؤسسة بصفة مؤقتة في حالة غیاب المدیر العام أو  ،العام
  . 1اعتذاره

أما على مستوى تمویل الوكالة نجد أنھا خاضعة بصورة شاملة للتمویل الحكومي، بما یساھم في      
فمذ البدایة قد كانت تمولھا الحكومة الثوریة . لنھایة بإنقاص استقلالیتھا في مواجھة السلطات العمومیةا

المؤقتة خلال ثورة التحریر، أما بعد الاستقلال، فقد أصبحت موارد الوكالة تتكون من الدعم الذي 
اتھا الإخباریة للمشتركین، تمنحھ لھا الدولة، وكذلك الھبات والممتلكات التي تدر عائدا، ومن بیع نشر

وعائد بیع الصور، ومختلف الخدمات التي تؤدیھا في إطار عملھا، والمتحصل نتیجة نشاط الوكالة 
بصفة عامة، أما نفقات الوكالة فھي عبارة عن نفقات التشغیل، وثمن شراء المعدات والأجھزة اللازمة 

  .2للعمل، وصیانتھا والمواد الاستھلاكیة المختلفة
  

  الفرع الثاني
  انعدام الاستقلالیة لوكالة المغرب العربي للأنباء

  
تتمتع بالاستقلالیة یجعلھا إن نموذج الوكالة المغربیة یبین لنا أن تطور نظامھا كوكالة للإعلام لم      

الدائمة، وذلك طبعا لكونھا قد عاشت في ظل مجال سیاسي وأیدیولوجي، أحادي من الناحیة الفعلة تمیز 
  .نظام حكم المغرب طیلة سنوات طویلةبھ 

من شركة مساھمة خاصة، إلى مؤسسة عمومیة  1974فقد تحولت ھذه الوكالة في أول فیفري      
تتمتع بالشخصیة المعنویة، والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصایة السلطة الحكومیة المكلفة 

المبرمة في  الاتفاقیةدولة، الناتجة عن ونقلت إلیھا جمیع ممتلكات وحقوق، والتزامات ال ،3بالإعلام
بین الدولة وأصحاب الأسھم في شركة المساھمة المدعوة شركة المغرب  1975ماي  31الرباط یوم 

  .العربي للأنباء
  :وتھدف الوكالة في ظل ذلك إلى ما یلي     

 .البحث في المغرب أو الخارج على عناصر الخبر التام والموضوعي -
 .إشارة المستفیدین في المغرب أو الخارج مقابل أداءوضع الأخبار رھن  -
القیام لحساب السلطة العمومیة الدستوریة بنشر كل خبر ترى ھذه السلطات فائدة في إبلاغھ إلى  -

 .العموم
 .المساھمة بالمغرب والخارج في نشر وجھات نظر المملكة المغربیة وأھداف سیاساتھا ومرامیھا -
قاط وإرسال الأخبار یعتبر ضروریا لنشاط الوكالة والعمل عل إقامتھ وإصلاح كل تجھیز لالت اكتراء -

  .وضمان المحافظة علیھ
 19ملك المغرب ظھیر  الحسنوظلّت الوكالة خاضعة لھذا الوضع القانوني إلى أن أصدر الملك      

یتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء  1 – 75 – 235بمثابة قانون رقم  1977سبتمبر 
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اعتبارھا مؤسسة عمومیة متمتعة بالشخصیة المدنیة والاستقلال المالي تحت وصایة السلطة الحكومیة ب
  .1المكلّفة بالإعلام

إذا كانت الأغراض المسندة إلى الوكالة المغربیة تشھد بوجود انشغال لبرالي أكید، باعتبار أن      
ھناك إرادة في تحقیق الاستقلالیة تھدف إلى تجنب كل أشكال الدعایة والتأثیر بھدف الوصول إلى 

ھیاكل التسییر وى إعلام غیر نزیھ وجزئي، ولكن ھذه الأسس المتعلقة بالاستقلالیة لا تنعكس على مست
فأعضاء مجلس الإدارة معینون حكومیا كممثلین لمختلف الھیئات السیاسیة  ،المتعلقة بالوكالة

  .والقطاعات الوزاریة
وعلى ذلك یقوم المجلس  ،، ولجنة تسییر ویدیر شؤونھا مدیرفالوكالة یسیرھا مجلس إداري     

ویجتمع باستدعاء  ،وجمیع المسائل التي تھمھاالإداري بجمیع السلطات الضروریة لحسن سیر الوكالة، 
جوان  30لى الأقل إحداھما قبل حاجات الوكالة إلى ذلك، ومرتین في السنة ع 2من رئیسھ كلما دعت

نوفمبر لدراسة وحصر میزانیة الوكالة  30ر حسابات السنة المالیة المنصرمة، والأخرى قبل صلح
  ".الموالیة والبرامج التقدیریة لعملیات السنة المالیة

  :ویتألف ھذا المجلس من الآتي ذكرھم وھم رئیس وتسعة أعضاء     
 .السلطة الحكومیة المكلفة بالإعلام بصفة رئیس -
 .ممثل للدیوان الملكي -
 .ممثل للوزیر الأول -
 .ممثل للسلطة الحكومیة المكلفة بالشؤون الخارجیة -
 .ممثل للسلطة الحكومیة المكلفة بالمالیة -
 .الداخلیةممثل لوزیر  -
 .ممثل للسلطة الحكومیة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة -
 .ممثل للسلطة الحكومیة المكلفة بالبرید والبرق والتلفزیون  -
 .ممثل للموظفین الصحفیین بالوكالة الرسمیین أو النواب -
  .أو النواب 3ممثل للموظفین غیر الصحفیین بالوكالة الرسمیین  -

الة مدیر معین حكومیا، ویقوم بتنفیذ قرارات المجلس الإداري ولجنة التسییر ھذا ویدیر شؤون الوك     
ویسیر الوكالة طبقا لتعلیمات المجلس ولجنة التسییر، كما یقوم أو یاذن في القیام بجمیع الأعمال أو 

یر، العملیات المتعلقة بھدف الوكالة ، ویمثلھا إزاء الدولة، وكل إدارة عمومیة أو خصوصیة، وإزاء الغ
  .وغیر ذلك من الأعمال التي تدخل في اختصاصھ

بالجزء الثالث من الظھیر الشریف التنظیم المالي للوكالة، وحدد  11و 10وقد تناول الفصلان      
  :مواردھا كما یلي

 .داءات عن الخدمات المؤدات لصالح المستعملینالمتحصل من الأ - 1
 .خرینإعانات الدولة وجمیع الأشخاص العمومیین الآ - 2
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 . 1و خصوصیةأالتسبیقات الواجب إرجاعھا المتأصلة من الخزینة أو من مؤسسات عمومیة  - 3
 .قتراضات التي تصدرھا الوكالةالمتحصل من الا - 4
 .المتحصل من منقولات وعقارات الوكالة - 5
  .2الھبات والوصایا والمحصولات المختلفة - 6

إن المساھمة القویة للدولة في تمویل الوكالة وتواجدھا الحاسم في ھیئات التسییر یسفر عن تحكم      
فاستقلالھا المبتغى یظھر . للوكالة، ویبعدھا نوعا ما عن شكلھا القانوني المبدئي" إداري"وتوجیھ 

ویلاحظ . نباء المستقلةمحدود جدا، والتزاماتھا الأساسیة تكاد تنحرف عن ما ھو معتاد لدى وكالات الأ
  .في ھذا الصدد غیاب ھیئة تسھر على ضمان احترام الوكالة لالتزاماتھا

فقد  ،الدولة تتدعم في مواجھة الوكالة وبالرغم من الطابع المحدود لدرجة الاستقلالیة، فإن ھیمنة     
فقدت كل استقلالیتھا القانونیة والمالیة وتحولت إلى مصلحة عمومیة إداریة أو مجرد مصلحة تابعة 

الجمع، البث أو النشر، رقابة كل أخبار الساعة الوطنیة "من بین صلاحیاتھا، . لوزارة الإعلام
  ".والأجنبیة، أو الدولیة

قانون صعوبات التسییر في ال(بأسباب تقنیة ومالیة  ھذا التحول في الطبیعة القانونیة للوكالة یفسر      
وإذا كان تحوّل وكالة المغرب العربي . ، بالإضافة إلى الدواعي السیاسیة)الخاص، التمویل والإعانات

للأنباء من نظام القانون الخاص إلى نظام القانون العام لا یثیر إشكالاً على ضوء الاتجاه السائد في 
خضع وكالات الأنباء للسلطة المباشرة للإدارة العمومیة، فإنّ ھذا التحوّل یدفع إلى العالم الثالث، حیث ت

  التساؤل عن تمتعھا بامتیاز احتكاري جدید في المغرب؟ 
یتبیّن من الممارسة الواقعیة أنّ الوكالة تستفید من بعض جوانبھ أو صفات الامتیاز الاحتكاري،      

دة العاملة في المیدان بحیث ھي المزود الوحید للصحافة وغیرھا من لأنّھا لحد الآن ھي المؤسسة الوحی
وفي ھذا النطاق نلاحظ بأنّ الصحف الوطنیة لا تستطیع التعامل المباشر مع . وسائل الإعلام الوطنیة

الوكالات الأجنبیة ولو فیما یتعلّق بالأنباء التي لا تھم المغرب، إذ یجب علیھا المرور بواسطة وكالة 
  .العربي للأنباء المغرب

وھذا ما أدى بمحمد الإدریسي العلمي إلى إعلان تعجبھ من ھذه الممارسة، لأنّھ لم یعثر في ظھیر      
المنشئ والمنظم لوكالتنا على أي فصل ینص على تمتعھا بامتیاز احتكاري في  1977شتنبر  19

الأجانب العاملین علاوة على ذلك فإنّ المراسلین . المغرب، سواء بالنسبة للأخبار الوطنیة أو الأجنبیة
وساطة من لدن الوكالة  يغیر أ ومن 3مع الصحف والوكالات یمارسون مھمتھم بكامل الحرّیة

المغربیة، رغمًا من مقتضیات الفصل الثاني من الظھیر المذكور التي یمكن أن تفسر أو توحي 
ب السیاسیة إلى إنشاء الخواص أو الأحزا عدم مبادرةفھم یبناء علیھ لا . بضرورة الالتجاء إلى الوكالة
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، خاصة وأنّ الصحافة الحزبیة تتمتع برصید من الخبرة یؤھلھا 1959وكالات على غرار تجربة 
  .1لخوض ھذا النشاط الإعلامي

تبدو مقاربة السلطة السیاسیة فیما یخص المجال الإعلامي أكثر وضوحًا فیما یتعلّق بوكالة المغرب      
المقاربة بجعل الوكالة مؤسسة أو وكالة حكومیة تعبر عن رأي  العربي للأنباء، حیث ترجمت تلك

وتوجھ السلطة السیاسیة، وتعرّف باختیاراتھا الرسمیة والمركزیة، كما تقدم لھا الدعم التام 
  .واللامشروط

إنّ اعتبار وكالة المغرب العربي للأنباء مؤسسة حكومیة، لیس بالظاھرة النشاز في المحیط      
نّ تأسیس واستخدام وكالات للأنباء من قبل الحكومات العربیة واستعمالھا وبالتالي في العربي، ذلك أ

التعریف بتوجھھا لیس بالمسألة الغریبة، إذا ما اعتبرنا أنّ السلطة السیاسیة في كلّ البلاد العربیة تساھم 
  .مساھمة مباشرة في تدبیر وتسییر وتمویل میزانیات وكالات الأنباء

إشرافًا مباشرًا على سیر واشتغال وكالات الأنباء،  ذلك أنّ إشراف السلطة السیاسیةى أضف إل     
یستمد أسسھ من الفلسفة القائلة بأنّ الإعلام یجب أن یستخدم في اتجاه تحقیق التنمیة، وبأنّ إشكالیة 

منفذ الحرّیة ضرب من ضروب الترف الفكري، على أساس أنّ السلطة السیاسیة ھي المعبر الوحید وال
  .2راء المجموعة وطموحاتھالآ

بالرغم من تبني نظام قانوني متمیز ببعض الاستقلالیة، بقیت وكالات الأنباء تحت الرقابة الصارمة      
للدولة، وھو ما یؤخذ على النصوص التنظیمیة لھا رغم بعض جوانبھا التي توفق بین مبادئ المؤسسة 

د تقتضیھ مھنة الإعلامیة وخصوصیة وكالة الأنباء لخضوعھا لنشاط وقواعد معینة وتطلبھا لحیا
  .3الإعلام

إننا نجد نفس الظاھرة المتعلقة بأوضاع تدخل الدولة مع وكالات الأنباء المنظمة قانونا في إطار      
نماذج التسییر الخاضعة للقانون العام سواء في الجزائر والمغرب، فالطرائق الواقعیة للتنظیم فیھا 

  .من قبل السلطات العمومیة مراقبة بصرامة" مؤسسات وطنیة حكومیة"جعلت منھا 
  

  الفصل الثاني
  إجراءات وقائیة أم احتیاطیة للتأسیس: مؤسسات الإعلام المكتوب وطرق تدخل الدولة

                    
 - كما في كل الحریات العامة -تعتمد الدولة في تدخلھا الضبطي أو التنظیمي في مجال الإعلام      

وذلك یتعلق في الواقع بإمكانیة  ،الصحافة والإعلام على وضع القواعد الأساسیة لإنشاء مؤسسات
إنشاء قانون خاص بوسائل الإعلام الذي یحدد ویتحكم في نظامھا المعمول بھ، ونفس الشيء بالنسبة 

  .لطبیعة ومدى حریة الصحافة
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إن حریة الصحافة والإعلام تخضع لمجموعة من الشروط والضوابط، فالشروط ھي التي یفرض      
، بینما الضوابط، ھي )كالإصدار المتعلق بالصحف(قبل الشروع في العمل الصحفي  إتباعھاالقانون 

  .1)مرحلة التداول(تلك التي تأتي لاحقة وتشكل في حقیقتھا قیودا على مبدأ الحریة 
الثاني، یتعرض إلى بعض المبادئ التي تعنى بتوضیح وتحلیل شروط إنشاء  فصلإن ھذا ال     

وبذلك فإننا سنتناول المبادئ العامة والإجراءات  ،في الجزائر والمغربلمكتوب امؤسسات الإعلام 
على أن نرجئ الحدیث عن  ،المسبقة والمتعلقة بمرحلة الإصدار في تشریع كل من الجزائر والمغرب

  . مجموعة الضوابط المتعلقة بمرحلة التداول في القسم الثاني
كیفیة تنظیم حرّیة إصدار الصحف ) المبحث الأول(نتناول في ل إلى ثلاث مباحث صسنقسم ھذا الف     

إشكالیة التصریح المسبق في النظام ) المبحث الثاني(ناول تفي التشریعین الجزائري والمغربي، بینما ی
شروط والتزامات الشفافیة المفروضة فیتطرق إلى ) المبحث الثالث( القانوني الجزائري والمغربي، أما

  .مالیة أوصحفیة سواء كانت إداریة على المؤسسات ال
  

  المبحث الأول
  مؤسسات الإعلام المكتوب ضمن كیفیة تنظیم حرّیة إصدار الصحف

  
ومن حق كل إنسان أن یمتلك الصحیفة التي  ،تعتبر الصحف من أھم وسائل التعبیر عن الرأي      

فحریة الرأي، وحریة التعبیر عن الرأي، وحریة تلقي . وأفكارهیرید أن یعبر من خلالھا عن آرائھ 
الأنباء والأفكار، كلھا من الحریات الفكریة الأساسیة المترابطة التي أكدتھا الدساتیر وإعلانات الحقوق 

. متشابك العلاقات مع الآخرین اجتماعيمنذ سنوات طویلة، وأحس بھا الإنسان نفسھ منذ وجوده ككائن 
المتحدة عام  الأمممن إعلان حقوق الإنسان العالمي الصادر عن  19ى، المادة وقد أكدت، كما سنر

 أيوالتعبیر، ویشمل ھذا الحق حریة اعتناق الآراء دون  الرأيأنھ لكل شخص الحق في حریة  1948
  .، تقلیدیة كالمطبوع أو إلكترونیة كانتالأنباء والأفكار وتلقیھا ونقلھا بأي وسیلة كانت واستقاءتدخل، 

وتعني حریة الصحافة، أن یضمن لكل فرد الحق في ملكیة الصحف وإصدارھا، وأن یكفل لھ حق      
، فما المقصود 2التعبیر عن الرأي من خلال ھذه الصحف، مع السماح بنشرھا وتوزیعھا بحریة تامة

  ة إصدار الصحف ؟یبحر
المطلب (حرّیة إصدار الصحف أن نعرض لمفھوم الموضوع تطلب منّا یللإجابة على ھذا التساؤل      
  .نتناول أنظمة الإصدار) المطلب الثاني(، وفي )الأول
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  المطلب الأول
  مفھوم حرّیة إصدار الصحف

  
 -كما سبق وأن أشرنا -تعد حرّیة إصدار الصحف أحد شقي حرّیة الصحافة، إلاّ أنّھا تعد مع ذلك     

. الصحف یعني بالضرورة انتقاصًا لحرّیة الصحافةالشق الأكثر أھمیة، فكلّ انتقاص من حرّیة إصدار 
ثم نحدد  ،)الفرع الأول(سنعرف الصحف وفق ما جاء في مقتضیات التشریعین الجزائري والمغربي 

  ).الفرع الثاني(المقصود بحرّیة إصدار الصحف 
  

  الفرع الأول
  حیفةتعریف الص

  
تحقق تكل مطبوع یصدر باسم واحد بصفة دوریة في مواعید منتظمة حتى " :تعرف الصحیفة بأنھا     

، لذلك فھي منشور دوري یصدر باسم واحد، ویعبر عن الفكرة بواسطة الكتابة أو "ط الدوریةوفیھا شر
  .1"ةالقول أو الصورة ویصدر بصفة دوری

موسیقیة أو صورة سمعیة أو كل كتابة أو رسم أو قطعة : "خرآوھناك من یعرف المطبوع بشكل      
 للبیع أو ھقصد بالتداول بیع المطبوع أو عرضوی ،غیر ذلك من التمثیل إذا أصبحت قابلة للتداول

  ". خر یجعلھ في متناول الناسآإلصاقھ على الجدران، أو أي عمل 
 12/05 رقمالجزائري  فقد جاء في الباب الثاني من قانون الإعلام: أما من وجھة النظر القانونیة     

المتعلق بإصدار النشریات تحت عنوان نشاط الإعلام عن طریق الصحافة المكتوبة، في الفصل الأول 
تعتبر نشریات دوریة، في مفھوم ھذا القانون العضوي، الصحف والمجلات بكل " :الدوریة، أنھ

النشریات الدوریة : وتصنف النشریات الدوریة في صنفین ،2"أنواعھا التي تصدر في فترات منتظمة
  .، النشریات الدوریة المتخصصةعامللإعلام ال

 من نفس القانون والتي ھي الأخرى تعرف الصحافة المكتوبة وذلك بنصھا 07بالإضافة إلى المادة      
وي، كل نشریة تتناول یقصد بالنشریة الدوریة للإعلام العام في مفھوم ھذا القانون العض" :على أنھ

  ".خبرا حول وقائع لأحداث وطنیة ودولیة ، وتكون موجھة للجمھور
كلّ مطبوع یصدر : " بأنّھا  1990لسنة  07 - 90بینما یقصد بھا في تطبیق أحكام القانون رقم      

وھذا ھو نفس التعریف الذي تبناه ". باسم واحد بصفة دوریة في مواعید منتظمة أو غیر منتظمة 
كلّ مطبوع : "الجریدة بأنّھا 1936لسنة  20المشرع المصري حیث یعرّف قانون المطبوعات رقم 

في حین یعرّفھا قانون تنظیم . 3"یصدر باسم واحد بصفة دوریة في مواعید منتظمة أو غیر منتظمة
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المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دوریة كالجرائد "بأنّھا  1996لسنة  96الصحافة رقم 
  .1"المجلات ووكالات الأنباءو

المشرع المغربي قد استھل تشریعھ الصحفي بإعلان حرّیة إصدار الصحف، خلافًا لما  وإذا كان     
كان علیھ الأمر سابقا حیث لم یأت على أي ذكر للصحافة، وتحدث فیھ عن الطباعة وترویج الكتب 

" نشرة"إلاّ أنّ المشرع الحالي لم یعرف الصحافة ولكنھ عرف الصحیفة من خلال تعریف لفظة . فقط
حسب منطوق ظھیرنا الشریف ھذا، جمیع الصحف والمجلات، والدفاتر، " نشرة"یراد بلفظة  :بقولھ

والأوراق الإخباریة، التي لیست لھا صبغة علمیة محضة ولا فنیة ولا تقنیة، ولا مھنیة، والتي تصدر 
  . 2في فقرات منظمة، ومرة واحدة في الشھر على الأقل

ضمن  لا تتوفر فیھا الشروط السابق ذكرھا، لا یمكن إدراجھا وبالمفھوم المخالف، تكون كل نشرة     
كما لا یمكن اعتبار العاملین بھا صحفیین مھنیین، وذلك عملا بالمادة الأولى من الظھیر . الصحافة

  .المتعلق بالنظام الأساسي للصحفیین المھنیین 21- 94 :الشریف رقم
عمل لفظ المطبوع والصحیفة والجریدة والنشرة دون إلاّ أنّ المشرع لم یلتزم لفظا واحدا، بل است     
والمقصود بالجریدة الوطنیة، الجریدة التي یصدرھا شخص مغربي ذاتي أو معنوي بأموال  ،3تمییز
، ویحیل المشرع على المسطرة التي یجب إتباعھا قبل إصدار الصحیفة، فبعد التأكید في 4مغربیة

الصحف والطباعة والنشر وترویج الكتب، أوضح أن نشر الفصل الأول، على ضمان حرّیة إصدار 
 ،5كلّ جریدة أو مطبوع دوري حر، شریطة القیام بالإجراءات الإداریة الواردة في الفصل الخامس

ویتحمّل المسؤولون عن النشرة بعض المسؤولیة المترتبة عن بعض الأفعال التي یعتبرھا القانون 
  .6إلى وصف الجنح والجنایات حسب الأحوال للأخطاء فیدفع بھا وارتكاباتجاوزًا 

  
  الفرع الثاني

  حریة إصدار الصحف
  

ومن ثمّ لا فرق  ،ود، أي بطبعھا وقابلیتھا للتداولیقصد بإصدار الصحیفة خروجھا إلى حیّز الوج     
بینما طباعة  Paraitreفالإصدار یقصد بھ الظھور . بین الإصدار وكلّ من طبع الصحیفة وتداولھا

الصحیفة فإنّھا تعد عملیة لازمة وسابقة على الإصدار، فإظھار الصحیفة أو إصدارھا یرتبط ارتباطًا 
  .حتمیًا بمھنة الطباعة وضرورة وجود مطبعة

أما التداول ما ھو إلاّ عملیة لاحقة لكلّ من طباعة الصحیفة وإصدارھا ولازمة لانتشار الصحیفة،      
وة من العمل الصحفي بجمیع ما یمر بھ من مراحل، والغرض الأسمى من تأسیس فھي الثمرة المرج
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، ولھذا فإنّ موضوع تداول الصحف یتبوأ مكانًا عالیًا كموضوع الإصدار في قیام 1وإصدار الصحیفة
  .حرّیة الصحافة

فإنّ  ،ولوإذا كان مدلول إصدار الصحف بمعنى ظھورھا وخروجھا إلى حیّز الوجود وقابلیتھا للتدا     
، ذلك أنّ من یملك الإصدار یكون ھو "ملكیة الصحف"خر وھو مدلول آھذا المدلول یرتبط بمدلول 

یقوم بتنظیم كلّ من الإصدار والملكیة من خلال قانون موحّد  -عادة -المالك للصحیفة، لھذا فإنّ المشرع
  .وھذا ھو الوضع في مصر

ونتیجة لھذه الاختلافات بین مدلول إصدار الصحف وكلّ من طباعة الصحف وتداولھا، فإنّ      
خاصة بھا، وھذا ما ھو  إجراءاتالمشرع نظمھا من خلال قواعد قانونیة مختلفة، بل جعل لكلّ منھا 

 لقانونا -حالیًا - فالقانون الذي ینظّم حرّیة إصدار الصحف ھو. متبع في كل من الجزائر والمغرب
المؤرخ  1.58.378رقم  بینما الظھیر الشریف ،بالنسبة للجزائر 2012لسنة  05- 12رقم  ضويعال

  .في المغربصدار الصحف وتداولھا إیحكم تنظیم  1958نوفمبر  16في 
وإذا كنا قد بیّنا المقصود بإصدار الصحف فما ھو المقصود بحریة إصدار الصحف ذاتھا في      

  لصحافة الخاصة بكل من الدولتین محل الدراسة؟قوانین الإعلام وا
تُعَرَّفُ الحرّیة قانونًا بأنّھا حق مقرر لكلّ أفراد المجتمع، ومن ثمّ فھي حق عام أو مركز قانوني      
حق عام، ومن ثمّ لا "إذ ھي حق مشترك بین أفراد المجتمع السیاسي، لذا یطلق علیھا الفقھاء اسم . عام

، حیث لا تفترض وجود الرابطة القانونیة التي بمقتضاھا "صطلاحي الدقیق للحقتعتبر حق بالمعنى الا
یخوّل لشخص على سبیل الانفراد والاستئثار والتسلط على شيء، أو اقتضاء أداء معین من شخص 

  .آخر
كما أنّ وصف الحرّیة بأنّھا عامة یرجع إلى كونھا یتمتع بھا جمیع من یتواجدون في مجتمع سیاسي      
عین دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو السن أو الكفایة أو الوضع الاجتماعي، كما أنّھا حرّیات م

باستثناء الحرّیات السیاسیة التي تقتصر على المواطنین  ،یتمتع بھا المواطنون والأجانب على حد سواء
  .في المجتمع السیاسي الواحد

على التصرف دون أي تأثیر یفرض من الخارج على  وإذا كانت الحرّیة تقوم أساسًا على القدرة     
ھذه القدرة، فإنّ حیاة الإنسان في المجتمع والتطوّرات التي لحقت علاقاتھ في المجتمع تستوجب 

لا  -عمومًا -ولھذا ذھب البعض من الفقھ إلى القول بأنّ الحرّیات -بمعنى تنظیم -بطبیعتھا وضع قیود
لى نوع من التنظیم الذي یرد قیدًا على الحرّیة بمعناھا المطلق یمكن أن تكون مطلقة، فھي تحتاج إ

وبقدر تحقیق التوازن بین الحرّیات التي یحتاج إلیھا الإنسان وبین السلطة التي لا غنى عنھا بقدر ما 
تلك الحقوق " :بأنّھا Rivero » 2 »یتحقق الازدھار للمجتمع والفرد، لھذا یعرّفھا الفقیھ الفرنسي 

بھا والمنظمة من قبل الدولة، والتي بواسطتھا یختار الفرد بنفسھ سلوكھ في المجالات المعترف 
  ."المختلفة
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إلاّ أنّ الرأي الراجح في الفقھ یذھب إلى أنّ ھناك حرّیات لا تقبل التنظیم، ذلك أنّھ یجري عادة      
وھي التي لا تخضع لأي حقوق وحرّیات مطلقة : تقسیم للحقوق والحرّیات العامة من ھذه الزاویة إلى

: تنظیم أو تقیید من جانب المشرع، لأنّھا تتعلّق بخصوصیات الفرد وذاتیتھ ومن أمثلة ھذه الحرّیات
حرّیة العقیدة، وممارسة الشعائر الدینیة وحق الاجتماع الخاص، وحرّیات نسبیة وھي عكس الحرّیات 

ھا لا تعني الفرد وحده، بل تعني أیضًا المطلقة تخضع للتنظیم والتقیید من المشرع والإدارة، لأنّ
الجماعة التي یعیش بداخلھا ھذا الفرد بمعنى أنّھا تتعلّق بالحیاة الاجتماعیة للفرد، كما أنّ البعض 
یضیف إلى ھذا المفھوم مفھوم ثانٍ نابع من كون الحرّیات عمومًا یقابلھا حق الدولة في حفظ النظام، 

عامة والنظام العام ینتج عنھ أنّ الحرّیات لا یمكن أن تكون مطلقة، كما وعلى ھذا فإنّ تقابل الحریات ال
  .أنّ النظام بدوره لا یمكن أن یكون مطلقا

ولما كانت حرّیة الصحافة، وبالتالي حرّیة إصدار الصحف من الحرّیات النسبیة وفقًا لھذا التقسیم      
ا ھناك إجماع من الفقھ على أنّ تنظیمھا لا یكون إلاّ أنّ أثرھا یشمل بجانب الفرد المجتمع والسلطة، لھذ

  .إلاّ بقانون
فحرّیة الصحافة بشقیھا لا یقتصر أثرھا على الذي یتمتع بھا، بل یرتد إلى غیره من الأفراد وإلى      

المجتمع ذاتھ بل وإلى السلطة، لذلك لم یطلق الدستور ھذه الحرّیة بل جعل جانب التنظیم فیھا أمرًا 
ى أن یكون التنظیم بقانون لأنّ الحرّیات العامة بوجھ عام لا یجوز تقییدھا أو تنظیمھا إلاّ عن مباحًا عل

  .1طریق القانون
من ھذا المنطلق، فإنّ حرّیة الصحافة تعني حق الناس في إصدار الصحف في حدود التنظیم      

یًا أو امتیازًا لأحد، بل ھي التشریعي الذي لا یصل إلى حد الإلغاء أو المصادرة، فھي لیست حقًا فرد
كما أنّھا لیست منحة من  ،حق لكافة المواطنین وجزء لا یتجزأ من الحرّیات العامة وحقوق الإنسان

ال من أجل التحرر والاستقلال والإصلاح ظم انتزاعھ عبر تاریخ طویل من النأحد، وإنّما ھي حق ت
  . 2الاجتماعي والسیاسي

  
  المطلب الثاني

  الصحف والنشریات أنظمة إصدار
  

، بأخرى أوبھا في مختلف دساتیر العالم المعاصر بصورة  والاعترافرغم أھمیة حریة الصحافة      
خوف من إطلاق فإن خطورتھا المتمثلة أساسا في تأثیرھا على الرأي العام جعلت أغلب الدول تت

والتعبیر في الأنظمة غیر تزدھر القوانین المضادة لحریة الرأي ولذلك ، ممارسة ھذه الحریة
وتتمیز ھذه القوانین  ،الدیمقراطیة رغم مظاھر الحریة التي تبدو غالبا في الدساتیر كما رأینا سالفا

تتمثل في  - إذا أخذنا حریة الصحافة وھي أبرز مظھر لحریة الرأي والتعبیر  -بمجموعة من العراقیل 
تشترط حصول النشریة على عدد من القوانین ن إ. العراقیل التي توضع أمام حق الصحیفة في الوجود
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ترخیص قبل إصدارھا وھو نظام أقل لیبرالیة من نظام التصریح، غیر أن نظام التصریح نفسھ یمكن 
  .1أن یخفي ممارسة أقل لیبرالیة

إعطاء نظرة على النظام القانوني للصحافة المكتوبة في  سنتناول الوضع في الجزائر والمغرب مع     
، وقد بدأنا بتعریف حریة الإصدار حتى یتسنى لنا مناقشة مقتضیات التشریعات الصحافیة العالم

بین الدستور والتشریع  -الجزائریة والمغربیة وموقع ھذه المقتضیات داخل منظومة قانونیة متجانسة 
  .الإنسان أو أنھ یعتبر نبرة نشاز داخل ھذه القوانین بالمقارنة مع المعاییر الدولیة لحقوق –العادي 

  :فبالعودة إلى القوانین المقارنة نستخلص أن ھناك ثلاثة أنظمة في العالم للصحافة المكتوبة وھي     
  .)الفرع الأول( نظام الإخطار ونظام الإصدار المطلق: النظام الردعي وفیھ نظامین - 1
  ).الفرع الثاني( نظام المنعوسنعمل على تمییزه عن  ،النظام الوقائي: نظام الإذن - 2

ونظرا للوضع الخاص بنظام الإعلام الإلكتروني الذي لا یزال یعاني من مظاھر التخلف التي      
لازالت تطبع الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة على حد السواء، یتطلب منا الأمر 

لتشریعین الجزائري والمغربي التطرق إلى نظام الإعلام الإلكتروني ووضعھ الخاص في كل من ا
  ).الفرع الثالث(
  

  الفرع الأول
  نظام الإخطار: 2النظام الردعي

  
إذ أنھ لا یمكن السلطة الإداریة من  ،لإعلام المسبق أقل عبئا من بین وسائل المراقبة الإداریةایعتبر      

التدخل في النشاط المشروع إلا بصفة محدودة وھذا یعطي لإجراء الإعلام صبغتھ الحرة، فالإعلام 
ریف لدى السلطة العمومیة بالنشاط المزمع عمنھ ھو الت ودلمقصالیس بتضییق على الحریة بل 

  .3تعاطیھ
ره وآرائھ بدون قید، مع قیام مسؤولیتھ إذ ما تجاوز حدود ھو نظام یسمح للفرد بالتعبیر عن أفكاو     

الصحافة من خلال السماح بإصدار صحیفة معینة عن طریق  إصدارفھناك تشریعات تنظم  ،4القانون
ھذا ویقصد بنظام الإخطار، أن یكون لكلّ مواطن الحق في إصدار أیّة جریدة . 5ما یسمى بالإخطار

إما سلطة الضبط المختصة مثل ما ھو موجود  - بواسطة تصریح -كیف ما كان نوعھا بمجرد إخطار 
كما ھو الحال في فرنسا  6، أو السلطة القضائیة2012في الجزائر بموجب القانون العضوي لسنة 

الذي ینص الفصل  1958كما ھو الشأن أیضا بالنسبة للقانون المغربي لسنة و ،1881بموجب قانون 
یجب أن یقدم قبل نشر كلّ جریدة أو مطبوع دوري الى المحكمة الابتدائیة أو " :أنھ الخامس منھ على
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بالمكان الذي توجد فیھ إدارة تحریر الجریدة، تصریح في ثلاثة  الإقلیمیةالمحكمة  إلىعند عدمھا 
 إلىلقد تأثر المشرع المغربي بالمشرع الفرنسي الذي نص ھو الآخر على تقدیم التصریح ". نظائر

  .18811القضائي بموجب قانون الجھاز 
إصدار الصحف بحرّیة فإنّھ یقیم المسؤولیة الجنائیة عن  للأفرادكان نظام التصریح یخوّل  وإذا     

إذا كان القانون والمخالفات القانونیة التي ترتكب بواسطة الصحافة إلا أن ھذه الحرّیة تبقى بلا ضمان، 
بعض الآراء جریمة، فلا یمكن إذا أن تكون حرّیة یضع قیودًا على الفكر ویجعل من التصریح ب

الصحافة حقیقیة إلا إذا كانت مقترنة بحرّیة الرأي لاسیّما الرأي السیاسي، ولكن ھذا لا یعني أن نظام 
الدینیة والأخلاقیة  المبادئففي كلّ بلدان العالم توجد بعض . حرّیة الصحافة یتنافى مع كلّ قید

كان نظامھا العام تكون الدعوة لمخالفتھا مستوجبة ركیان الدولة وركنًا من أوالسیاسیة تعتبر جزءًا من 
  .2لفرض عقوبات

ھذا ولم یحبذ نظام الإخطار في إصدار الصحف غیر الدول المتقدمة، وعلى وجھ الخصوص دول      
 الدیمقراطیات الغربیة، ذلك النظام الذي یترك للأفراد حریة إصدار الصحف، مع إلزامھم بمجرد
إخطار الإدارة المختصة بالبیانات المتصلة بصحفھم، دون تعلیق الأمر على موافقة الإدارة أو إذنھا 

  .السابق
كما أن ھناك نظام الإصدار المطلق من كلّ قید، وھو أبسط جمیع أنواع ھذه الأنظمة فلیس فیھ      

وھو  ،شرط من الشروط ولا نوع من الإجراءات، بل تتجلى فیھ الحرّیة الكاملة لا یعكّر صفوھا شيء
  .3ما تعتمده الدول اللیبرالیة

  
  الفرع الثاني

  نظام الإذن أو الترخیص
  

وھو ذلك النظام الذي یفرض على الصحیفة القیام ببعض الإجراءات الخاصة قبل النشر، والتي      
یتوقف تحقیقھا على إرادة الدولة، فإصدار الصحیفة في ظلّ ھذا النظام مرھون بإرادة الدولة وتتسع 

قد یفرض رقابة مساحة ھذه الحرّیة، أو تضییق لطبیعة الإجراءات التي ینص علیھا النظام، كما أنّھ 
سابقة على الصحف، وھذا النظام ھو السائد في الدول العربیة باستثناء دول المغرب العربي من حیث 

  .4القانون
، أو الإجازة 5إن النظام الوقائي یفترض أن ھناك مستوى أعلى من التقیید والمتمثل في الترخیص     

وھو نظام احتیاطي محكوم . 6رفضھ لشخص أو أشخاص معینین بإصدار جریدة أو مطبوع دوري أو
بضرورة الحصول على إذن سابق من أجل تأسیس المقاولة الصحافیة، ویفرض ھذا النظام رقابة 

                                                        
  .107سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :ميعلي كری 1
  .107، ص نفس المرجع 2
  .78سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي 3
  .64ص  ،سابقمرجع  :الأزھرمحمد 4
  .17ص  ،سابقمرجع  ،2005فیة في الوطن العربي عن عام تقریر الحریات الصح 5
  .67، ص 113العدد  ،المحاكم المغربیة ،استقلال القضاء وحریة التعبیر ،نجیب البقالي 6
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ھو عدم  ذا النظامالمقصود بھإن  .1شدیدة على الصحافة، وھو في جوھره متنافٍ مع حرّیة الصحافة
، حیث تتنوع الجھات 2من السلطة التنفیذیة تمكن الفرد من إصدار أیّة جریدة إلاّ بعد الحصول على إذنٍ

الرسمیة صاحبة الاختصاص في منح التراخیص، ففي أغلب الدول العربیة یتم الترخیص من قبل 
وزارة الإعلام، أو وزارة الداخلیة، وقد یكون الحصول علیھ من قبل سلطة إداریة مستقلة كما ھو 

  .الحال في الجزائر
تفي بالإخطار تعد متقدمة على الدول التي تشترط الترخیص من حیث ولا شك أن الدول التي تك     

فالنظام الوقائي یصعب . وھامش التمتع بھا، باعتباره نظاما تقییدیا بالدرجة الأولى 3مقیاس الحریات
، وھو یوجد في كثیر من مجالات الإعلام ومنھا الصحافة والاتصالاتتبریره في مجال التعبیر 

وفي النھایة فھو نظام یتناقض مع المبادئ الأساسیة للحریة، . وسائل الإعلام المكتوبة، وغیرھا من
، إلا أنھ  یتم ام الوقائي یتمیز بطبیعة تقییدیةومنھا الإعلامیة على وجھ الخصوص، وبالرغم من أن النظ

  .اللجوء إلیھ في كثیر من المجالات
الذي لا یسمح للفرد والجماعة بإصدار أیّة  المنعنظام ھذا ونشیر إلى أن النظام الوقائي یختلف عن      

، وھذا 4جریدة خاصة منھا الجرائد الإخباریة، بل یقتصر صدور تلك الجرائد على الدولة أو الحزب
النظام نجده مطبقا كثیرا في الدول ذات الحزب الواحد كما كان علیھ الحال في الجزائر مثلا بموجب 

یاتي سابقا وفي دول أوروبا الشرقیة التي كانت بدورھا دول ، أو في الاتحاد السوف1982قانون 
  .5الشیوعیة تدور في فلكھ

بالرغم من أن نظام الترخیص یختلف عن نظام المنع كما ذكرنا ولا یصل إلى درجة حضر إصدار      
ممارسة حریة الصحافة، حیث یجعلھا معلقة یضع قیدا كبیرا على إلا أنھ  ،الصحف من طرف الخواص
وإذا كان الأصل ھو أن اختصاص  ،بقة من الإدارة تتمثل في الترخیصعلى الحصول على موافقة مس

الإدارة بإصدار الترخیص ھو اختصاص مقید یقتصر على التحقق من اكتمال الشروط التي حددھا 
ح للإدارة بقدر لا بأس بھ من السلطة القانون، فكثیرا ما توضع ھذه الشروط بصورة موسعة تسم

وقد تقوم الإدارة بفرض الترخیص إذا قدرت . التقدیریة التي تمكنھا من رفض الترخیص كلما أرادت
أن إصدار الصحیفة قد یمس النظام العام من بعید أو قریب وغالبا ما تبالغ في ھذا التقدیر فتكون حریة 

  .الصحافة معلقة على مشیئة الإدارة
 الاضطراباتإن النظام الوقائي ینطوي على التدخل المسبق للسلطة العمومیة بھدف الوقایة من      

فالھدف المتوخى منھ لیس العقاب عقب حدوث تعسفات في مجال "بتبنیھ مسبقا لإجراءات مناسبة، 
فھذا الإجراء یحسب على . 6"ممارسة الحریة، ولكنھ یھدف إلى منع مثل ھذه التعسفات من الوقوع

وسائل التدخل الواردة من قبیل الضبط، وھو من بین الإجراءات الأكثر تقییدا والأكثر إكراھا من بین 
  .تلك الإجراءات المقررة لممارسة الحریة الإعلامیة أو غیرھا من الحریات

                                                        
  .169ابق، ص سمرجع  ،السیاسیةف حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح التغییر وإكراه الظرو :علي كریمي 1
  .10 -  9سابق، ص مرجع  :علي الماموني سیدي 2
  .17سابق، ص مرجع  ،2005فیة في الوطن العربي عن عام تقریر الحریات الصح 3
  .10 -  9، ص سابقمرجع  :علي الماموني سیدي 4
  .170سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح ،علي كریمي 5

6 Rivero.J : Libertés publiques – les droits de l’homme , coll, thémis, P.U.F. 1973 . p 184. 
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أو  یست ممكنة، بما یعني أن إمكانیة التصرف ل"التبعیة"إن الترخیص یتضمن في الواقع فكرة      
ولذلك لا یمكن القیام بأي نشاط إلا  ،بالتدخل الإذني للسلطة الإداریة بھا للفرد أو لھیئة إلامعترف 

ولھذا تظھر تقنیة  ،بالموافقة الإیجابیة والصریحة للإدارة، والتي تتمتع في ھذا الصدد بصلاحیات كبیرة
المنكر للحریة لأنھ لا ب"ن اعتبار ھذا الإجراء وبالتالي یمك. الترخیص في مبدئھا مناقضة لفكرة الحریة

فالإدارة من طبعھا أنھا غیر متسامحة لصالح الحریة،  ."یترك للخواص كما للمشروع حریة الاختیار
ویمكن أن تؤثر بنھج سلبي، على ممارسة الحریات العامة، وحالة الإذن ھي وحدھا كفیلة بتجنب ذلك 

  .حریات العامةوفتح بالتالي المجال أمام ممارس ال
حریة إنشاء كفي إطار ممارسة العدید من الحریات العامة،  یوجدالنظام الوقائي  ھذا ونشیر إلى أن     

 16في الفقرة الثالثة من المادة  04-12رقم  الجزائري السیاسیة إذ یشترط القانون العضوي الأحزاب
في بعض  یتم تبریرهخیص المسبق وإذا كان التر. لإنشاء حزب سیاسي معین الاعتمادالحصول على 

المجالات، فھو لا یظھر كذلك في بعض المجالات الأخرى، وبالخصوص مجال الحریات الفكریة 
  .والإعلام المكتوب على وجھ أخص الاتصالوحریة 

ت الغربیة عن نظام الترخیص في إصدار الصحف منذ سنوات ادول الدیمقراطیاللذلك فقد تخلت      
المملكة المتحدة البریطانیة منذ أواخر القرن السابع عشر، وألغتھ فرنسا منذ ما یقرب طویلة، فتركتھ 

وتأخذ كافة الدول الدیمقراطیة الآن بنظام الإخطار الذي یكفي فیھ إبلاغ . من قرن ونصف من الزمان
ظار الإدارة المختصة بالعزم على إصدار الصحیفة المقصودة، مع ذكر البیانات الخاصة بھا دون انت

  . الأي رد ودون أن تملك الإدارة موافقة أو رفض
إن النظام الوقائي في مجال الصحافة الوطنیة المكتوبة وإن لم یعد معمولا بھ صراحة في غالبیة      

والمغرب في ظل التشریع الحالي،  07-90الدول، كما ھو كذلك الأمر في الجزائر في ظل القانون رقم 
إلا أن تبني أسلوب الترخیص المسبق . ي مبادئ أصبحت غیر قابلة للمراجعةحیث أدخل التقلید اللبرال

قد بقي في مجال إصدار النشریات الأجنبیة كما ھو الحال بالنسبة للجزائر والمغرب، وأكثر من ذلك 
ھذا ویتفق أیضا كل من . سنقف على إبقاء المشرع الجزائري لھ حتى بصدد إصدار النشریات الوطنیة

جزائري والمغربي على أسلوب النظام الوقائي في مجال السمعي البصري، حیث یتم المشرعین ال
  .تعمیم ھذا الإجراء بصورة تامة

إن وجود حریة الصحافة بحق یفترض غیاب النظام الوقائي الذي یتضمن رقابة إداریة مسبقة      
یضمن ھذا النظام الزجري  فھذه الحریة لا تتوافق إلا مع النظام الزجري، بل ولا. تتمثل في الترخیص

تلك الحریة إلا بشرط أن یكون القضاء المختص بنظر الجرائم الصحفیة مستقلا ونزیھا، فلا یعتد 
  .بالنصوص المتصلة بحریة الصحافة دون النظر إلى المحاكم التي تطبقھا

إنشاء جریدة  إن ما ھو متبع في كثیر من التشریعات الحالیة، أنھ بمجرد البدء في إعداد مشروع      
یطرح مبدأ حریة الإعلام من حیث المفاضلة بین الحصول على الرخصة المسبقة من طرف المسؤول 
عنھا یقدم من طرف السلطة المختصة، أو تقدیم تصریح مسبق من طرف المسؤول عنھا یقدم للسلطة 

  .1المختصة

                                                        
  .66 ص ،1997فیفري  4العدد  ،الإنسانالمجلة العربیة لحقوق  ،العربیةالتنظیم القانوني للصحافة في البلدان  :أحمد الدراجي 1
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تعبیر ھو نظام الإخطار أو ویتضح مما سبق أنّ أحسن نظام دیمقراطي یضمن حرّیة الفرد في ال     
التصریح، وخاصة إذا كان ھذا الإخطار یوجھ إلى سلطة قضائیة كما ھو الشأن بالنسبة للمغرب 

  .وفرنسا، باعتبار أنّ السلطة القضائیة یفترض فیھا كونھا مستقلة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة
جزائر والمغرب بالشرح والتفصیل من سنتناول النظام القانوني الخاص بإصدار الصحف في ال     

، وكذا القانون العضوي الجزائري المتعلق 19581خلال تعرضّنا لقانون الصحافة بالمغرب لسنة 
 إصدارحیث نجد أن قوانین الإعلام والصحافة للدولتین محل الدراسة تقر حریة ، 2012بالإعلام لسنة 

فحرّیة الصحافة لا تعنى سواء في . ات مختلفةالنشریات الدوریة من خلال ھذه القوانین ولكن بدرج
التشریع الجزائري أو في التشریع المغربي جواز تأسیس النشرات الدوریة للأفراد متى شاءوا دون 

  .التقید بأي شرط أو إجراء
إن حریة الإصدار لا تعني أن ینشر الأفراد ما شاءوا متى شاءوا سواء كان ذلك مفیدًا أم ضارًا،       

إنّ حرّیة على ھذا النحو ھي في عمقھا فوضى، والحیاة داخل المجتمعات المنظمة لا تنسجم 
ذي یتطلب التصریح المسبق التشریعات الدولتین المعنیتین بالدراسة، نصت على ف، ولذلك 2والفوضى

القیام بإجراء بسیط في حد ذاتھ وھو تسلیم إعلان مسبق للنیابة العامة لدى المحكمة التي یكون النشر 
بدائرتھا بالنسبة للمغرب، وكذلك التصریح الخاص المودع لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالنسبة 

سلطة القضائیة المذكورة في ویتعین على ال ،الاعتمادللجزائر والذي یتوقف أثره على الحصول على 
فإن رفضت السلطة المذكورة . المغرب تسلیم وصل بذلك التصریح وكذلك نفس الشيء في الجزائر

قبول التصریح أو تأخر تسلیم الوصل فیمكن الطعن في ذلك أمام القضاء، ھذا ویمكن التأكید، إذا حصل 
وجد تناقض بین نظام التصریح المسبق تطبیق سلیم للنصوص الجاري بھا العمل في المغرب، فإنھ لا ی

 الاعتمادلأننا سنرى أن رفض منح  ومبدأ حریة الإعلام، ولكن الأمر یختلف في الجزائر بشكل نھائي
  .سیقضي على المشروع قبل أن یرى النور، بینما الأمر عكس ذلك في المغرب

  
  الفرع الثالث

  حریة الإعلام الإلكتروني
  

الدعائم الأساسیة التي یرتكز علیھا عصر المعلومات حیث یتیح للمجتمع  ھمأحد أ الإنترنتیمثل      
علام الإلكتروني عبر ویعتبر الإ. الدولي بأسره دون تمییز الإطلاع على المعلومات التي یتضمنھا

ونقل وانتشار المعلومات والآراء تفوق الوسائل التقلیدیة ،  الاتصالنترنت وسیلة فعالة من وسائل الإ
ح للفرد العادي الغیر منتمي إلى مؤسسة إعلامیة أن یقوم بإنشاء موقع خاص بھ یقوم من خلالھ حیث یتی

دون قید أو شرط یحد من مشاركتھ أو من المساحة المتاحة لھ  أكثربإبداء رأیھ في موضوع معین أو 
  .3لإبداء رأیھ

                                                        
 .10، ص  سابقمرجع  :علي الماموني سیدي 1
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والواقع إن كانت النصوص الدولیة أو الدستوریة تخلو من الإشارة إلى حریة الاتصال عبر الإعلام      
النصوص التي تقرر حریة  أنفبالرغم من . تلك الحریة تتضمنھا بحكم اللزوم أنالإلكتروني إلا 

تلك النصوص  أنعلام إلا الصحافة لم تضع في حسبانھا التقدم التكنولوجي في وسائل الاتصال والإ
 الإعلامالحق في  –كما أشرنا  –تستوعبھا بالضرورة على اعتبار أن حریة الرأي والتعبیر تتضمن 
  . 1الذي یستوعب بدوره الحق في إخبار الآخرین والتدفق الحر للإعلام

في لكتروني تساعد الفرد على التمتع بحریة كبیرة تفوق حریتھ علام الإن طبیعة الإأمر وحقیقة الأ     
نشاء إعلام المقروء أو المسموع أو المرئي، بالنظر إلى عدم وجود تنظیم یحد من التعبیر بواسطة الإ
فإذا كان . لبث الآراء والمعلومات Domain nameأو الحصول على  Web siteمواقع الویب سات 

لصحفیة المرئي أو المسموع یخضع لتنظیمات خاصة بشأن مباشرة المؤسسات ا أوعلام المقروء الإ
لنشاطھا على اختلاف طبیعتھا، فإن الإعلام الإلكتروني لا یرتكز حتى الآن على تنظیم مماثل یتفق مع 

مبدأ عدم جواز الحصول  2000مایو  4أكد في  الأوروبيطبیعة الوسیلة المستخدمة، بل إن البرلمان 
 principe de non-autorisation » نترنیتبالاار سابق لإنشاء خدمات ومواقع على إخط

préalable »،  وذلك كما ھو الحال بالنسبة للإعلام المكتوب والذي یشترط القانون فیھ صراحة تقدیم
وبخلاف الحال الذي ھو علیھ الإعلام المسموع أو المرئي حیث أن إنشاء محطات  ،إخطار سابق

  .2یقتضي ترخیص في أغلب التشریعات
نترنت حتى لھیمنة مؤسسة حكومیة أو غیر حكومیة ولا یخضع الإ علام الإلكتروني لا یخضعفالإ      

حریة  أنوقد رأى البعض  ،الآن إلى إدارة مركزیة تراقب تدفق المعلومات وتنتقي الصالح منھا
  .الإنترنت ھي مصدر نجاحھ

لم تھتم التشریعات الجزائریة والمغربیة كغیرھا من نظیراتھا المغاربیة بالإعلام الإلكتروني،      
والوسائط المتعددة  نترنیتالاملھ قانون الإعلام، ولذلك إن المفروض أن یش نترنیتالاخصوص وبال

المنظم للمؤسسات فالقانون . یفترض إدماجھا في فضاء الحریة، حریة الفكر والتعبیر، وحریة المؤسسة
، سواء من حیث إدارتھ وحریتھ، أو حریة التصرف وتضمین تبالانترنالصحفیة على علاقة وثیقة 

  .3المعلومات وترویجھا ضمن الشبكة المخترقة للحدود الجغرافیة
وكل ما یتعلق بتنظیمھ أن  - الدكتور علي كریمي  یتساءل -  تالانترنانطلاقا من ھذا ألا یستحق      

یدمج في المدونة المنظمة للإعلام والاتصال، التي ینبغي أن تتضمن الصحافة المكتوبة، والصحافة 
السمعیة البصریة والمجالس العلیا للإعلام السمعي البصري والمجالس العلیا للصحافة المكتوبة، 

والمیلتیمدیا، لینطبق علیھا كلھا قانون واحد شامل تلتقي  ترنالانتوقانون الصحفي المھني، وقانون 
  قواعده في مدونة واحدة تشمل كل المكونات القانونیة المنظمة للإعلام؟

                                                        
  .40، ص سابق مرجع :طارق سرور 1
  .40نفس المرجع، ص 2
  .89سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي3



163 
 

إن قوانین الإعلام في الدول المغاربیة في غالبیتھا لا تتطرق إلى قضایا الإعلام الإلكتروني، وعلى      
لكترونیة، وذلك ما ترشدنا إلیھ قراءة بنود قانون الإعلام الخصوص تنظیم المدونات والمواقع الإ

  ،05-12الملغى إثر اعتماد القانون العضوي رقم  071-90الجزائري رقم 
إلى  2012الصادر في سنة  05- 12علام رقم لقد ذھب القانون العضوي الجزائري المتعلق بالإ     

الجزائري  يالذي یعتبر بالجدید على التشریع الإعلام الأمروھو  ،تكریس حریة الإعلام الإلكتروني
ولذلك فھذه الخطوة  ،منھما لھذا النوع من الإعلام أيلم یتطرق  1990و 1982باعتبار أن سالفیھ لسنة 

  . التشریعیة ھي محاولة لاستدراك ما ھو مستجد على الساحة التكنولوجیة في مجال الإعلام
ي بمقتضى الباب الخامس تحت عنوان وسائل الإعلام الإلكترونیة لقد وضع ھذا القانون العضو      

بالإضافة إلى ما یتعلق  ،نترنتالایخضع لھا من یقوم بتوفیر خدمة ضوابط  72 – 67في المواد من 
  . التي سنتطرق لھا لاحقا 115بإثارة المسؤولیة الجنائیة عند استعمال ھذه الوسیلة وذلك بنص المادة 

كل خدمة اتصال زائري یقصد بالصحافة الإلكترونیة في مفھوم ھذا القانون العضوي فالمشرع الج     
موجھة للجمھور أو فئة منھ، وینشر بصفة مھنیة من قبل شخص طبیعي أو  تالانترنمكتوب عبر 

افة على أن یكون نشاط ھذه الصح. 2معنوي یخضع للقانون الجزائري، ویتحكم في محتواھا الافتتاحي
في إنتاج مضمون أصلي موجھ إلى الصالح العام، ویجدد بصفة  نترنتالاالإلكترونیة المكتوبة عبر 

وقد استثنى  ،منتظمة ویتكون من أخبار لھا صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي
ة عبر ف على شرط أن تكون النسخون من ذلك المطبوعات الورقیة من أن تدخل ضمن ھذا الصننالقا
  .3والنسخة الأصلیة متطابقتین نترنتالا

قصود بخدمة السمعي البصري بینما یذھب القانون العضوي في نفس الباب الخامس إلى تحدید الم     
 نترنتالاكل خدمة اتصال سمعي بصري عبر  في مفھوم ھذا القانون العضوي، فھي نترنتالاعبر 

فئة منھ، وتنتج وتبث بصفة مھنیة من  أوللجمھور  الأخرىموجھة ھي ) إذاعة-تلفزیون، واب- واب(
  . 4قبل شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون الجزائري ویتحكم في محتواھا الافتتاحي

ھو الآخر في تقدیم إنتاج مضمون أصلي موجھ  نترنتالامثل النشاط السمعي البصري عبر ویت     
أخبار ذات صلة بالأحداث، وتكون  ویحتوي خصوصا على ،للصالح العام ویجدد بصفة منتظمة
التي  ةالبصری ةوأخیرا فإن ھذا الصنف من الخدمات السمعی. موضوع معالجة ذات طابع صحفي

وحده ھو المعني بالمقصود الذي جاء بھ القانون العضوي رقم  نترنتالاتمارس نشاطھا حصریا عبر 
  . 5تینترنالاتعلق بخدمة السمعي البصري عبر بصدد في ما ی 05- 12

في ظل احترام  نترنتالایة والنشاط السمعي البصري عبر ھذا ویمارس نشاط الصحافة الإلكترون     
، ویتعلق الأمر بضرورة احترام الدستور وقوانین 6من ھذا القانون العضوي 2أحكام المادة 

لسیادة الوطنیة الجمھوریة، الدین الإسلامي وباقي الأدیان، الھویة الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع، ا
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والقیم الثقافیة للمجتمع، السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة، متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني، 
متطلبات النظام العام، المصالح الاقتصادیة للبلاد، مھام والتزامات الخدمة العمومیة، حق المواطن في 

  .بع التعددي للآراء والأفكارإعلام كامل وموضوعي، سریة التحقیق القضائي، وأخیرا الطا
). 38(فصل فنجد فیھ إشارة واحدة ویتیمة للإعلام الإلكتروني، وھو ال 77-00أما القانون المغربي      

في ھذه القوانین، قد دفع إلى إدراج ما یرتكب من جنح وجرائم بواسطتھ في  تالانترنإن غیاب تنظیم 
قوانین أخرى ملحقة أساسا بالقانون الجنائي كقوانین جرائم المعالجة الآلیة للمعطیات، أو قوانین 

  . 1الإرھاب
وإدماجھ في قانون الإعلام في المغرب، مشكل كیفیة معالجة  تالانترنوبذلك یطرح غیاب تنظیم     

قضایا حجب المواقع الإلكترونیة، ھل ینطبق علیھا ما یتعلق بحجز الصحف مثلا؟ أم أن ذلك متروك 
ومواقع أخرى، كما فعلت " یوتوب"لمزاج السلطات الإداریة، فالمغرب مثلا لجأ إلى حجب موقع 

ن ما ھو المقتضى القانوني المستند إلیھ أو علیھ عند فرض ھذا الجزائر وتونس وموریتانیا؟ ولك
الحجب؟ ألا یعتبر ھذا الحجب عنوانا لقمع حریة الرأي والتعبیر، ومسا خطیرا بمضمون المواثیق 
الدولیة لحقوق الإنسان ومناقضا لما تتضمنھ دیباجة الدساتیر الوطنیة في ھذه البلدان التي تكفل حریة 

  .2لكل شخص اترأي والإعلام، وحق الحصول على المعلومالتعبیر وحریة ال
فعملیات حجب المواقع تتواتر في الجزائر والمغرب من طرف السلطات تحت مبرر كونھا مواقع       

مجھولة الھویة، تھدف إلى تشویھ السمعة الشخصیة للأفراد، وتتضمن تھدیدات صادرة عن منظمات 
بمساحة شاسعة من  تالانترننفسھ یتم رفع شعار تمییع شبكة  ویتم ھذا الحجب، وفي الوقت. إرھابیة

الحریة، ولھذا یطرح مرة أخرى معرفة السند القانوني المجیز لھذا الحجب، الذي قد یؤدي في كثیر من 
في الدول  تالانترنإن تنظیم . السیاسیة المعارضة الأحیان إلى الاعتقال متى تعلق الأمر بالمواقع

وزع بین عدة قوانین تمتد من قوانین التجارة الإلیكترونیة والتعاقد الإلیكتروني، إلى المعنیة بالدراسة م
قانون الاتصالات، ثم قانون المعالجة الآلیة، فقانون الإرھاب، وقانون السمعي البصري، وقانون 

ؤال ولكن الس. تللانترنن بعض ملامح التنظیم القانوني المعطیات الشخصیة، ونجد في كل ھذه القوانی
المطروح ھو ھل لھا علاقة بالمجال الأكثر ملائمة لتنظیمھ، والمقصود بذلك قانون الإعلام والاتصال 

  ؟3المكتوب
تغییرات عدیدة في مراحل تاریخیة مختلفة،  تشریع الإعلامي أو الصحفي فیھعرف الإن المغرب      
أقحمت في أتونھ إضافات قانونیة تسایر التطور الكبیر لوسائل الإعلام التي عرفت في العقد  حیث

ظھور حقول إعلامیة صدور قوانین سمحت بالأول من الألفیة الثالثة انفجارا تكنولوجیا، أسفر عن 
ولى غرب أالم كما أن. البصري كالقانون المتعلق بفتح السمعيتضاھي الفورة الكاسحة للمجتمعات 

، وأشار في عدة بنود من قانون إعلامھ إلى أن المخالفات والجنح تالانترنبعض الاھتمام لتنظیم 
تخضع لأحكامھ، كما وضع قانونا خاصا  تالانترنبة بأیة وسیلة إعلامیة وضمنھا والجرائم المرتك

 07- 30وھو القانون رقم  2003بالجرائم الناتجة عن المعالجة الآلیة للمعطیات في نوفمبر 
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 218-2منھ، ونجد الأمر نفسھ فیما یخص قانون الإرھاب في الفصل  706- 10وبالخصوص الفصل 
  .1من قانون الإعلام والاتصال 38منھ، ففي ھذه القوانین تكرر الفصول المشار إلیھا مضمون الفصل 

 15ظھیر  لا یندرج ضمن ما یشتمل علیھ وھو تشریع جدید توالانترنقانون الإعلامیات  كما صدر    
وأھم ، الذي یتكون أساسا من قانون الجمعیات والتجمعات العمومیة والصحافة والنشر 1958بر فمنو

والخاص بتنفیذ القانون  2009فبرایر  18الصادر في  1-09-15: ما ورد فیھ الظھیر الشریف رقم
الشخصي، وقد  المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع 09-08: رقم

كون المعلومات في خدمة المواطن، على نص الویؤكد  ،جاء في دیباجة الباب الأول، أحكام عامة
وتتطور في إطار التعاون الدولي، ویجب ألا تمس بالھویة والحقوق والحریات الجماعیة أو الفردیة 

على  كما تم التنصیص، 2للإنسان، وینبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحیاة الخاصة للمواطنین
معطیات حساسة ذات طابع شخصي یبن الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السیاسیة أو القناعات 
الدینیة أو الفلسفیة، أو الانتماء النقابي للشخص المعني، أو تكون متعلقة بصحتھ بما في ذلك المعطیات 

معالجة المعطیات ذات الطابع الجینیة، وغیرھا مما یدخل في حمایة الأشخاص الذاتیین تجاه 
  .3الشخصي

 09-08: ، لتطبیق القانون رقم2009ماي  21في  2- 09- 165سوم رقم وبعد ذلك، صدر مر         
المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، وتضمن المرسوم 

یتعین أن تتضمن من  ذات الطابع الشخصي وأنھالإشارة إلى اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات 
شخصیات مؤھلة لكفاءتھا في المیادین القانونیة من جھة والقضائیة من جھة أخرى،  بین أعضائھا،

وشخصیات متوفرة على خبرة واسعة في میدان الإعلامیات بالإضافة إلى شخصیات بارزة لمعرفتھا 
  .4بقضایا تھم الحریات الفردیة

 یتعلق بتداول المعلومات عبر ھذه والانترنتالإعلامیات البارزة لھذا القانون المتعلق بإن السمة      
الوسیلة الحدیثة أكثر من أي شيء آخر وعلى وجھ الخصوص فھو لا ینظم الصحافة الإلكترونیة، ھذه 

 ،قانون جدید للصحافة على البرلمان مشروع حولھا تعرضسالحكومة المغربیة الأخیر التي یبدو أن 
لأول مرة في التشریع الإعلامي " الإلكترونیةالصحافة "یقنن  وفھیلغي عقوبات السجن فإضافة إلى أنھ 

والناطق الرسمي ) الإعلام(مصطفى الخلفي، وزیر الاتصال  فقد صرح المغربي، وفي ھذا الصدد
إن اللجنة العلمیة التي تكلفت دراسة مسودة مدونة الصحافة والنشر انتھت «: باسم الحكومة خلال اللقاء

من أشغالھا التي امتدت أكثر من ستة أشھر، وقدمت خلالھا نتائج جیدة، والتقریر الذي قدمتھ اللجنة 
للجنة العلمیة انتھت من التوجھات الأساسیة «ف الخلفي أن وأضا. »برى للمشروععزز التوجھات الك

عملھا والآن سننتقل للمرحلة الثانیة، وھي أن ھذه التعدیلات والمقترحات یجب بلورتھا في صیغة 
   .»قانونیة نھائیة قبل إحالتھا على الحكومة وعلى البرلمان
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دعت اللجنة إلى إدماج المقتضیات الموجودة في قانون فونیة وفي ما یتعلق بقانون الصحافة الإلكتر     
الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافي المھني مع التنصیص على مقتضیات أخرى خاصة 

حتى تكون منظمة على شكل مقاولة تحترم التزاماتھا الاجتماعیة والقانونیة  ،بالصحافة الإلكترونیة
یروم  بذلك فھو الخلفي أن مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشرأكد  ، ھذا وقدوأخلاقیات المھنة

  .1التوصل إلى مدونة عصریة وحدیثة للصحافة
لقد اھتمت الدولتین محل الدراسة ككل الدول المغاربیة ودول العالم بالتطور الذي عرفتھ تكنولوجیا      

وكبح جماحھ مع  تنترنالاتشریعات متفاوتة الأھمیة لضبط الإعلام والاتصال، فعملت على وضع 
وإن كانت الجزائر قد نجحت إلى حد ما في ضبط الإعلام الإلیكتروني في القانون العضوي . 2مراقبتھ

والساري المفعول حالیا وإلحاقھ بالقانون المتعلق بالإعلام كغیره من صور الإعلام  05-12رقم 
الآن لم تقوى على بلوغ ھدفھا في الأخرى المكتوبة والسمعیة البصریة، لكن المملكة المغربیة لحد 

، كما انتشر تالانترنلجرائم الإرھابیة على شبكة ذلك، حیث تفوت ظاھرة التحریض من أجل ارتكاب ا
على الشبكة العنكبوتیة التحریض على ارتكاب أنواع أخرى من الجرائم، مثل إفشاء أسرار الدولة 

  .الأمنیة والعسكریة
من مخالفات وجنح ضمن قانون الإعلام  تالانترنحاجة إلى إدماج ما یرتكب على  إن المغرب في     

وسیلة اتصال وإخبار وتبادل للمعلومات، فھو إذا  تالانترنمن مسوغ ذلك في اعتبار والاتصال، ویك
فما ینطبق على الدعامة المكتوبة وعلى الدعامة السمعیة البصریة، . من مشمولات قانون الصحافة

وھذا . لك على الدعامة الإلیكترونیة، حتى ولو تعلق الأمر بالدعایة والتحریض على الإرھابینطبق كذ
، وإدخالھا في مجالھا الطبیعي الذي 3عن القانون الجنائي تالانترنعني فصل الجرائم المرتكبة على ی

ھي سلطة  ة البصریةفمادامت الصحافة المكتوبة والسمعی. ھو قانون الإعلام والاتصال في كل الدول
قد أصبح سلطة خامسة، ومن ثم وجب تنظیم أحكامھ كوسیلة إعلام بامتیاز في  تالانترنرابعة، فإن 

حضن قانون السلطة الرابعة، وستكون المغرب ھي الأخرى بالتالي أمام مدونة واحدة شاملة للإعلام 
  .4والاتصال، منظمة لثلاث دعامات الورقیة والسمعیة البصریة والإلیكترونیة

ترونیة عن إن قوانین الإعلام التقلیدیة لم تعد تستوعب ما أصبح یرتكب من مخالفات وجرائم إلك     
والصحافة الإلكترونیة باعتبارھا دعامة إعلامیة جدیدة ومتطورة، فما ھو مضمن من  نترنتالاطریق 

فھذه القوانین غیر قادرة على . قواعد في ھذه القوانین التقلیدیة یضیق عن استیعاب ھذه الجرائم الجدیدة
التشجیع ، كالاعتداء على الحیاة الخصوصیة للأفراد، ونترنتالاوحكم الجرائم المرتكبة بواسطة ضبط 

  .5على الكراھیة والعنف، والإرھاب والمساس بالنظام العام والآداب والأخلاق العامة وغیرھا
الدعامات بواسطة الشبكة العنكبوتیة، و إن الیوم ھناك صور جدیدة من الجرائم المرتكبة     

ة ومثیلاتھا التي الإلكترونیة، ولذلك یتساءل الدكتور علي كریمي ھل مازالت تكفي تلك العبارات الیتیم

                                                        
قانون جدید للصحافة یلغي عقوبات السجن ویقنن  تحت عنوان الحكومة المغربیة تعرض قریبا على البرلمان مشروع ،الشرق الأوسط: أنظر1
  .12561العدد  2013ابریل  19ھـ  1434 یةالثانجمـادى  09جمعـة ال "الصحافة الإلكترونیة"

.91سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  2 
.91نفس المرجع، ص   3 
.92نفس المرجع، ص   4 
.17نفس المرجع، ص   5 
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أو كل وسیلة "نصادفھا باستمرار في قوانین الإعلام والاتصال في دول المغرب العربي والتي تقول 
أو ما نصادفھ من . وفصول أخرى 38؟ كما ھو وارد في نص التشریع المغربي في الفصل "إلكترونیة

بارات فضفاضة، قد تعني كل عبارات مشابھة في التشریعات الإعلامیة لبقیة الدول المغاربیة وھي ع
فھل بواسطتھا یمكن تحجیم السیل العرم من الانتھاكات التي تتم بواسطة . شيء ولا تعني أي شيء

وسائل الإعلام الإلكترونیة؟ أم أننا في حاجة إلى قوانین جدیدة تسایر وتضبط ھذه التطورات؟ بل إن 
فراغ المھول في ھذا المجال، ھي نفسھا غیر ھذه القوانین التي أرادت الدول المذكورة أن تسد بھا ال

، وھكذا فإنھ نترنتالایعاب الجرائم المرتكبة بواسطة وھي قوانین خجولة وغیر قادرة على است. كافیة
وباستثناء ما یتعلق بالتجارة الإلكترونیة وبالتعاقد الإلكتروني، یبقى مجال الإعلام والاتصال مھملا في 

  .1كما في ذھن المشرع العربي عموما عقل وسلوك المشرع المغاربي،
إننا نستثني المبادرة التي أخذھا المشرع الجزائري على عاتقھ من خلال القانون العضوي الناظم      

حالیا لحریة الإعلام، حیث حاول تنظیم الصحافة الإلكترونیة لأول مرة بأن خصص لھا كما ذكرنا 
 ،نترنتالایخضع لھا من یقوم بتوفیر خدمة ضوابط والتي تحدد مجموعة من ال 72 – 67المواد من 
  . 115المسؤولیة الجنائیة عند استعمال ھذه الوسیلة وذلك بنص المادة  ضبطإضافة إلى 

إن دول المغرب العربي في حاجة ملحة إلى مدونة شاملة لتنظیم حقل الإعلام المكتوب والإعلام      
ھذه المدونات مؤسسات للضبط والمراقبة للصحافة ن تتضمن الإلكتروني، ویجب أالسمعي البصري و

صحیح أن بعضھا موجود لكنھ في حاجة إلى مزید من النضج . المكتوبة والإعلام السمعي البصري
  .2لكي یأخذ مكانتھ كآلیة للمراقبة والضبط من أجل السمو والرقي بالإعلام في دول المغرب العربي

  
  المبحث الثاني

   :في النظام القانوني الجزائري والمغربيإشكالیة التصریح المسبق 
  الطبیعة اللیبرالیة عن ھذه التقنیة غیاب

  
وفي مواجھة ھذا المبدأ الواضح  ،الأسلوب الردعي الحریة بشكل بعديبعكس النظام الوقائي، ینظم      

یوجد بالمقابل إطار عام من الحدود التي یجب مراعاتھا، فشروط الحریة معروفة بدون شك في أي 
كل : "، على أنھBonnradإن الردع في المعنى الواسع یمكن أن یفھم، حسب تعریف . نظام قانوني

  .3"إجراء بعدي موجھ لضمان تقویم وتنظیم ممارسة نشاط معین
یظھر في ھذا الإطار، أن الإجراءات المحددة على المستوى النظري لا تكون بنفس الشكل عندما      

فقد تعرف في بعض الأحوال على مستوى تنظیمھا وممارستھا  ،یتعلق الأمر بدخولھا حیز التنفیذ
 إجرائیاموذجا والتشویھ، فإننا نتناول ن الانحرافولتوضیح ھذا النوع من . انحرافا عن معناھا المبدئي

متعلقا بإصدار الدوریات وھو نظام التصریح المسبق في كل من التشریعین الجزائري والمغربي، 
ولكنھا وردت بصورة غامضة في  ،أساس التصریح المسبق وطبیعتھ باعتباره تقنیة لبرالیة فنشیر إلى

                                                        
.17، ص سابقالواقع والتحدیات، مرجع  –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
.17، ص نفس المرجع  2 

3 Bonnar D : note sous arrêt Prunget, conseil d’Etat français, 24 octobre 1930. 
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تصریح في النھایة ، ویبدو أن نظام ال)المطلب الأول(التشریعین المغربي والجزائري بالخصوص 
  ).المطلب الثاني(تحجج باللبرالیة النظریة وتستر بنظام الترخیص 

  
  المطلب الأول

  إجراء الإعلام یفقد میزتھ الأصلیة: طبیعة التصریح المسبق 
  

قبل توضیح إجراء التصریح على مستوى تطبیقھ العملي، یجب التذكیر بالأساس التقني لمثل ھذا      
الإجراء وتمییزه عن نظام الترخیص، بھدف كشف طبیعتھ ودرجة خروج كل من التشریعین 

  .الجزائري بالخصوص والمغربي بدرجة أقل عن حدوده الطبیعیة
، ضررا من بین وسائل الضبط الإداريبة الأقل ثقلا والأخف فالتصریح المسبق ھو وسیلة الرقا     
التي تنطوي على أقل حد ممكن من التدخلات  M. DE LAUBADERE الفقیھ یتضمن حسبو

وھو ما یعطي لھذه المؤسسة طابعھا . 1النشاط المعنيمواجھة من قبل الإدارة في  التعدي مظاھر
. اللبرالي، بما یعني أنھ أخف صور التقیید الذي عادة ما تتبناه التقالید اللبرالیة في ھذا الخصوص

 التصریحيولدراستنا للكیفیة المعمول بھا في ظل تشریعات الجزائر والمغرب یتبین أن الإجراء 
غموض الذي یؤدي في نھایة المطاف إلى تحریفھ یكشف في ھذه الحال، على مستوى مفھومھ، بعض ال

) الفرع الأول(من خلال ھذا المطلب نحدد حقیقة ھذا الإجراء . عن صورتھ الطبیعیة ذات البعد اللبرالي
  ).الفرع الثاني(، ثم طبیعة السلطة المستقبلة للتصریح 

  
  الفرع الأول

  التصریح المسبق بمثابة إجراء ضبط إداري
  

كما ھو (إعلان  یشكل التصریح المسبق في الأساس إجراء ضبط إداري، كما یشكل أیضا أداة     
، ویدخل في إطار السیاسة التدخلیة من جانب الإدارة في )ید في السجل التجاريلقعملیة االحال بالنسبة ل

والاجتماعیة مختلف الأنشطة، حیث نجد أن التصاریح مطلوبة كذلك في بعض الأنشطة الاقتصادیة 
  ...والثقافیة 

إن التصریح المسبق یختلف من جانب آخر حسب المقتضیات التي قد تكون موضوع النشاط      
على في الساحات أو وكمثال على ذلك مظاھرة أو تظاھرة (المصرح بھ، فقد یتعلق الأمر بنشاط مؤقت 

أن یتعلق بجماعة معینة بشكل ، كما یمكن )كحالة إصدار جریدة(أو نشاط دائم  ،)ةالطرق العمومی
حصري، كالحریات الخاصة بفئات معینة، أو قد تكون للجمیع كالحریات الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .بالخصوص
 ،)الفقرة الأولى(فماذا یعني الإجراء التصریحي في حریة الصحافة بالمقارنة مع نظام الترخیص؟      

 ).الفقرة الثانیة( وما ھو الدور الحقیقي للتصریح ودرجة غموضھ ؟

                                                        
1De Laubadere. A : Traité de Droit administratif, tom 3, Vol 1, L.G.D. J. 1966, p 225 – 274.  
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  التصرف التصریحي وتمییزه عن الترخیص: الفقرة الأولى
  

علمنا بأن ھناك أسلوبان لتنظیم إصدار الصحف، أحدھما یمكن اعتباره مجرد نوع من التنظیم وھو      
  .الإخطار، والثاني یصل إلى درجة من التقیید وھو الترخیص

ة الإداریة المختصة بالرغبة في إصدار الصحیفة، دون حیث أن الإخطار یتم بمجرد إبلاغ الجھ     
انتظار إذن ھذه الجھة أو موافقتھا، في حین أن الترخیص یعني ضرورة حصول الراغب في إصدار 

  .1الصحیفة على تصریح أو إذن مسبق قبل إصدارھا
ن الإدارة ، لأن مقتضاه یقوم على استئذا)الترخیص(إن المبدأ یقتضي حظر تطلب الإذن المسبق     

بممارسة نشاط معین، وعلى ذلك یختلف نظام الترخیص عن كلّ من التسامح الإداري والإذن المادي 
  .والتصریح

فالتسامح الإداري یعني تسامح الإدارة العامة مع بعض الأفراد أو الفئات في مزاولة نشاط معین      
اعة الجائلین بھدف تضییق نطاق مما یجب فیھ الحصول على ترخیص سابق، كتسامح الإدارة مع الب

، بینما یعني الإذن المادي، السماح لشخص معین بدخول أحد أبنیة المصالح والوزارات 2البطالة
المحظور دخولھا أصلاً لصفتھا السرّیة، ولا یغیر من حقیقة الإذن المادي نص القانون أو اللائحة على 

الحصول على رسم مقابل ذلك كالتصریح  أنّھ ترخیص، ویعني التصریح الإذن بأمر معین مقابل
  .بحیّازة جھاز استقبال لاسلكي

وذلك لأنّھا لیست قیود على  ،ھذه الصور جمیعھا لا صلة لھا بالترخیص بالمعنى الذي بیناه     
  .ممارسة النشاط الفردي ولا یقصد بھا وقایة المجتمع من أخطار النشاط أو تنظیم مزاولتھ

مما سبق یتضح أن نظام الترخیص في مجال ممارسة الحقوق والحرّیات الفردیة یدخل في نطاق      
، وذلك لما للإدارة من سلطة كبیرة إزاءه في رفضھ أو منحھ في ضوء مصلحة "النظام الوقائي"

  .3المجتمع وبالمقابل ینال من استقلال الفرد، لھذا یعد استثناء من أصل عام وھو الحرّیة
إنّھ یعكس النظرة العدائیة للحرّیات الفردیة، لھذا لا تتطلب أي من الدول الدیمقراطیة أي شكل من      

ومع ذلك سنرى بأن المشرع الجزائري قد . لإصدار جریدة أو دوریة) الإذن(أشكال الموافقة الحكومیة 
بعدما تم العمل  12/01/2012المؤرخ في  05-12أخذ بھ بنوع من المراوغة في القانون العضوي رقم 

في الجزائر بضرورة الخضوع لنظام الإذن أو الترخیص في إصدار الصحف المكرس منذ سنة 
حصل تطور وتغییر في ھذا  1988وبعد أحداث . 1982، والذي أعید تأكیده بقوة في قانون 1963

إصدار : "ى أنمنھ تنص عل 14، فالمادة 1990الصدد في اتجاه نوع من اللیبرالیة التي عكسھا قانون 
أیة نشریة دوریة حر، غیر أنھ یشترط لتسجیلھا ورقابة صحتھا تقدیم تصریح مسبق في ظرف لا یقل 
عن ثلاثین یوما من صدور العدد الأول، ویسجل التصریح لدى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا 

                                                        
الواقع وآفاق المستقبل، ھیئة جائزة سلیمان  - لعربیة في ضوء التشریعات الصحفیةحریة الصحافة والتعبیر في الدول ا :لیلى عبد المجید 1

  .47، ص 2002 –عرعار، عمان 
  .936سابق، ص مرجع  :عبد االله الشیخ عصمت 2

  .937نفس المرجع، ص  3
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ص على تسلیم والمقصود ھنا بالتنصی...". ویسلم وصل بذلك في الحین... بمكان صدور النشریة 
وصل في الحین ھو قطع الطریق على كل سلوك بیروقراطي من شأنھ عرقلة إصدار الصحف عندھا 

من ھذا القانون كانت تنص على أن إصدار  6ولكن المادة . بتوفر التصریح على كل الوثائق المطلوبة
ھناك من یرى بأن  نللإعلام، ومع ذلك فإ نشرة بلغة أجنبیة یستلزم الحصول على رأي المجلس الأعلى

  .1ھذا القانون اعتبر بمثابة ثورة حقیقیة في تاریخ الصحافة الجزائریة
ن نظام الإخطار یتفق تماما مع تنظیم حرّیة إصدار الصحف باعتباره مجرد مجموعة من البیانات إ     

على  یقدمھا الشخص الراغب في ممارسة نشاط معین لجھة الإدارة المختصة بھدف تنبیھھا عن عزمھ
ومن ثمّ فإنّ الإخطار یقوم  بممارسة ھذا النشاط، التماساممارسة ھذا النشاط المذكور، ولیس طلبًا ولا 

  :على عدة عناصر
  .إنّ ھناك نشاطًا معینًا یستوجب الإخطار-
  .إعلان الإدارة بھذا النشاط-
  .لا تملك الإدارة منع تقدیم الإخطار من مزاولة ھذا النشاط-

باعتبار أنّ ھذا الإجراء الأخیر  ،وبھذا یتمیّز الإخطار عن نظام القید في دفاتر الھیئات الإداریة     
مجرد عملیة مادیة المقصود منھا حصر الأشخاص الذین یزاولون النشاط والتأكد من استیفائھم 

الطبیب وبعض  سمأومن أمثلة القید ما یكتفي بھ المشرع بقید . للشروط التي یتطلبھا المشرع منھم
البیانات الجوھریة المتعلّقة بھ في دفاتر وزارة الصحة ونقابة الأطباء، كما یتمیّز الإخطار عن نظام 
التسجیل الذي یعني أیضًا القید في دفاتر الھیئات الإداریة على النحو السابق، إلاّ أنّھ بالإضافة إلى ذلك 

وقد یكون . شرطًا لممارسة نشاط معین قد یكون مفروضًا بقصد شھر بعض التصرفات أو یكون
، حیث استعیض بھ عن الإخطار 2الانجلیزیةالتسجیل نظامًا أصلیًا لا تكمیلیًا كما في قانون الصحافة 

ومراد التسجیل في ھذه الحالة مجرد تمكین الإدارة من العلم بالمسؤولین قانونًا عن الجرائم التي ترتكب 
لبیانات المتعلّقة بھا في مكتب التسجیل إلاّ إذا كانت الصحیفة بواسطة الصحف، وذلك بتسجیل بعض ا

تابعة لشركة مساھمة فإنّھا لا تخضع لنظام التسجیل، وذلك بحسب قانون الصحافة والتسجیل الصادر 
، ولھذا یرى البعض من الفقھ أنّ 1789الذي حل محل قانون التسجیل الصادر عام  1881عام 

  .ي ممارسة حرّیة الصحافةالتسجیل یؤدي إلى الإفراط ف
ویتمیّز التسجیل عن القید في أنّھ لیس مجرد عملیة مادیة بل إنّھ یتم بناء على قرار إداري، مما      

یترتب على ذلك أنّھ لیس لذي المصلحة مركزًا قانونیًا خاصًا، وھو لذلك یخضع لسلطة الإدارة 
  .3ة أصلاً بأحكام القانون وغایتھالتقدیریة في إجرائھ ورفضھ وإن كانت ھذه السلطة مقید

كما یتمیّز الإخطار عن نظام النشر الذي یراد بھ إعلان الجمھور لا الجھة الإداریة عن نشاط أو      
أمر معین، وذلك بنشر بعض البیانات الھامة والمتعلّقة بھ في الجریدة الرسمیة وأحیانًا في بعض 

  .الجرائد العادیة أو بطریق اللصق
                                                        

.94اقع والتحدیات، المرجع السابق، ص الو –المغرب العربي كتوب في دول قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 
  .939، ص مرجع سابق :عبد االله الشیخ عصمت 2

  .940نفس المرجع، ص  3
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رًا یتمیّز الإخطار عن نظام التبلیغ الذي یرتب علیھ القانون الإعفاء من العقوبة أو من الالتزام وأخی     
كتبلیغ الأطباء عن حدوث وباء  أو مرض " خطارالإ"القانوني، ویطلق علیھ البعض خطأ مصطلح 

أو حق فردي معین أو وجوب تبلیغ الوالدین عن المولود، ومن ثمّ فإنّ التبلیغ لا یخص ممارسة حرّیة 
  .1ولا یترتب علیھ غالبًا أثر قانوني ایجابي

مبدئیا فإن الإجراء التصریحي ھو وسیلة بسیطة لإخطار السلطة عمومیة، باعتبار أن عملیة      
التي یقتصر فیھا الأمر " الأعمال التصریحیة"تسجیل التصریح من قبل الإدارة تدخل في إطار فئة 

، وبذلك فھو لیس من قبیل لمعلومات معینة والقید "actes constations "على مجرد التسجیل 
ل إرادة یتسجتقتصر على فالسلطة العمومیة لا تنشئ بذلك مراكز جدیدة ولكنھا . الأعمال المنشأة

  .المعنیین في شكل تصاریح بمعلومات معینة
بالإخطار  الالتزامفمجرد . فالتصریح إذن بنشاط معین یظھر كأنھ شرط توقیفي للقیام بھذا النشاط     

شكلیة "وھو یشكل بالنسبة للمعني مجرد  ،ب المصلحة للتصرف في إطار الحریةیعبر عن نیة صاح
  ".یجب استكمالھا ولیس بالعقبة الاحتمالیة التي تعترض إرادتھ

شخص حامل للجنسیة المغربیة ذاتیًا كان أم معنویًا إصدار جریدة أو نشرة بأموال  وھكذا فإذا أراد     
تقدیم تصریح كتابي لدى " قبل نشر كل جریدة أو مطبوع دوري"ینبغي لھذا الشخص، ، 2مغربیة

وبذلك یكون الإعلام المغربي قد . المحكمة الابتدائیة المختصة، یمضیھ مدیر النشریة ویستلم عنھ وصل
وھذا یعني . 3"النظام الوقائي المنعي"أو " نظام الترخیص"الذي یقابلھ " بنظام الإعلام التحرري"أخذ 

، من بین الأنظمة "الإخطار"أنّ المغرب لا یتبنى الترخیص في نظام الإصدار، بل أخذ بنظام 
ا بذلك القانونیة، التي تحكم إصدار الصحف بمجرد تقدیم تصریح بذلك إلى السلطة القضائیة، مستبعدً

  .4"نظام الإذن"
، المتعلّق 27/4/1914من قبل المشرع المغربي، قطیعة مع ظھیر " الإخطار"ویعتبر اعتماد نظام      

بالصحافة أثناء فترة الحمایة في المنطقة الفرنسیة، والذي جعل إصدار الصحف الفرنسیة من حق 
حصولھا على إذنٍ  ى الصحف الوطنیةمالي، فارضًا عل الفرنسیین وحدھم، بعد إجراءات شكلیة وأداء

سحبھ دون أي قید أو شرط  من حق الجھة التي منحت ذلك الإذنمسبق، وبعد أداء مبلغ مالي كفالة، و
  .5أو تعلیل

ولكن النظام التصریحي لا یختصر كذلك في عملیة تقییده ولكنھ یتضمن في طیاتھ نوع من الرقابة      
 فما ھي إذن طبیعة ھذه الرقابة وحقیقة ھذا الغموض وما حدود ذلك ؟. والغموض
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  غموض التصریح المسبق: الفقرة الثانیة
  

عمیق من حیث طبیعتھ وأھدافھ، ومن السھل الملاحظ أن إجراء الإعلام المسبق قائم على التباس      
وھذا من شأنھ أن  ،أن یتحول مفھومھ من خلال تطبیقھ ویصبح الإجراء الحر في مبدئھ منعیا في واقعھ

وفي ھذا الصدد ذھب  ،یغیر مجرى النشاط المقصود ویضیق ممارسة الحریة المضمونة دستوریا
لإعلامي كصنف خاص وشاذ للمراقبة واقترح بعض الفقھاء وشراح القانون إلى اعتبار الإجراء ا

  .1بعضھم ترتیبھ على حدة
إن كان الإخطار ما ھو إلاّ مجموعة من البیانات یقدمھا الشخص لجھة الإدارة المختصة بغرض ف     

فھو یدخل في   بممارسة نشاط معین، 2تنبیھھا عن عزمھ على ممارسة نشاط معین ولیس طالبًا التماس
النظام العقابي، وذلك بعكس نظام الترخیص الذي یعوق ممارسة الحرّیات ویجعلھا نظام القانون أي 

وھناك اتجاه من الفقھ یرى أنّ الإخطار یدخل في نطاق النظام العقابي . تحت رحمة الجھة الإداریة
على أساس أنّ للإدارة إزاء سلطة المعارضة فیھ، وذلك بالتأكد من استیفاء الشروط التي قررھا 

سلفًا، وھناك من یرى أنّ الإخطار ما ھو إلاّ نظام أو إجراء رقابي مقرر لتسھیل استعمال  المشرع
  .الحق فیما بعد

والبعض یرى أنّ نظام الإخطار إجراء وقائي عقابي، فھو إجراء وقائي لأنّ الإدارة تملك سلطة      
وأما . ي نراه فقط أنّھ إجراء رقابيتقدیریة في تقدیرھا ووزنھا للوقائع، وإلاّ دخلنا في نظام التسجیل الذ

أنھ نظام عقابي إذ أنّھ مجرد وسیلة للتحقق من قیام المسؤولیة، ومن ثمّ إنزال العقاب في حالة إساءة 
استعمال الحق فیما بعد، وعلى ھذا فإنّ الإخطار وإن كان یعد قیدًا على ممارسة الحرّیات إلاّ أنّ درجة 

وبناء على ذلك حاولت الدول الدیمقراطیة التقلیل . في نظام الترخیصالتقیید بمقتضاه أخف بكثیر مما 
ما أمكن من حالات الترخیص، وذلك بنقلھا إلى دائرة الإخطار، باعتباره ھو أخف القیود الوقائیة التي 

  .یمكن فرضھا على ممارسة حرّیة إصدار الصحف وأكثرھا توفیقًا بین ھذه الحرّیة والسلطة
ولھذا نجد أنّ المشرع الفرنسي قد تبنى نظام الإخطار في تنظیمھ لحق إصدار الصحف، إذ نصّت      

على أنّ كلّ جریدة أو مطبوع  1881یولیو  29المادة الخامسة من قانون حرّیة الصحافة الصادر في 
سابعة من دوري، ینشر بدون ترخیص سابق وبعد اتخاذ إجراء الإخطار المنصوص علیھ في المادة ال

ھذا القانون، وتنص المادة السابعة المشار إلیھا على أنّھ یجب إخطار النیابة العامة قبل نشر أي جریدة 
  . 3أو مطبوع دوري

                                                        
  .32سابق، ص مرجع  :شفیق سعید1
  .940سابق، ص مرجع  :عبد االله الشیخ عصمت 2
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ولم یتطلب المشرع الفرنسي شكلاً معینًا للإخطار سوى إرسالھ على ورقة مدموغة بواسطة مدیر      
إرسال الإخطار خلالھ بل یكفي أن یقدم الإخطار في الیوم النشر، كما لم یحدد المشرع وقتًا معینًا یجب 

  .السابق مباشرة على إصدار الجریدة
أما بالنسبة لانجلترا فإنّ المشرع ھناك قد تبنى إجراء أخف من إجراء الإخطار، إذ یتطلب فقط      

وذلك  ،ا الإجراءإجراء التسجیل، إلاّ إذا كانت الصحیفة تابعة لشركة مساھمة فإنّھا لا تخضع لمثل ھذ
الذي حل محل قانون التسجیل الصادر عام  1881بحسب قانون الصحافة والتسجیل الصادر في عام 

17891.  
إن إجراء التصریح في دول العالم النامي بشكل عام یكشف على مستوى تطبیقھ عن بعض      

". فخ"ة مستقلة إلى فالتصریح المسبق یمكن أن یتحول عبر مختلف أھدافھ من وسیلة حمای ،الغموض
، فمجرد رغبة السلطة في تحریفھ جعلت منھ مجرد وسیلة  PH.LIGNEAUكما كتب عن ذلك

  . لتسھیل المنع وبشكل دقیق إعادة توجیھ النشاط
. إن مخاطر التعسف في التصریح المسبق تتكشف بالخصوص على مستوى تطبیقاتھ المتعددة     

علقة بالحریات، یتمیز بالمرونة وعدم دقة حدوده، وذلك ما فالإجراء الموظف في كل القطاعات المت
بكون أن المشرع یستطیع استعمال ھذه التقنیة كوسیلة لتبسیط أو  PH.LIGNEAUیلاحظھ أیضا 

  . 2ممارسة نشاط معین تحت ستار ممارسة حریة عامة معینة -على مھل  -تعقید 
ده یتمیز ببعض الغموض، كغیره من من خلال طبیعة إجراء التصریح المسبق وأغراضھ نج     

طة العمومیة، فھو إحدى الشكلیات المتبعة لضبط الحریات العامة، یتمیز من لالتصاریح المقدمة إلى الس
، فتتخذ الإجراءات الاحتیاطوالإدارة تتوخى بھذا الإجراء . حیث الواقع بسبقھ عملیا للنشاط الخاضع لھ
ن یمارس بحریة، وحتى یتم في نفس الوقت الحفاظ على الضروریة حتى یمكن للنشاط المصرح بھ أ

  . 3الاضطراباتالنظام العام في حالة 
: لتصریحي من خلال ھذه العباراتالغموض المرتبط بالإجراء ا RIVEROویشرح البروفیسور      

إن التصریح كإجراء إعلام، یعتبر بالأجنبي سواء عن النظام الوقائي أو النظام الردعي، وحسب "
كما یمكن القول بأن الإجراء التصریحي یكتسي في ". حالات، یمكن أن یفرز عن ھذا النظام أو ذاكال

الواقع استقلالیة نسبیة بالمقارنة مع النظامین، باعتبار أن العدید من المؤلفین یصنفون التصریح 
  .كطریقة أصلیة  للرقابة ویقترحون تصنیفھا على حدة

ھذا التحلیل یعكس في الحقیقة الملاحظة التي یمكن إبداؤھا من خلال دراسة آلیة التصریح وطریقة      
في  ئفنظام التصریح أنش. زائر والمغرباستعمالھا في مجال الحریات العامة في كل من الج

ر الدوریات حیث یشترط التصریح المسبق بمناسبة إصدا ،التشریعات المتعلقة بالإعلام في كلى البلدین
، وذلك شيء یعتبر بالجد طبیعي في إطار نص المشرع 4في  المغرب حیث یودع لدى وكیل الملك

بما أن الحریة  - المغربي في الفصل الأول من قانون الصحافة على حریة الطباعة وترویج الكتب 
                                                        

  .942سابق، ص مرجع  ،عبد االله الشیخ عصمت 1
2Ligneau. PH : Le procédé de la déclaration préalable, in R.D.P. mai-juin 1976. N 3. P 692. 
3 IBID . p 692. 
4 Rivero. J : ouvrage sur les liberté publiques, P.U.F. coll, Thémis, T N 2, 1973,  p 202. 



174 
 

منھا ما  -  إلا أن المشرع المغربي في الفصول اللاحقة وضع شروطا لإصدار الصحف –لیست مطلقة 
ویبین من خلالھا حدود حریة التعبیر في الممارسة الصحافیة، وینص على  -  یتعلق بالتصریح المسبق

، فالمشرع قد أكد على مبدأ حرّیة إصدار 1العقوبات التي تنتج عن تجاوز تلك الشروط والحدود
وفق مقتضیات الصحف والطباعة والنشر وترویج الكتب وضمانھا، ولكنھ اشترط أن تكون الممارسة 

  .2القانون
مع اختلاف  1990علیھ في قانون الإعلام الجزائري لسنة  اإننا نجد نفس الشيء كان منصوص     

وكیل الجمھوریة في الجزائر ووكیل الملك في  –اصطلاحي في تسمیة السلطة المستقبلة للتصریح 
إقلیمیا، لكن القانون ففي الجزائر كان یودع التصریح لدى وكیل الجمھوریة المختص  - المغرب

  .ینص على شيء آخر تماما 2012لسنة  05- 12العضوي الجدید رقم 
لقد جعل المشرع من ھذه التقنیة التصریحیة، في الواقع، بعیدة عن طبیعتھا بشكل شبھ نسبي في      

  .مستورالمغرب وبشكل شبھ كلي في الجزائر، باعتبارھا تخفي وراء صورتھا اللبرالیة نظام ترخیص 
، شبھ صریحلقد تبنى المشرع الجزائري في تنظیمھ لحرّیة إصدار الصحف نظام الترخیص بشكل      

بالرغم من عدم دیمقراطیة ھذا النظام في مجال حرّیة أساسیة ومن أغلى الحرّیات وھي حرّیة إصدار 
الصحف، حیث خضع إصدار الصحف لنظام الترخیص الخاص وفق القانون العضوي المتعلق 

أین أصبحت الصحف تصدر بدون ترخیص،  1990بعدما أھمل تبنیھ قانون عام  2012بالإعلام لسنة 
 یبدو أنلكن وولا لموافقة السلطة المختصة،  للاعتمادن یكفي مجرد التصریح ولا حاجة لا حیث كا

حتى  1990ساریًا منذ سنة  الذي ظل نظام التصریح قد تراجع عن 05- 12رقم  العضوي قانونال
  .صدور القانون العضوي الساري المفعول

إصدار "الساري المفعول تنص على أنّ  05-12من القانون العضوي رقم  11إننا نجد أنّ المادة      
یخضع  إصدار كل نشریة دوریة لإجراءات التسجیل ومراقبة صحة . كل نشریة دوریة یتم بحریة

المعلومات، بإیداع تصریح مسبق موقع من طرف المدیر مسؤول النشریة لدى سلطة ضبط الصحافة 
وعند حدود ھذه ". را وصل بذلكالمكتوبة المنصوص علیھا في ھذا القانون العضوي، ویسلم لھ فو

القاعدة التشریعیة یبدو أن الأمر عادي جدا طالما أن المادة نصت على مبدأ لبرالي وھو التصریح 
  . المسبق

بشأن حریة إصدار الصحف  2012لسنة  05- 12وبمتابعة ما جاء بھ نفس القانون العضوي رقم      
أن یقدم التصریح المذكور محتویا على بیانات  أوجب المشرع على كلّ من یرید إصدار صحیفة جدیدة

أعلاه وتسلیم  12و 11، وبعد إیداع ھذا التصریح المذكور في المادتین 12معینة نصت علیھا المادة 
قرارھا في شأن  13المعني فورا وصلا بذلك، تصدر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لنص المادة 

–یومًا من تاریخ تقدیمھ ) 60(ناشرة خلال مدة لا تتجاوز ستین إلى المؤسسة ال الاعتمادالإخطار بمنح 
، "بمثابة الموافقة على الصدور الاعتمادیعتبر "عبارة  13إلیھا، وھنا تضیف المادة  -التصریح المسبق

                                                        
  .12ص  ، الرباط ،2000سبتمبر  العدد السادس ،كتابة ضبط ،لصحافةقراءة لقانون ا :محمد علالي 1
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وھي عبارة مھمة جدا على مستوى تحدید طبیعة الإجراء التصریحي المسبق ونظام إصدار الصحف 
  . جزائري للإعلامفي النظام القانوني ال

 ،صراحة ما مفاده الانتقال من نظام التصریح إلى نظام الترخیص أو الإذن 14تضیف المادة كما     
 الاعتمادففي حالة رفض منح . باعتبار أن نظام الإخطار لا یعطي للإدارة فرصة أو إمكانیة الرفض

تبلغ سلطة ضبط الصحاف المكتوبة صاحب الطلب بالقرار مبررا قبل انتھاء الآجال المحددة في المادة 
ویجوز لذوي الشأن الطعن فیھ أمام الجھة القضائیة المختصة بعریضة تودع قلم كتاب ھذه  ،أعلاه 13

  . 1الجھة القضائیة
لیة أكثر من النظام الجزائري، ذھب وبنفس نظام التصریح المسبق ولكن وفق منھج مختلف بلبرا     

المشرع المغربي من خلال نظام الإصدار إلى الأخذ بنظام التصریح في القانون الحالي رقم 
منھ ) 5(المتضمن قانون الصحافة، حیث نص الفصل الخامس  1958نوفمبر  16بتاریخ  1.58.378

 الابتدائیةیل الملك لدى المحكمة یجب أن یقدم قبل نشر كل جریدة أو مطبوع دوري إلى وك"على أنّھ 
  : ...".بالمكان الذي یوجد فیھ المقر الرئیسي للجریدة تصریح في ثلاث نظائر ویتضمن البیانات الآتیة 

یكون ھذا التصریح محررا كتابة وموّقعًا علیھ من مدیر النشر، ونظیر ) 6(وحسب الفصل السادس      
استلام ھذا التصریح من قبل السلطة المختصة یسلم للمعني وصل مؤقت  مختوم ومؤرخ في الحال، 

) 30(كما تطلب القانون في نفس الفصل ضرورة أن یسلم الوصل النھائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین 
یوما من تاریخ تقدیمھ وإلا جاز بعده إصدار الجریدة، وینبغي أن تصدر الجرید أو المطبوع الدوري 

  .بعد الحصول على الوصل النھائي خلال سنة وإلا اعتبر التصریح لاغیا
یتضح إذن أنّ المشرع المغربي یورد عبارة التصریح دون الترخیص بالرغم من أنّھ سنرى بأن      

ینقلب إلى ترخیص ضمني، ولھذا نرى أنّ ھذه محاولة منھ في إخفاء حقیقة التصریح المسبق، الأمر قد 
حیث یمكن فھم دلالاتھا الأولى من عبارة توقیف إصدار الجرید إلى ما بعد الحصول على الوصل 

 ھذا الأجل إن لم یحصل المعني فواتیوما، مع إمكانیة صدورھا بعد ) 30(النھائي في أجل الثلاثین 
  . على الوصل النھائي

  
  الفرع الثاني

  طبیعة السلطة المستقبلة للتصریح
       
یتبدى أن نظام حریة الإصدار مرتبط بتحدید الجھة المتلقیة للتصریح من أجل إصدار جریدة أو      
یكون القضاء ھو صاحب الاختصاص كما ھو الشأن في المغرب  ور دوري، ففي بعض القوانینمنش

، بینما یكون الأمر قد تغیر جذریا في 1990، أو في الجزائر في ظل قانون 19582في ظل قانون 
  .حیث أصبحت السلطة المستقبلة سلطة إداریة مستقلة 05-12الجزائر بمجيء القانون العضوي رقم 

                                                        
  .14المادة  1
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ة للتصریح المسبق حسب النظم القانونیة المعتمدة، إما تكون السلطة إن السلطة العمومیة المستقبل     
ومنھ فإن اختیار إحدى السلطتین لاستقبال التصریح یعبر عن  ،القضائیة أو قد تكون السلطة الإداریة

مغزى قانوني معین، باعتبار أن التقلید اللبرالي یفید بأن اختصاص السلطة القضائیة في ھذا الصدد 
 الإداریةبینما یعتبر نظام التصریح لدى السلطة ) الفقرة الأولى(بة ضمانة للحریات العامة یعتبر بمثا

  ).الفقرة الثانیة(أقل نجاعة بالنسبة لحمایة الحریات العامة 
  

  نظام التصریح لدى السلطة القضائیة: الفقرة الأولى
  

في مجال الحریات العامة، وبالتالي إن نظام التصریح الأكثر لبرالیة، ھو الذي یأخذ بضمانات أكثر      
باعتبار أن الحیاد  ،الأكثر لبرالیة ھو الذي یودع فیھ التصریح على مستوى السلطة القضائیةالنظام ف

الذي یمیز السلطة القضائیة یستجیب لتنوع أو مختلف المصالح المراد حمایتھا من خلال اعتماد نظام 
صفة خاصة، والغیر بصفة عامة، وحتى السلطة العامة سواء تعلق الأمر بالمصرح نفسھ ب: التصریح

المعنیة بضبط مثل ھذا المجال، فھذا النظام یستجیب لأسس التصریح الذي یستھدف تحدید المسؤولیات 
  .في حالة تصرف معین یتم خارج القانون ویسھل ذلك من خلال البیانات المذكورة فیھ

أنشئ مبدئیا بھدف حمایة موقف صاحب التصریح  ففي مجال الصحافة، نجد أن إجراء التصریح     
وھو النظام المقرر في المادتین . على وجھ الخصوص وبالمقابل تسھیل الردع البعدي في حالة التعسف

ونجد أن القانون  ."التصریحب" ، والتي تتعلق1881ة جویلی 29من القانون الفرنسي المؤرخ في  8و  7
، وھذا التوجھ فیھ نفحة من اللیبرالیة، على اعتبار أن القضاء یتبنى نفس الطریقة 1958المغربي لسنة 

، ولم یتم 1958نوفمبر  15مفروض فیھ أن یكون محایدا، وقد تم تكریس ھذا المبدأ منذ صدور ظھیر 
لى قانون الإعلام والتي قیدت كثیرا الخروج عنھ حتى خلال الفترة التي تم خلالھا إدخال تعدیلات ع

، الذي جاء ببدعة 77-00ونجد نفس الأمر بالنسبة لقانون . 1973حریة الإعلام، وذلك بموجب قانون 
  .1الوصل المؤقت والنھائي

فبعد أن أكد على المبدأ الذي بنيّ علیھ قانون الصحافة بالمغرب وھو مبدأ الحرّیة، ذلك أنّ أول      
ھذا الفصل یبیّن أنّ ف ،)الطباعة وترویج الكتب حرّان: (نص بكلّ وضوح على أنّفصل من فصولھ ی

المشرع لم یترك أي مجال للشك في ھذه الحرّیة، وبھذا یكون لكلّ فرد كامل الحرّیة في الطباعة 
في الفصل الخامس من قانون الصحافة المغربي على كل من یرید  3ولكن یفرض المشرع. 2والنشر

بالمكان الذي  الابتدائیةمطبوع دوري آخر، تقدیم تصریح إلى وكیل الملك لدى المحكمة  نشر جریدة أو
یوجد فیھ المقر الرئیسي للجریدة في ثلاث نظائر، یتضمن مجموعة من البیانات تتعلق أساسا بھویة 

                                                        
.93اقع والتحدیات، المرجع السابق، ص الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  1 

  .13ص  ،1986 ،الطبعة الاولى  ،قانون الصحافة المغربي في شروح :علي الماموني سیدي 2
 – الدار البیضاء ،سط وشمال إفریقیاالأو مركز حریة الإعلام بالشرق ،2002غرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل قانون الصحافة بالم 3

  .6ص  ،2007مارس 



177 
 

بیانات الجریدة والقائمین علیھا، وبیان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر، إلى غیر ذلك من ال
  .1التعریفیة التي تدخل في أبسط قواعد الإعلام

وفي ھذا الصدد، فإن  ،إن تسجیل التصریح یتم لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة مقر النشر     
التصریح یمكن أن یتبع بتسجیل دون رقابة، وقد یكون ھذا الأخیر مصحوب بمراقبة من شأنھا أن 

  .الوقائي باعتبار أنھ قد تصاحبھ شروط رقابة مشددةتضفي على ھذه الشكلیة طابع الترخیص 
 

  نظام التصریح لدى السلطة الإداریة: الفقرة الثانیة
  

في ھذه الحال یجب أن نبین أن بعض التشریعات اللبرالیة قد اختارت نظام التصریح لدى السلطة      
 « Registration Act »الإداریة دون أن تباشر سلطة رقابة ذات طبیعة وقائیة، وھو الحال مع نظام 

  .في بریطانیا العظمى 1881لسنة 
لا، أنھ یكفي أن ترسل نسختین من النشریة التي فبالمقارنة مع إصدار الصحف في بریطانیا مث     

أصدرتھا إلى وزارة الداخلیة، لتصبح النشریة معتمدة لدى الدولة، فلا یوجد أي تعقید من أجل إصدار 
  .2نشریة
أما في الجزائر، فإن السلطة الإداریة ھي المستقبلة للتصریح في مجال الحریات العامة، ویظھر       

بالنسبة للتصریح  الشيءذلك بشكل خاص في مجال الإعلام والقطاعات المرتبطة بھ، وھو نفس 
  .المسبق عندما یتعلق الأمر ببیع الصحف والدوریات عن طریق التجول

لقد أوجب المشرع الجزائري من أجل إصدار نشریة إیداع تصریح مسبق لدى سلطة ضبط      
الصحافة في مجال إصدار الصحف موقع من طرف المدیر مسئول النشر، وھذا ما نصت علیھ المادة 

إصدار كل نشریة یتم بحریة، یخضع إصدار نشریة دوریة '' : 12/05من قانون الإعلام  11
یل ومراقبة صحة المعلومات ، بإیداع تصریح مسبق موقع من طرف المدیر مسئول لإجراءات التسج

قد أتت بأحكام لھا  13، إلا أن المادة ..."النشر، لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المنصوص علیھا
 الاعتمادتمنح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة " ... حیث جاء فیھا أنھ  ،آثار معینة على ذات التصریح

  ...".من تاریخ إیداع التصریح  ابتداءیوم  60جل في أ
تجعلنا نصرح بأن ما قضت  الاعتمادوالمتعلقة أساسا بضرورة الحصول على  13إن أحكام المادة      

المتعلق بالإعلام، الذي حدد ثماني مواد خاصة  1990بھ یخالف ما ذھب إلیھ القانون القدیم لسنة 
فنجد من بین ھذه . 3من القانون المتعلق بالإعلام 22إلى المادة  14بإصدار الصحف، والمواد ھي من 

. المواد النص الذي یشترط إیداع التصریح لدى السلطة القضائیة وبالضبط لدى السید وكیل الجمھوریة
، فھو یشترط "إصدار النشریات الدوریة حر"فبعد أن أكد القانون الجزائري في المادة الرابعة عشر أن 

لیمیا لمكان صدور النشریة، ویسلم لھ القیام بإیداع ملف التصریح لدى وكیل الجمھوریة المختص إق
                                                        

 .118  ص ،2005العدد الثاني أكتوبر  ،مجلة المحاكم الإداریة ،الفعل الصحفي طة المشرع في تجریمسل :أحمد الصایغ 1
 .39سابق، ص مرجع  :محمد اللمداني 2

  .37ص  ،نفس المرجع3
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. 1نھ یؤكد بصریح العبارة أن الوصل في الإیداع یسلم فورا لمدیر النشرةأوصل بذلك في الحین، أي 
لقد أصبح التصریح حالیا یتم على مستوى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حصریا بالنسبة للصحافة 

  .  العضوي الساري المفعولمن القانون  11المكتوبة وھو ما یقرره نص المادة 
  

  المطلب الثاني
  انحراف صورة : لیة النظریة وتستر بنظام الترخیصنظام التصریح تحجج باللبرا

  ستورالتصریح المسبق كمثال تطبیقي للترخیص الم
  

كل من المشرعین الجزائري والمغربي، على غرار ما  اعتمدھاإن التصریح المسبق تقنیة لبرالیة      
فإصدار دوریة في الأصل لا یقتضي في الواقع . برالیةلھو متبع في غالبیة الدول ذات الدساتیر ال

ترخیص ولكن یكفي مجرد استكمال شكلیة التصریح المسبق وذلك مقرر لإخطار السلطة المختصة 
 .ن عن النشر المراد القیام بھبمعلومات جوھریة متعلقة بأولئك المسؤولی

إن التحلیل المعمق لھذا الإجراء التصریحي سیؤكد لنا في ھذه الحالة، أنھ فقد وظیفتھ الأصلیة      
وطبیعتھ اللبرالیة لیصبح في الجوھر وسیلة وقائیة للرقابة، وذلك ملحوظ على مستوى مختلف أوجھ 

على عاتق المصرح، وكذلك من اختصاص  الملقاةوذلك من خلال الالتزامات : تطبیق التصریح
م وصل تلاسامكانیة ا، كما یتبدى ذلك بالخصوص في )الفرع الأول(السلطة المستقبلة للتصریح 

  ).الفرع الثاني(لى حریة النشرعوأثر ذلك ، تمادعأو الا التصریح
  

  الفرع الأول
  المصرح واختصاص السلطة المستقبلة للتصریح حیال ذلك التزامات

  
النظام الإداري الحر، والمتمثل في  إتباعلقد حاول كل من المشرع الجزائري والمشرع المغربي      

التصریح المسبق، والذي یتمیز في العادة حسب النظم القانونیة المقارنة ذات الصلة بمجال الإعلام 
فقط، توافر بل یكفي . وإصدار النشریات بإجراءات مضبوطة لا ترمي إلى المساس بحریة الصحافة

بعض الشروط القانونیة المسبقة، ویتمثل ذلك في مجرد إبلاغ السلطة المختصة بإرادة إصدار نشریة 
 –معینة، ولكن الحال في التشریعین محل الدراسة یبدو أنھ أتى بما قد یكون من شأنھ تعقید الأمور 

 الالتزاماتھ مجموعة من تجاه من یرید إصدار دوریة معینة، وذلك من خلال فرض - بدرجات متفاوتة 
، وبالمقابل مدى اختصاص السلطة المعنیة فیما یخص تلقي )الفقرة الأولى(على عاتق المصرح 

  ).الفقرة الثانیة(التصریح وسلطتھ تجاه المعني بالأمر 
 
  

                                                        
 ،والدیمقراطیةحق الاتصال وارتباطھ بمفھوم الحریة  ،القانونیة في المغرب العربي لأسساالحق في الاتصال وفق  :عبد الكریم الحیزاوي 1

 .108ص  ،1994تونس  ،إدارة الثقافة ،لعربیة للتربیة والثقافة والعلومالمنظمة ا
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  عدیدة بالتزامات إثقال القانون كاھل المصرح :الفقرة الأولى
 

إن التصریح الإجباري یقوم على أساس فكرة ضرورة القیام بدور الرقابة من قبل السلطة      
العمومیة، وإن كانت ملزمة بعدم الاعتراض على النشاط محل الرقابة، وذلك إن كان ھذا النشاط 

، فإن التشریعین الجزائري والمغربي وفضلا عن تحدید ھویة المصرح. نیةیستجیب للمقتضیات القانو
  . یشترطان ذكر معلومات خاصة في التصریح الخاص بكل دوریة یراد إصدارھا

فخلف واجب احترام القوانین الخاصة بالمجال الإعلامي، فإن المعني بالأمر ملزم عبر نظام      
حمایة النظام العام بطریقة فیتوجب علیھ إخطار الإدارة، بھدف . التصریح بالتعریف بمبادرتھ وغایاتھ

وقائیة، وكذلك حمایة مصالح الغیر، باعتبارھم في الواقع معنیین بمثل ھذه الأنشطة والھیئات القائمة 
علیھا والتي من شأنھا أن تؤدي إلى اضطراب المراكز الفردیة، وانعدامھ یترتب عنھ تطبیق عقوبات 

ر شیئا بالغ الأھمیة في النظام التصریحي، إن صفة المصرح تعتب. مدنیة أو جنائیة حسب التنصیص
یجب أن یكون محرك النشاط المصرح بھ، فیجب أن  -أي تصریح شخصي  - باعتبار أن المصرح 

وكذلك  ،تقنیة خاصة حسب الشروط التشریعیةیقدم بعض الشروط  القانونیة، سواء كانت معنویة أو 
اتق مدیر النشر من خلالھ یلتزم بشروط التصریح على ع التزامفي حالة تأسیس ھیئة صحفیة، یقع 

  .قانونیة وأخلاقیة أو معنویة حسب الحالة
 اتخاذإن المصرح یلتزم من جانب آخر بالتعریف بعناصر الھویة التي تعتبر ضروریة لتسھل      

فقانون الإعلام . إجراءات الردع القانونیة فیما بعد، وذلك في حال فرضیة القیام بأنشطة غیر شرعیة
، وتدعیما لنقطة الارتكاز التي یقوم علیھا البناء التنظیمي لحریة إصدار الصحف، حاول زائريالج

المشرع الجزائري التوفیق بین حق الأفراد  في ملكیة  الصحف وإصدارھا وحق المجتمع في صحافة 
حرة، وذلك من خلال فرضھ بعض الشروط والالتزامات على المؤسسات الصحفیة، منھا ما یرتبط 

یشترط المشرع ویخضع ومنھ . 1اسا بضمان الشفافیة والبعض الآخر یتعلق بالبناء القانوني للصحیفةأس
إصدار كل نشریة لإجراءات التسجیل ومراقبة صح المعلومات بإیداع تصریح   11كما رأینا في مادتھ 

  .مسبق موقع من طرف المدیر مسؤول النشریة
عنوان النشریة وتوقیت (: یجب أن یتضمن التصریح المذكور أعلاه: " التشریعينص الوحسب      

ولقب وعنوان ومؤھل  اسملغات صدورھا،  صدورھا، موضوع النشریة، مكان صدورھا، لغة أو
المدیر مسؤول النشریة، الطبیعة القانونیة لشركة نشر الدوریة، أسماء وعناوین المالك أو الملاك، 

  .2)سة المالكة لعنوان النشریة، والمقاس والسعرمكونات رأسمال الشركة أو المؤس
  . 19903ھذا ولقد ورد كذلك تنصیص بخصوص ھذه البیانات في قانون الإعلام الجزائري لسنة      

                                                        
  .273سابق، ص مرجع  :محمد باھي أبو یونس 1
 . 12/05من قانون الإعلام  12المادة  2
منشورات الحبر الصحافة المستقلة  :محمد اللمداني: أنظر ولمزید من التفصیل. حددت ما یجب أن تتضمنھ بیانات طلب التصریح 13المادة  3

لعربیة في ضوء حریة الصحافة والتعبیر في الدول ا ،وكذلك لیلى عبد المجید. 38 -  37ص  .سابقفي الجزائر التجربة من الداخل، مرجع 
 .50سابق، ص مرجع  ،التشریعات الصحفیة
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إلى السید وكیل الجمھوریة  ،كما ذكرنا ،وبعد استكمال الأوراق المطلوبة یتم تقدیم تصریح مسبق     
. 1یوما من صدور العدد الأول، حیث یسجل التصریح 30المختص إقلیمیا وذلك في ظرف لا یقل عن 

، 11ضرورة إبلاغ السلطة المنصوص علیھا في المادة  1990ویضیف قانون الإعلام الجزائري لسنة 
غییر یمس المعلومات المبینة في وھي وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا بمكان صدور النشریة، بأي ت

ونفس الحكم أخذ بھ القانون العضوي . 2الموالیة للتغییر أیامفي ظرف العشرة  13و 12المادتین 
كل تغییر مھما یكن نوعھ یدخل على العناصر : "على أن  19حیث نصت المادة  ،الساري المفعول

بھ كتابیا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  أعلاه، یجب أن تبلغ 12المكونة للتصریح المذكور في المادة 
الموالیة لإدراج ھذا التغییر، وتسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثیقة ) 10(خلال الأیام العشرة 

  ".یوما الموالیة لتاریخ التبلیغ) 30(التصحیح خلال الثلاثین 
وبالتالي یجب على أي راغب في إصدار صحیفة أن یلجأ إلى الخطوات السالف ذكرھا من أجل      

حصول السلطات المعنیة على علم بما یریده المعني بالأمر من ممارسة حري الإصدار، والمطلوب 
من صاحب النشریة مبدئیا تقدیم طلب خطي على شكل تصریح ممضي من طرف مدیر النشریة، على 

ویتضمن البیانات السالف ذكرھا، وتبلیغھا أیضا بأي تغییر یطرأ علیھا في أجل عشرة أیام ورق مختوم 
  .المتعلق بالإعلام 1990المدة التي أخذ بھا قانون عام  من تاریخ التغییر وھي نفس

نھ فیما فإ ،وبعكس الوضع الخاص بالتصریح المسبق في الجزائر أین تبدوا البیانات بسیطة جدا     
صریح بإصدار جریدة في المغرب، یلاحظ أنّ الإجراءات المطلوبة في ھذا التصریح تتسم یخص الت

كذلك بثقلھا، ففیما یخص التصریح بإصدار جریدة، یلاحظ أنّ الإجراءات المطلوبة في ھذا التصریح 
في الفصل الخامس من قانون الصحافة المغربي على كل من یرید  3تتسم بثقلھا، حیث یفرض المشرع

بالمكان الذي  الابتدائیةجریدة أو مطبوع دوري آخر تقدیم تصریح إلى وكیل الملك لدى المحكمة  نشر
  :یوجد فیھ المقر الرئیسي للجریدة في ثلاث نظائر، ویتضمن ھذا التصریح على العموم 

الحالة المدنیة لمدیر النشر أو مدیر النشر -. 6وتوزیعھ 5وطریقة نشره 4اسم الجریدة أو المطبوع-
المساعد، والمحررین الدائمین وجنسیتھم ومحل سكناھم، ومستواھم الدراسي، وأرقام بطاقاتھم 

رقم -. اسم المطبعة المعھود إلیھا بالطباعة، وعنوانھا - . الوطنیة، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب
  .تسجیل المقاولة في الدفتر التجاري إن اقتضى الحال

لمقاولة مع بیان أصلھ وجنسیة أرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة، مبلغ الرأسمال الموظف في ا -
  .لغة النشر أو اللغات التي تستعمل في النشر-. إذا كان الأمر یتعلّق بشخصیة معنویة

  :وفیما یخص المقاولات المكونة على شكل شركات، اوجب المشرع بالإضافة إلى ما ذكر، الإشارة إلى
                                                        

  .31إلى  28سابق، ص مرجع  ،من الداخلفي الجزائر التجربة   منشورات الحبر الصحافة المستقلة :محمد اللمداني1
  .52سابق، ص مرجع  :لیلى عبد المجید 2
  .6سابق، ص مرجع  ،2002قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل  3
یولیوز  29بتاریخ ، الصادر 135/69/1اختیار اسم الجریدة یعتبر إنتاجًا فكریًا یخوّل صاحبھ حق ملكیتھ، طبقًا لظھیر "وجدیر بالذكر أنّ  4

  .، بشأن حمایة المؤلفات الأدبیة والفنیة، والذي یعطي لمالكھ حق التصرف فیھ واستعمالھ والانتفاع فیھ1970
إلى جرائد ومجلات، وتشتركان في "ویقصد بھا نوع الصحیفة بحسب التصنیفات المتنوّعة، وھي حسب رأي البعض تنقسم : طریقة النشر 5

  .علیھما فقط) الصحافة(ان، ویعني ھذا إخراج كلّ ما عداھما من مفھوم الصحافة، وقصر اصطلاح أنّھما مطبوعتان دوریت
مرجع  :حمادي لمعكشاويم: أنظر .ویقصد بھا الجھة المعھود إلیھا بالتوزیع، وقد تكون ھذه الجھة شخصیة ذاتیة، أو معنویة:طریقة التوزیع 6

  .80سابق، ص



181 
 

  .كة والمكان الذي وقع فیھ الإشھار القانونيتاریخ عقد تأسیس الشر -
الحالة المدنیة لأعضاء المجلس الإداري، والمساھمین أو حاملي الأسھم، وبصفة عامة المسیّرین  -

وأعضاء الشركة ومھمتھم، وجنسیتھم ومحل سكناھم، وكذا اسم الشركات التجاریة أو الصناعیة أو 
  .1أو مدیرین أو وكلاء المالیة، التي یقومون بھا بصفتھم متصرفین

ونص المشرع في الفقرة الأخیرة، بصیغة الوجوب على التصریح بكلّ تعدیل یدخل على الشروط      
المنصوص علیھا في ھذا الفصل، داخل خمسة عشر یومًا الموالیة لھذا التعدیل إلى النیابة العامة التي 

، ھذا 2عقوبة كما سنرى في الفصل السابع تلقت التصریح الأول بنشر الجریدة أو المطبوع، تحت طائلة
  .3ونشیر إلى أنھ یجوز لمن یعنیھ الأمر الاطلاع على التصریح بالنیابة العامة

والتي تتعلّق  ،إن ما یدعو إلى التساؤل ھو أنّ بعض البیانات المطلوبة من المساھمین في المشروع     
باسم الشركة التجاریة والصناعیة والمالیة التي یقومون بھا بصفتھم متصرفین ومدیرین أو وكلاء غیر 

  .4وقد تكون عائقًا لحرّیة الاستثمار والنشر ،مبررة
المشرع المغربي یفرض بیانین خاصین، یعتبران بمثابة شرطین مسبقین، وھما المطبعة التي إن      

فالبادي أن تعلق الأمر بشخص . دوریة فیھا، ومكان ورقم القید في السجل التجاريیتوجب طبع ال
معنوي یتحمل عبئ النشر، فإن بعض الشكلیات الإضافیة للإصدار تعتبر واجبة، وبالخصوص عندما 

  .یتعلق الأمر بالتزام التصریح المسبق
مكان ورقم القید في "إن الفصل الخامس من الظھیر المغربي یشترط من بین بیانات التصریح ذكر      

، ما یشكل في النھایة قیدا واضحا، قد یستغل بطریقة یصبح مقتضاھا أنھ لا یمكن "السجل التجاري
وھو ما یستبعد . إنشاء دوریات إلا من قبل مؤسسات تجاریة، لدیھا مسبقا رقم القید في السجل التجاري

ھیئات إعلامیة ویجب  امتلاكالجمعیات التي لیس لھا غرض الربح، فھي على ھذه الحال لا تستطیع 
  . علیھا اللجوء مسبقا إلى تأسیس شركات تجاریة مكلفة خصوصا بالنشر

، إضافیة یجب أن تحترم دائما التزاماتإن ذلك لا یعني أن ھناك مجرد بیانات بسیطة ولكن أیضا      
المكلف بالقید التأكد من مطابقة  ضابطفخلال إجراء القید في السجل التجاري، یجب في الواقع على ال

وبإمكانھ اللجوء إلى رفض التقیید وإخطار القاضي القائم على مراقبة . البیانات مع الوثائق المرفقة
والفصل في  السجل، ولھذا الأخیر یرجع لھ بواسطة أمر تقریر مدى صحة التصرفات المتخذة

  . النزاعات بین العون أو الضابط والمصرح
إن رقم القید في السجل التجاري بدوره یعتبر شكلیة، تعتبر في المبدأ وسیلة لكل رقابة مباشرة على      

لحق في التقیید في السجل فقد وجد أن الإدارة رفضت للمؤسسة المغاربیة للصحافة ا. رأس المال
م القید في ھذا السجل، فإن ھذه الشركة لا یمكن لھا قانونا أن تتأسس، ، وفي ظل غیاب رقالتجاري

وبدورھا فالدوریات التي ترید ھذه الشركة إنشائھا لا یمكن بالتالي أن تكون محل تصریح، وعلى 
وقد . المسؤولین على المشروع القیام بخطوات أخرى، والذھاب إلى تقدیم طعن لدى المحكمة الإداریة

                                                        
  .63 -  62ص  ،سابقمرجع  القوانین الجدیدة للحریات العامة،شرح  :ویضينعبد العزیز ال 1
  .82سابق، ص مرجع  :حمادي لمعكشاويم 2
  .13ص  ،سابقمرجع  :محمد علالي 3
  .7سابق، ص مرجع  ،2002قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل  4
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فصل الجھات القضائیة في مثل ھذه المسائل، وغالبا ما یؤدي ذلك إلى تنازل الطاعنین یحدث وأن لا ت
وھذا ما یجعل بدوره إحالة القضیة على القضاء غیر ذات جدوى، غیر أنھ یجب أن نشیر إلى أنھ لوحظ 
في بعض الحالات أن الإدارة قد راجعت موقفھا بصورة نھائیة وسلمت وصل التصریح لطالبیھ 

  .ي السماح للدوریة بالخروج إلى حیز الوجودوبالتال
بالخصوص عند  1موضوع التصریح باسم المدیر المسؤول مشاكل قانونیة إثارة كما لوحظ كثیرًا      

ولتفادي . و بین أعضاء الجمعیة التي تصدر النشرة باسمھاأظھور الخلافات فیما بین الشركاء، 
المشاكل الناتجة عن ھذه الحالات، لابد من التنبیھ إلى أن الحالة التي تصدر فیھا الشركة أو الجمعیة 

ینبغي  الابتدائیة، فإنّ التصریح الذي یقدم إلى المحكمة أشخاصجریدة أو مجلة یعود رأسمالھا إلى عدة 
البیانات الموضحة لصدور ھذه الجریدة والمجلة باسم الجمعیة أو الشركة، وھذا  أن یتضمن جمیع

سوف یضمن لھا الاحتفاظ بالجریدة أو المجلة الناطقة باسمھا بعد التغییر الذي قد یحصل سواء على 
المجلس الإداري أو مكتب الجمعیة، لأنّ الذي یحصل في كثیر من الأحیان ھو أن تسند الشركة او 

ة إلى شخص مھمة إصدار مجلة أو جریدة ناطقة باسمھا، فیقدم المعني بالأمر التصریح باسمھ الجمعی
إلى أیة بیانات توضح صدور ھذه الجریدة أو المجلة باسم الشركة أو الجمعیة  الإشارةالشخصي دون 

ازل عن وعند حصول نزاع بین الجمعیة أو الشركة مع مدیر الجمعیة یرفض ھذا الأخیر التن. وبأموالھا
إسم الجریدة التي تعتبر فعلاً وقانونا مملوكة لھ ولیس في ملكیة الجمعیة أو الشركة ولعلّ حالة جریدة 

  .2واضحة ھنا" أنوال"
وفي النھایة نؤكد بأن المعلومة المقدمة،  ،وھكذا تتراكم الشروط ویعسر في بعض الأحیان القیام بھا     

یظھر ھو الآخر أشیاء قد تؤدي إلى إخراج مبدأ التصریح ونوع البیان المشترط یمكن أن یرتب أو 
والاستخلاص المؤسف من  .نفسھ عن طبیعتھ، بما یؤدي إلى تشكیل عقبة حقیقیة أخرى حیال النشر

ھذه الإشكالات ھو أن الباعث الحقیقي لذلك إضاعة مدة طویلة قد تفوق السنة والنصف لتحقیق الھدف 
  .3ر المادیة والمعنویة التي قد تلحق المعني من جراء ھذا التأخیرفي الإصدار ھذا إلى جانب الأضرا

  
  اختصاص السلطة المستقبلة للتصریح: الفقرة الثانیة

  
ویكون . مبدئیا یقتصر دور السلطة التي تستقبل التصریح على تقییده مع تسلیم الوصل للمصرح     

، وقد یتم )سواء تعلق الأمر بإصدار الصحف، أو البیع بالتجول(تسلیم الوصل في غالب الأحیان فوریا 
سبق، لا إن السلطة الإداریة في أوضاع أنظمة التصریح الم. تحدید أجل لذلك بواسطة النصوص

تمارس إلا مجرد مھمة استقبال التصریح بالمعلومات والبیانات اللازمة، أي في إطار اختصاص 
لا  (Actes déclaratifs)ة یحیصرتتدخل ھنا عملیة تسجیل الإعلام في صنف الأعمال ال، أي 4مقید

وینحصر دور السلطة القابلة للإعلام  ،( Actes constitutifs)في صنف الأعمال المنشئة 

                                                        
  .173سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 1
  .174نفس المرجع، ص  2
  .33سابق، ص مرجع  :شفیقسعید 3

4Martin Henri : La déclaration préalable à l’exercice des libertés publiques, A. J. D. A. , 1975, p 436. 
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وھذا النشاط یؤخذ بعین الاعتبار  ،إذ ھي تسجل عزم المعنى بالأمر على القیام بنشاط ما ،المعاینة «في
 .1الشرعیة منذ الإعلام بھ والإدلاء بالبیانات والوثائق التي تنص علیھا القانونفي إطار ویدخل 

میة لا تتمتع بسلطة القرار بالرفض، وعلیھ یتوجب علیھا اتخاذ في ھذا الإطار، فإن السلطة العمو     
، حیث یجب على الإدارة التقید "بدون إمكانیة الاختیار فیما یخالف النص"القرار بالتصرف آلیا و
إن صورة الاختصاص المقید المخول للسلطة المستقبلة للتصریح تنفي مبدئیا . بتسجیل تصرف المعني
النصوص، ولذلك فإن التصریح المسبق الكلاسیكي كما حدده أو عرفھ  أیة فكرة للرقابة خارج

PH.LIGNEAU " ھو مجرد تنظیم بسیط للحریة باعتباره یحصر دور السلطات في مجرد الملاحظة
  ".والتسجیل

برالي، كما یوضح ذلك الاجتھاد القضائي یویبدو من وجھة نظر منطق النظام التصریحي الل      
ة المستقبلة للتصریح یجب أن تقتصر على رقابة إجرائیة وتتجنب التدخل في الفرنسي، أن السلط

بالنصوص، مع التأكد من اختصاصھا باستلام  الالتزامفالسلطة العمومیة یتوجب علیھا . الموضوع
وعلى . التصریح، والتأكد من صفة المصرح، وطبیعة النشاط المصرح بھ، وذكر كل البیانات المقررة

العمومیة لا تستطیع رفض قبول التصریح بسبب أنھ مشوب بمخالفات تتعلق بشروط  العكس، فالسلطة
المشروعیة التي تمنع النشاط المراد ممارستھ، باعتبار أنھ بواسطة تدخلھا القمعي فیما بعد یمكن لھا 

 .تسلیط العقاب على مخالفات التنظیم والعمل المتعلقة بالنشاط
ة لمعنى التصریح، إن سلمت السلطة المختصة الوصل فورا وعملیا من الطبیعي إذن إعطاء الأھمی     

. منذ اللحظة التي یكون فیھا ذلك ممكننا، وإلا فإن الطبیعة اللبرالیة لھذا النظام لیس لھا أساس مجدي
  .2ومنھ یتوجب على السلطة أن لا تتأخر في تسلیم الوصل نھائیا

وھو دور محدود في ھذا المجال ولا خیار  ،م بالإعلامفدور السلطة یتمثل في تسلیم الوصل لمن قا     
إذن اختصاص السلطة یتمثل في إثبات مرجع نظرھا والتحقق من  .لھا بین القبول أو رفض المطلب

صفة القائم بالإعلام والتثبت من مطابقة ما قدم من بیانات في ظروف القیام بالنشاط المقصود ومحتواه، 
مقتضیات ل االالتجاء إلى السلطة العدلیة التي لھا كل النظر طبقیخول لقانون لخرق حدوث في صورة ف

  .3التشریع
والترخیص یعتمد التعمق في أصل الطلب  ،ھنا یظھر الفرق بین إجراء الإعلام وإجراء الترخیص     

و  والوثائق المقدمة وإمكانیة الرفض أو القبول، أما الإعلام فھو مراقبة شكلیة محدودة لا تمس بالأصل
  .4لا تعتمد الرفض ما دامت تتماشى وما أقره فقھ القضاء المقارن

فما ھو الحال في كل من الجزائر والمغرب وكیف  ،وإذا كان ھذا ھو المبدأ من الناحیة اللبرالیة     
 تتعامل السلطة حیال ھذا الأمر؟

اطة الإجراءات تؤكد على بس 05- 12من القانون العضوي رقم  11بالرغم من أن نص المادة      
المتعلقة بالتصریح المسبق والبیانات الواردة فیھ، حیث أن الأمر یتعلق بمجرد مراقبة صحة المعلومات 
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دون الموضوع كما ھو متفق علیھ في النظم اللبرالیة السالفة الذكر، وبالخصوص أن الوصل یسلم فورا 
عن واقع آخر تماما، حیث أن  ، إلا أن الجانب العملي یكشف11حسب ما جاء في آخر نص المادة 

إجراءات إنشاء الصحف تأخذ وقتا طویلا، إلى درجة أن تحول الأمر إلى نظام الترخیص ولیس 
التصریح، وھذا ما تثبتھ التجربة في ظل القانون القدیم الذي كان فیھ الأمر یقتصر على مجرد 

  .التصریح واستلام الوصل بالمقابل
جراء التصریحي وعیوبھ التي أسفر عنھا الجانب العملي، بل في الحصول یبدو أن العقدة لیست بالإ     

بعد إیداع '': التي تنص على أنھ  12/05من قانون الإعلام  13المادة  المذكور في الاعتمادعلى 
أعلاه وتسلیم الوصل تمنح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  12و 11 تینداالتصریح المذكور في الم

یمنح الاعتماد إلى المؤسسة الناشرة ، . من تاریخ إیداع التصریح  ابتداءیوم  60الاعتماد في أجل 
 15یتضمن حسب نص المادة  الاعتمادمع العلم بأن ھذا . ''یعتبر الاعتماد بمثابة الموافقة على الصدور 

من  12قة بتعریف الناشر وخصائص النشریة كما ھو منصوص علیھا في المادة المعلومات المتعل
  .القانون العضوي

یعتبر غیر قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال، دون المساس بالمتابعات القضائیة،  الاعتمادھذا إن      
دور في حالة عدم ص الاعتمادویسحب ھذا  ،1الاعتمادوكل خرق لھذا الحكم یترتب علیھ سحب 

ویترتب عن توقف كل نشریة دوریة عن . النشریة الدوریة في مدة سنة ابتداء من تاریخ تسلیمھ
وذلك ، 12و  11یوما، تجدید الإجراءات المنصوص علیھا في المادتین ) 90(الصدور طیلة تسعین 

جدید بناء للمالك ال الاعتمادولسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تسلم ھذا . 18حسب ما جاء في المادة 
على طلبھ في حالة بیع النشریة الدوریة أو التنازل عنھا، وذلك وفق الكیفیات المنصوص علیھا في 

في حالة رفض منح '': أنھ 14ھذا وتضیف المادة . 2من ھذا القانون العضوي 13و 12و 11المواد 
تھاء الآجال المحددة الاعتماد تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب بالقرار مبررا، قبل ان

  ."أعلاه، ویكون ھذا القرار قابلا للطعن أمام الجھة القضائیة المختصة 13في المادة 
فإذا رجعنا إلى القانون السابق لوجدناه یصرح بأنھ خلال ثلاثین یوما یمكن إصدار النشریة من      

في أجل  13طبقا لنص المادة  الاعتمادتاریخ وضع الملف، إلا أن القانون الجدید اشترط الحصول على 
  .3یوما لكونھ یعتبر بمثابة الموافقة على الصدور) 60(ستون 

طالما أن المشرع لم ، یستغرق وقتا طویلا، وربما لا یتم الحصول علیھ الاعتمادإن الحصول على      
مدد ینص على جزاء معین نظیر مخالفة الإدارة لھذا النص وتجاوز الآجال المنصوص علیھا ولو ل

بخصوص تسلیم الوصل  07- 90طویلة، وھذا ما تم الكشف عنھ في ظل النظام القدیم في ظل قانون 
 .فورا نظیر تقدیم التصریح لدى وكیل الجمھوري المختص إقلیمیا

إن الدارس لطبیعة آلیة التصریح المسبق في النظام القانوني العضوي الخاص بالإعلام في الجزائر      
یعتبر بمثابة الموافقة على الصدور، لیجده نظاما ھجینا لا ھو بنظام التصریح  تمادالاعواشتراط كون 

حصرا ولا ھو بنظام الترخیص حسبما تدل على ذلك ھذه العبارة، ولكن دون أدنى غموض فإن ذلك 
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یعد رجوعا إلى نظام الترخیص بشكل ملتوي وھو النظام الذي تخلت عنھ معظم الدول في العالم، 
ھجا لنظام سلطوي تم الأخذ بھ في زخم الحدیث عن الإصلاحات السیاسیة التي أتت بھا باعتباره ن

لیكون بذلك المشرع  الجزائري خارج عجلة التاریخ التي تسیر إلى الأمام، وما . موجة الربیع العربي
  . الأخذ بنظام الإذن أو الترخیص سوى رجوع بالعجلة إلى الوراء

تعدیل الجدید لقانون الصحافة المغربي قد نص على وصل مؤقت یسلّم ومن الملاحظ كذلك أنّ ال     
یومًا، یجوز بعدھا إصدار الجریدة بدون انتظار الوصل  30فورًا ووصل نھائي یسلّم في غضون 

  .1النھائي
إن النص القدیم لم یكن دقیقا بخصوص طبیعة الوصل المسلم للمسؤولین عن الصحیفة، ولا الأجل      

والذي مازال  2002والمشكل الذي طرح قبل تعدیلات . المحدد الذي ینبغي خلالھ تسلیم ھذا الوصل
ففي بعض . مطروحا دائما، مرتبط بإرادة ممثل النیابة العامة في احترام النص وذلك بتسلیم الوصل

الحالات، ترفض النیابة العامة تسلیم ھذه الوثیقة أو تتماطل في تسلیم التصریح عندما تعتقد أن 
ومن حیث المبدأ، فالنیابة العامة مسؤولة . المسؤولین عن الصحیفة موضوع اشتباه من طرف السلطات

لقانون، ویتعلق الأمر قانونا على تسلیم الوصل إذا تضمن الملف كل البیانات المنصوص علیھا في ا
فالنیابة العامة لیس لھا السلطة للتحقق من قانونیة ھذا الإصدار . إجمالا بنمط تسجیل قانونیة الإصدار

أو ذاك كما سلف الذكر، وبسبب ھذه المشاكل اقترح بعض البرلمانیین خلال مناقشة مشروع 
  .2سائل القانونیةالتعدیلات، اتخاذ تدابیر تتیح للمعنیین إیصال التصریح بكل الو

من ھذا المنطلق الظاھر قد نقول أنّ القانون المغربي یعتبر من الأنظمة الردعیة، فإصدار الصحف      
فیھ لا یخضع لأي ترخیص بل لإیداع تصریح لدى النیابة العامة وفي المقدمة تسلیم وصل الإیداع 

  . 3بمجرد التأكد من سلامة التصریح
ن لنا أن المشرع عمل على تكریس نظام الترخیص، حتى وإن لم یستعمل ولكن من خلال ما یتبی     

الكلمة بصریح العبارة، فھذا التعدیل یتحدث عن وصل مؤقت ووصل نھائي، حتى وإن حاول المشرع 
یوما، إلا  30من خلال تحدید المدة التي لا ینبغي تجاوزھا لتسلیم الوصل النھائي " التقیید"إخفاء ھذا 

  .4ا یلزم السلطة بتسلیم ھذا الوصلأنھ لا یوجد م
ابتداع  -كما رأینا -فالتعدیل الجدید مس بمكسب الإخطار، فقد جاء في الفصل السادس بعد تعدیلھ     

یسلّم بعد الوصل المؤقت الذي كان یسلّم على إثر إیداع . وصل جدید ثانٍ، سماه المشرع الوصل النھائي
من الفصل السادس والتي  2طرحنا ھو ما جاءت بھ الفقرة  وما یزید من تأكید. 5التصریح دون غیره

على الوصل النھائي خلال  لوینبغي أن تصدر الجریدة أو المطبوع الدوري بعد الحصو"...  :مقتضاھا
معنى عدم إمكانیة صدور العدد الأول إلا بعد تسلیم الوصل ب، وذلك "سنة وإلا اعتبر التصریح لاغیا

لتصور مفھوم الترخیص، وبغیابھ یتعذر ویستحیل صدور العدد الأول من النھائي الذي یأخذ بھذا ا
  .الجریدة أو المطبوع
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  الفرع الثاني
  وأثر ذلك على حریة النشر الاعتمادمدى إمكانیة استلام الوصل أو التشكیك في 

  
لقد أفرز الواقع العملي في مجال تسلیم وصل التصریح عن كثیر من الإشكالیات تتعلق أساسا      

الذي تكلمت عنھ  للاعتمادعن ذلك أصلا، وكذلك نفس الشيء بالنسبة  الامتناعبالتأخر في التسلیم أو 
ضائیة النصوص الجزائریة، ومن الطبیعي أن یؤثر ذلك على حقوق المتقاضین أمام الجھات الق

  .المختصة
في ما یخص تسلیم الوصل مقابل إیداع التصریح، یمكن التمییز بین نمطین من الكیفیات المتبعة ف     

، أما الآخر فیخضع "التسجیل –التصریح "في ذلك، فأحدھما یمیز النظام الردعي وھنا نتكلم عن 
 ".قبالتصریح المرا"أو " التصریح المتبوع بأجل"ممارسة الحریة إلى نظام 

التشریع الفرنسي، یتضمن  -على سبیل المثال  -إن نظام التصریح المراقب، كما ینص علیھ      
لإدارة، ھذا الأجل المخصص لإمكانیة اعتراض ا. في ممارسة النشاط البدءشرط الآجال قبل  احترام

دون اللجوء إلى  كانیة منع ممارسة النشاط الملتمسیخول للإدارة إم بالرغم من إیداع التصریح
، )الفقرة الأولى(الوصل  ، ویحدث ذلك من خلال عدم تمكین صاحب التصریح منالقضائیة الإجراءات

  ).الفقرة الثانیة(وھذا ما یحول الامتناع عن التسلیم إلى عقبة حقیقیة أمام النشر 
 

  جالالآ في الاعتمادم الوصل أو یتسل الاشتباه في خصوص :الفقرة الأولى
  

بالرجوع إلى فقھ القضاء الأجنبي وإلى ما كتبھ شراح القانون في ھذا المجال یكون تسلیم الوصل      
فوریا، وھذا ما تملیھ مبادئ حریة الطباعة والنشر وبیع الكتب، وھي مبادئ مضمونة دستوریا 

وإن كان التشریع  ،، حیث یتفق التشریعین الجزائري والمغربي في فوریة تسلیم الوصل1وقانونیا
  .تسلیم الوصل النھائي داخل أجل أقصاه ثلاثون یوماآخر یتعلق ب المغربي ینص على أجل

فتسلیم الوصل لم یكن  ،في ھذا الصدد یظھر أن الجانب العملي الإداري یتناقض مع ھذه المبادئو     
وبالتالي . المعنیین إطلاقا فوریا، حیث تمنح آجال غیر محددة، وذلك بالخصوص لھدف التحقیق حول

فعادة ما تأخذ اعتبارات النظام العام بعین . حلول لذلك إیجادفالرد یمكن أن یأتي متأخرا، ویصعب 
الإداریة التقلیدیة التي قد  التأخیراتالاحتیاطات الخاصة بالمصالح الأمنیة وزیادة على ذلك  الاعتبار

ول الانتظار ویؤجل تسلیم الوصل إلى ما لا نھایة فعادة ما یط .یكون من شأنھا عدم تسلیم الوصل نھائیا
لھ، وھذا ما وقع في كثیر من الطلبات المقدمة إلى أن سمح الجو السیاسي بذلك، فإلى حد الآن ھناك 

 .المقدمة إلى الجھة المختصة لم تتحصل بعد على الوصول المطلوبة الإعلاماتالكثیر من 
، نجد أن الوصل یجب أن یسلم آلیا، وذلك في العضوي للإعلامسب أحكام القانون في الجزائر ح     

وبالتالي فوجود أجل بین ". ویسلم فورا وصل بذلك:"... 11لحظة إیداع التصریح حیث تنص المادة 
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وھذا ھو التفسیر المنطقي . التصریح وتسلیم الوصل یصبح غیر مبرر على الأقل من الناحیة القانونیة
مجال الصحافة والنشر، التي لا مجال فیھا لفكرة النظام الوقائي بغیة مواجھة لمبادئ حریة الطباعة في 

حتى إلى ما بعد فوات  الاعتمادوبالمقابل قد تأخر الإدارة تسلیم . أوضاع معینة قد تحدث وقد لا تحدث
من القانون  13یوما من تاریخ تسلیم التصریح والمقررة لمنحھ حسب نص المادة ) 60(أجل الستین 

عن ذلك بشرط أنھ في حالة الرفض  الامتناعضوي ولا عقوبة علیھا بنص القانون، بل وبإمكانھا الع
تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب "... من القانون العضوي  14ھذه حسب نص المادة 

ر یكون ھذا القرا"، وبالطبع "أعلاه 13الطلب بالقرار مبررا، قبل انتھاء الآجال المحددة في المادة 
  . 1"الجھة القضائیة المختصة أمامقابلا للطعن 

وحسب الفصل السادس من القانون المغربي یسلم عن ھذا التصریح الذي یحرر كتابة ویوقعھ مدیر      
النشرة وصل مؤقت في الحال على أساس أن یسلم وصل نھائي داخل أجل أقصاه ثلاثون یوما، وإلا 

ھذه النقطة أنّ ھذا ھو أھم تعدیل لحق الفصل السادس المرتبط ویلاحظ في . 2جاز بعده إصدار الجریدة
أساسًا بتسلیم وصل الإیداع، حیث میّز المشرع بین الوصل المؤقت والذي یسلم حالا والوصل النھائي، 

  .3الذي یسلّم داخل أجل ثلاثین یومًا مع إمكانیة جواز إصدار الجریدة بعد انتھاء الأجل المحدد
التنصیص إلا أن حالات التصریح بالدوریات المودعة طبقا للأشكال والشروط التي  بالرغم من ھذا     

حیث  .رد توجد أمثلتھا بشكل متكررالتقتضیھا القوانین، والتي لم تحظى إطلاقا بتسلیم الوصل أو تلقى 
تفھم من خلال المعینة الواقعیة نتكشف على حقیقة مفادھا أن السلطة المعنیة بتسلیم الوصل أرادت أن 

من الوصل أنھ ترخیص مسبق فقد امتنعت كما رأینا في بعض الحالات من تسلیم الوصل ولم تسلمھ في 
 .حالات أخرى إلا بعد أشھر

الحالي حیث أن إحدى الجرائد تعرضت للشطط، فمنعت بعد أن  قد وقع ذلك في ظل القانونل     
یوما، وأقام المعني بالأمر دعوى  30أصدرھا صاحبھا دون تسلم الوصل في الأجل القانوني وھو 

  .4قضائیة وقفت فیھا النقابة إلى جانب المتضرر
غربیة على حد السواء من ھذه الإجراءات القانونیة التي خولت ملقد عانت الصحافة الجزائریة وال     

السلطة المعنیة منح الوصل وعدم المنح، حیث یتطور الأمر حسب الظروف السیاسیة وطبیعة علاقة 
راغبین في نشر الإصدار مع السلطة السیاسیة، فتسلیم الوصل یجب أن یكون فوریا وھو ما تملیھ ال

  .مبادئ الطباعة وحریة النشر وھي مبادئ مضمونة دستوریا وقانونیا ودولیا
إن الواقع السیاسي والعلاقة القائمة بین السلطة السیاسیة والصحافة ھي التي تكیف مسألة تسلیم       

الوصل أو الاعتماد من عدمھ، فما ھو محظور الیوم في وضع سیاسي معین قد یتحول إلى جائز في 
سماح بصدور ما فالأداة القانونیة لا تعدو أن تكون وسیلة لغایة المساومة السیاسیة وال. وضع آخر

یتماشى وتصورات السلطة السیاسیة، ورفض ما یخالف رؤیتھا ومنظورھا للممارسة السیاسیة 
فحریة الصحافة والإعلام تبقى مجرد إعلان تضمنتھ المادة . بتعقیداتھا وتقلباتھا وملابساتھا ومعطیاتھا

                                                        
  .14المادة  1
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ة المغربي، وھذا المبدأ یجد الأولى من قانون الإعلام الجزائري، وكذا الفصل الأول من قانون الصحاف
طریقھ للاستثناء من خلال الإشكالات التي طرحتھا مسألة الاعتماد في الجزائر أو وصل الإصدار 
المؤقت والنھائي في المغرب، ومن خلالھا تكبیل الصحافة لمنع انتشارھا ومنع ممارسة الحریة 

قتضیات القانون الإعلامي مجرد مطمح الصحفیة التي بقیت من خلال ھذه الإجراءات التقییدیة طبقا لم
  .لا غیر، وھو ما یبرر تحركات الجھات المھنیة والحساسیات السیاسیة الرافضة لمثل ھذه الإجراءات

   
  عقبة أمام النشر الاعتمادعدم تسلیم الوصل أو  :ةثانیال الفقرة

 
القانون العضوي الجدید  في ظل الاعتمادھو أن تسلیم  الانشغالإن الإشكال الأساسي الذي یثیر      

من القانون العضوي الجزائري رقم  21یشكل شرط مسبق لطبع الدوریات، وھذا ما تنص علیھ المادة 
مصادقا  الاعتمادیجب على مسؤول الطبع أن یطلب من الناشر نسخة من : "المتعلق بالإعلام  05- 12

إن ھذا الحكم یأتي ". ویمنع الطبع في غیاب ذلك. من أیة نشریة دوریة الأولعلیھا، قبل طبع العدد 
حیث أنھ . 07- 90رقم  لیكرس واقعا موجودا من قبل، كان سائدا مع نظام الوصل في ظل القانون القدیم

والحذر، على الطابعین رفض طبع النشریات في حالة غیاب وصل التصریح، وكذلك  الیقظةمن قبیل 
استنساخھ القانون العضوي الجدید ولكن ھذه المرة على الناشر تسلیم الطابع نسخة نفس الشيء أعاد 

  ).الترخیص(أو  الاعتمادمن 
في النظام القانوني الجزائري أو الوصل النھائي في المغرب یشكل عقبة تحول  الاعتمادإن غیاب      

ما تصدر النشریة في ظل دون النشر، ورغما عن ذلك یبدو أن ھناك غرامة منصوص علیھا توقع عند
جراء وھكذا أصبح الإعلام الإ .غیاب التصریح، أو في حالة تصریح غیر نظامي أو غیر قانوني

المدعم لحریة الصحافة نظریا، إجراءا منعیا وعائقا ھاما لحریة النشر وھذا من جراء المعلومات 
  .1والوثائق المطلوبة ولا من تنصیص تشریعي صحیح

یعاقب : "إلیھ الفصل السابع من قانون الصحافة المغربي والذي نص على ما یلي  إن ھذا ما ذھب     
درھم في حالة مخالفة المقتضیات  7.000و 2.000صاحب النشر بغرامة یتراوح قدرھا بین 

المطبوع الدوري إلا بعد  ولا یمكن استمرار نشر الجریدة أو. 6و 5و 4المنصوص علیھا في الفصول 
المنصوص علیھا أعلاه، وإلا فیتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرھا  القیام بالإجراءات

حكم إذا لدرھم في حالة نشر جدید غیر قانوني، عن كل عدد ینشر ابتداء من یوم النطق با 10.000
ابتدائیا من الیوم الثالث الموالي لتبلیغ الحكم إذا صدر غیابیا ولو كان ھناك استئناف  أوصدر حضوریا 

  .تعرض أو
إن إشكال التصریح، وطریقة تسلیم الوصل في المغرب كانت قد أثیرت من قبل النقابة المغربیة      

للصحافة التي تعمدت أثناء التفاوض على تعدیل القانون المطالبة بإثارة مسألة الأجل، لأن السلطة 
  .النھایة تعطیل النشر، ما ینجر عنھ في 2الإداریة كانت تشتط في التماطل بتسلیم الوصل النھائي

                                                        
  .34سابق، ص مرجع  :شفیقسعید 1

  .164سابق، ص مرجع  ،2004لإنسانیة العربیة للعام تقریر التنمیة ا 2



189 
 

قد یكون بالتأكید ھناك ضرورات لوجود الأجل لتسلیم الوصل، ولكن السلطة المختصة بصراحة      
طة ضبط لیجب أن تؤخذ مسبقا، حیث تأخذ س" الاحتیاطات"تتعمد أن لا یتم التسلیم فوریا، وأن بعض 
ثلة في وكیل الملك رأي الوزارة القضائیة في المغرب مم ةالصحافة المكتوبة في الجزائر أو السلط

، ...والمشرف عموما على المجال الإعلامي وغیرھا من الدوائر كالداخلیة والثقافة  بالاتصالالمكلفة 
وتقدر ھذه الأخیرة اعتبارات معینة متعلقة بمسؤولي الدوریة، وكذلك عنوان الدوریة بالإضافة إلى 

حالة قابل للتسلیم، ولكن بحذر شدید تجاه مثل ھذه وبھذا فالوصل في ھذه ال. اعتبارات أخرى تقنیة
وھذا التبریر یتجھ بدون منازع بخلاف أحكام الدستور، وبما یناقض المبادئ المعمول بھا  ت،الشكلیا

  .في ظل التقالید اللبرالیة التي تؤكد علیھا معاییر حریة الإعلام في المواثیق الدولیة
 الاعتمادة لتسلیم وصل التصریح، وإلزام المصرح باستظھار ھذا إن الواقع العملي للآجال المفتوح     

أو الوصل عند الطابع تنتھي في النھایة بإخراج شكلیة التصریح عن طبیعتھا، ویعطي لھا وصف 
شك أو تردد، وقد یصل الأمر إلى وصف ذلك بالمنع إن لم یسلم كل من  أدنيالترخیص المسبق دون 

  .  أو الوصل على الإطلاق الاعتماد
وقد تكون  ،إن السلطات العمومیة المخطرة بالتصریح تمنح في الواقع سلطة تقدیریة واعتراضیة     

سلطة منع في مواجھة الحریة الملتمس ممارستھا، وأكثر من ذلك فإن الطعون في ھذا المجال لا تكون 
  .دائما متاحة ببساطة

ھي السلطة القضائیة، فالأمر یحتاج اللجوء إلى الطعون القضائیة  إذا كانت السلطة المستقبلةف     
بینما إذا تعلق الأمر بالسلطة الإداریة، فإن رفض تسلیم وصل . المعمول بھا في مجال القانون العام

فیخضع كغیره من الأعمال والتصرفات الفردیة إلى إمكانیة الطعن بالإلغاء أمام  الاعتمادالتصریح أو 
  .داريالقاضي الإ

القضاء الإداري فإن رفض تسلیم الوصل أو  –بصفة نسبیة حدیثا  –، منذ استحداث ففي الجزائر     
ففي حال غیاب قرار صریح بالرفض، فإن . یمكن أن یكون محل الطعن لأجل تجاوز السلطة الاعتماد

وبالتالي یمكن . المصرح یمكن لھ أن یطلب إلغاء القرار الضمني بالرفض والناجم عن سكوت الإدارة
طرح مسؤولیة الإدارة بشرط إثبات وجود علاقة السببیة بین الضرر المسبب وعدم شرعیة قرار 

یخول صاحبھ حق مراجعة القضاء  المقید یشكل خطأ مرفقي للاختصاصالرفض، إذ أن كل خرق 
  .المختص عن طریق دعوى الإلغاء وذلك في الآجال القانونیة

ببعض الوسائل لحمایة حقوقھ في مواجھة السلطة العمومیة، لإجبارھا  إن المصرح یتمتع أیضا      
أن یكون غیر ذي  القضائي یمكنعلى احترام المشروعیة وتفادي العقوبات التعسفیة، ولكن ھذا الطعن 

فتخویف المعنیین في مواجھة العدالة من جانب والإدارة من جانب آخر، وذلك  .جدوى وبدون فعالیة
الیقین بخصوص جدوى النتیجة، تخاطر بأن تجعل من استعمال ھذه الوسیلة من أیضا في ظل عدم 

إلى ھذا الحد لا یوجد بعد اجتھاد قضائي فیما و ،مجرد خطوة مفترضة ولا جدوى منھا وسائل الطعن
  .ة القضاء في حمایة الحریات في ھذا الخصوصسمح بالحكم جزما على فعالیییخص ذلك، 

إن شكلیة التصریح المسبق عند كل نشر، كما ھي مطبقة في الجزائر أو المغرب، تكشف إذن عن      
ولكنھا  ،الشكلیة تصرف ذا طبیعة لبرالیة ةمن الناحیھذه الشكلیة تعتبر حیث نظام ذا طابع ھجین، 
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أنظمة " وعلیھ یمكن تصنیف ھذا النظام من التصریح من بین. تخضع في الواقع لتطبیق وقائي محض
، 1949الصحافة السویدي لسنة  قانونإن ھذا النظام كان معمول بھ سابقا في ". المستورالترخیص 

  .1ةمسلمة في ھذه الحال من قبل سلطة قضائی" شھادة نشر مسبقة"حیث أن مالك الدوریة یستلم 
ھة في غیر ، فإن التصریح المسبق یتغیر معناه، ویصبح ببدا"المستورالترخیص "في ظل نظام      

یستعمل ھذا النظام ببساطة كزر إنذار " PH.LIGNEAUخدمة النظام اللبرالي ، ولكن كما یلاحظ 
للسماح للسلطة الإداریة بترجیح كفة السیاسة العامة المتبعة، في كل الأحوال التي یمكن فیھا لمبادرة 

إن صمت الإدارة یسمح لھا أیضا بأن یكون لھا الخیار في . 2"المصرح أن تشكل خطرا على تطبیقھا
  . تحدید الدوریات المراد إصدارھا، وبالتالي التضییق بشكل حاد على ممارسة حریات عامة أساسیة

یمكن أن تنسف أساس الطبیعة اللبرالیة،  لیات المتعددة المرتبطة بالتصریحإن التفاصیل والشك     
وھذا نموذج لتطبیق عملي یتكشف من خلال . الضمني لصورة الترخیص نساخالاستویؤدي بالتالي إلى 

برالیة المنشأ والطبیعة، والتي عادة ما تتحجج بھا النظم القانونیة المغاربیة لممارسة تقنیة التصریح ال
  .ومن ورائھا تتستر بالسلطویة وانتھاك الحریات العامة والتضییق علیھا

فالعمل بآجال مفتوحة لتسلیم وصول الإعلام وضرورة وجود ھذا الإعلام الذي یطلبھ الطابع،      
من شأنھ تمكین السلطة أو مستورا ویغیران طبیعة إجراء الإعلام ویجعلان منھ ترخیصا مزیفا 

العمومیة والإداریة بالخصوص من رفض المطالب أو تداري فحواھا، وبصفة عامة التدخل في 
  .3شطة التي ضمن الدستور حریة القیام بھاالأن
  

  المبحث الثالث
  شروط والتزامات الشفافیة المفروضة على المؤسسات الصحفیة

  
بما أن قوانین الصحافة والإعلام قد تناولت جملة وتفصیلاَ شروط إنشاء المقاولة الصحفیة، فإنّ      

قد أوجبت قوانین الإعلام ف اھتمامنا ھذا سینصب على النظام الخاص بھا من خلال ھذه القوانین،
ولتحقیق قدر  شروط خاصة بإنشاء المؤسسات الإعلامیة لتقدیم ضمان أكبر لحریة الصحافة والإعلام

من الشفافیة في الممارسة الإعلامیة، والمقصود بھذا الالتزام ھو أن للقارئ حقا لا یدانیھ شك في العلم 
بأولئك الذین یملكون أو یوجھون الصحیفة أو المؤسسة التي تصدر عنھا، والوقوف على مواردھا 

  .بدقة على ما یدور بداخلھالاقتصادیة أو المالیة، على نحو یكون معھ من ھو بخارجھا أن یقف 
وعلى ذلك فإن الشفافیة كنظام تخضع لھ الصحف ووسائل الإعلام یعد أمرا یتفق مع طبیعتھا      

وواجباتھا العامة، بل إنھا سبیل لاطمئنان الشعب على استقلالھا والثقة في المعلومات والآراء التي 
ة والإعلام ولا تقید من ممارستھا، وإنما تدعم لا تتعارض مع حریة الصحاف -الشفافیة  -تقدمھا لھ فھي 

الممارسة الفعالة لھذه الحریة، ذلك أن المشرع وھو یفرض ضرورة علم الجمھور بالموجھین 

                                                        
1 La loi du 23 mars 1949, citée par Terrou. F et Solal, Droit de l’information, Paris, Unesco, 1971.  
2 Ligneau. PH : Le procédé de la déclaration préalable, op cit, p 731. 
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بصورة  الاختیارالحقیقیین لمؤسسات الصحافة، فإنھ یكون بذلك قد مكن القرّاء من التمتع بحریتھم في 
الكافیة لأن یتخذ موقفا محددا من الأخبار والآراء التي  واضحة وكاملة، وأعطى للرأي العام الفرصة

  . 1تنشرھا ھذه الصحف
المفروضة على أصحـاب الصحف، نزولا على مقتضیات الشفافیة تبعـا  الالتزاماتھذا وتتـنوع      

ء وباستقرا .لطبیعة المعلومات التي یرغب المشرع إحاطـة القارئ علما بھـا، والغایـة التي تقـوم علیھا
نصوص قوانین الإعلام، یبدو جلیا أن ھناك نوعین من الشفافیة، إحداھما تقوم على غایة العلم بالقائمین 

تم وضع إطار قانوني محدد للمسیرین  على توجیھ وإدارة الصحیفة ونقصد بھا الشفافیة الإداریـة، حیث
موارد الصحیفـة، ونعني  وأما الأخرى فإن ھدفھا الوقوف على. )المطلب الأول( الحقیقیین للمؤسسة

بالإعلام وحمایتھ من تجاوزات حریة المؤسسة، وكذلك  الاھتمامفي إطار بذلك الشفافیة الاقتصادیة، ف
، ولذلك فقد الاتجاه، تبنت تشریعات الجزائر والمغرب إجراءات حمایة في ھذا "ھیمنة رأس المال"من 

  .)المطلب الثاني( تم منع بعض أوجھ المساھمات المالیة
 

  المطلب الأول
  مؤسسات الإعلام وتنظیم مركز المسیرینالشفافیة الإداریة في 

  
إذا كان تدخل المشرع فیما یخص ملكیة وإدارة المؤسسات الصحفیة منطلقا من مبدأ ضمان      

التعددیة الفكریة في مجال الصحافة والإعلام، فإن تدخلھ فیما یتعلق بنشاط المؤسسات الإعلامیة یأتي 
تسقط في  انطلاقا من مبدأ ضمان الشفافیة والمصداقیة وأخلاقیات المھنة الصحفیة عموما حتى لا

  ". الدیماغوجیا والتسیب"
ھذا وإننا لم نلحظ تدخل المشرع في كل من الجزائر والمغرب لتحدید مفھوم الشفافیة المتعلقة      

بوسائل الإعلام، ولذلك فالمتمعن في مواد وفصول التشریعات الإعلامیة أو ذات العلاقة بھا في كل من 
فیة، ھو كل ما یتعلق بالجانب الإداري وطریقة تسییر الجزائر والمغرب یلاحظ أن المقصود بالشفا

ترمى الشفافیة و .المؤسسة أو المقاولة الإعلامیة، ھذا من جانب، ومن جانب آخر، الجانب المالي لھا
من تقییم الوسیلة الإعلامیة، وما ینشر فیھا من أفكار وأخبار من خلال  القارئالإداریة إلى تمكین 

والمصالح التي یدافعون عنھا أو یسعون إلى تحقیقھا، وبذلك ینفضح على  توالاتجاھامعرفة موجھیھا 
سبیل المثال أمر الصحف التي یسخرھا بعض رجال الأعمال أو الأموال لتحقیق مآربھم الخاصة، وإن 

  .زعموا خلاف ذلك لتضلیل الرأي العام عن ھویتھا
ل الوجھ الآخر لحریة الإعلام، إن إصدار أي دوریة ینطوي على مسؤولیات خاصة والتي تشك     

حیث أن الضبط الدقیق للتجاوزات التي یمكن أن تحملھا، من شأنھ أن یجعل ھذه الحریة مضمونة، 
  .وبھذا یظھر أساس تحدید المسؤولیات في مجال الإعلام
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مالك الصحیفة ورئیس تحریرھا في كل عدد  اسمولذلك لتحقیق ھذه الشفافیة الإداریة یلزم ذكر      
الفرع (، فالبعض یتعلق بالنشریة في حد ذاتھا ىصدر منھا، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخری

  ).الفرع الثاني(والبعض الآخر یتعلق بالمسؤولین عن النشریة  ،)الأول
  

  الفرع الأول
  الشفافیة الإداریة المتعلقة بالنشر

  
من أجل تحقیق دواعي الشفافیة الإداریة، فرض المشرع في كل من الجزائر والمغرب على      

أصحاب الصحف و تحدید ھویتھم، و الغرض من ھذا  اسمأصحاب الصحف الالتزام بالإعلان عن 
التحدید ھو الوقوف على تحدید المسؤولیة في حالة وقوعھا، و كذا تمكین الجمھور القارئ من معرفة 

  .1شخاص الذین یمدونھ بالمعلوماتالأ
والمتعلق بالإعلام  12/05من القانون العضوي الجزائري رقم  26وھذا ما نصت علیھ المادة      

ولقب المدیر مسئول  اسم :یجب أن یبین في كل عدد من النشریة الدوریة ما یأتي« : حیث جاء فیھا أنھ
النشر، عنوان التحریر والإدارة، الغرض التجاري للطابع وعنوانھ، دوریة صدور النشریة وسعرھا، 

لا یمكن القیام بالطبع في حالة '' : من نفس القانون أنھ 27وتضیف المادة ". عدد نسخ السحب السابق
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بذلك  أعلاه على مسئول الطبع إشعار 26عدم الالتزام بأحكام المادة 

  .''كتابیا، یمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تقرر وقف صدور النشریة إلى غایة مطابقتھا 
حیث وضع شروطا للتداول  1990وھو نفس التوجھ الذي وضعھ قانون الإعلام الجزائري لسنة      

رة أن یذكر في كل عدد من أي نشریة ضرو 17فیما یتعلق بالنشریات الدوریة، إذ جاء في المادة 
المالك ولقبھ وأسماء الملاك وألقابھم وعنوان التحریر والإدارة،  سموامدیر النشریة ولقبھ  سمادوریة 

  .2والعنوان التجاري للطابع وعنوانھ، وتوقیت النشریة ومكانھا وسعرھا، وكمیة سحب العدد السابق
 انون العضوي قد أغفل كلیة ضرورة ذكر اسم المالك أولعل الملفت للانتباه أن مشروع الق و     

المدیر فقط تاركا المالك في حالة وجوده مخفیا عن الجمھور، وھو الأمر الذي  اسمالملاك، مكتفیا بذكر 
  .    یمكن أن یشكل خطرا على حریة الصحافة المكتوبة

ھویة الأشخاص بنصھ في  بالعكس من ذلك فقد كان المشرع الفرنسي أكثر حرصا على تحدید و     
  : ینشر في كل عدد و لعلم الجمھور«  01/08/1986من القانون  05المادة 

أسماء و ألقاب المالكین و المساھمین : إذا كـانت المؤسسة الناشـرة لا تـتمتع بالشخصیة المعنویة- 1
  .الرئیسیین

مقرھا  ،اعيالغرض الاجتماسمھا، : الناشرة تتمتع بالشخصیة المعنویةإذا كـانت المؤسسة  - 2
  .» سم ممثلھا القانوني و ثلاثة من المساھمین الرئیسیین إالاجتماعي،  شكلھا و 
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مالك الصحیفة باعتبار أن الناس یعتقدون أن مالك الصحیفة یسیطر علیھا،  سمإوتبدو أھمیة ذكر      
ولا شك أن معرفة مالك . عتقادھم ھذا نصیب كبیر من الصحةوإن لم یتولى رئاسة تحریرھا، ولا

  .موقف یرضاه منھا اتخاذمعرفة الكثیر عن ھذه الصحیفة، مما یمكنھ من  للقارئالصحیفة تیسر 
المالك  سماوقد ألزم المشرع الفرنسي أصحاب الصحف بأن یعلنوا في كل عدد یصدرونھ منھا عن      

ممثلھا القانوني  سماانت الصحیفة مملوكة لشخص معنوي وجب ذكر وشریكھ الرئیسي إن وجد، فإذا ك
  .وثلاثة من المساھمین الرئیسیین فیھا، مع بیان شكلھا القانوني ومقدار رأس مالھا ومقرھا الرئیسي

وقد علل المجلس الدستوري الفرنسي حول المواد التشریعیة المتعلقة بالشفافیة ومدى دستوریتھا،      
ن الاعتراض على حریة الصحافة أو الحد منھا، بل إن الھدف من وضع الشفافیة ھو بأنھا بعیدة ع

  .إعلام الجمھور بالمسیرین الحقیقیین للمؤسسات الصحفیة
الشكلیات التي یجب على الجرائد إتباعھا ھو ما یجب على  لقد نص المشرع المغربي أیضا على      

  :تقوم بھ، وھي كما یليالجریدة أن تشیر إلیھ عند نشر كلّ عدد أو 
  .الإشارة إلى المطبعة وعنوانھا - 1
  .كتابة اسم مدیر النشر على رأس جمیع النظائر وفي صفحتھا الأولى - 2
  .الإعلان عن أسماء وصفات الأشخاص الذین یتوّلون إدارة الجریدة - 3
  .1احتواء كلّ عدد على كمیة السحب الصادرة منھ- 4
  . 2الخاص بالخزانة العامة على كلّ عدد یصدر كتابة رقم الإیداع القانوني- 5
  .تحدید تعرفة الإشھار دون تغییرھا لمدة ستة أشھر- 6

مدیر النشر أو مدیر النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جمیع  سمافحسب الفصل التاسع یطبع      
یخلّ بالمقتضى حیث أبرز المشرع دور الطابع ومسؤولیاتھ، عندما . النظائر، وفي صفحتھا الأولى

، 3في طلیعة الصفحة الأولى -عند الاقتضاء -مدیر النشر، أو مدیر النشر المساعد اسمالمتعلّق بطبع 
درھم،عن كل عدد یصدر  2.000و 1.200: لجمیع نظائر العدد المسحوب وعاقبھ بغرامة تتراوح بین

  .مخالفا لھذا المقتضى
كما أوجب المشرع حسب الفصل العاشر، نشر أسماء وصفات الأشخاص الذین یدیرون كل نشرة      

الأشخاص "ولا شك أنّ المشرع قصد بعبارة . دوریة للعموم، كیفما كانت طریقة استغلال ھذه النشرة
العمل في اللذین یتولیان  -من غیر المدیر والمدیر المساعد –باقي الأشخاص " الذین یتولون إدارتھا

الصحیفة، كرئیس تحریرھا عندما یقوم بالمھمة شخص آخر غیر مدیر النشر، وھیئة التحریر، والطاقم 
وعاقب . الفني، والتجاري، الذي تنشره عادة كل صحیفة في عمود بصفحة من صفحاتھا الداخلیة

بقا درھم ط 120.000و 1200المشرع على مخالفة مقتضیات ھذا الفصل، بغرامة تتراوح بین 
  .4الآتي بعده 23لمقتضیات الفصل 
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مدیر النشر ورئیس تحریر الصحیفة  سماوبذلك یوجب كل من القانونین الجزائري والمغربي ذكر      
فمدیر . في كل عدد یصدر منھا، وذلك بالنظر إلى أھمیة أدوارھم في توجیھ الصحیفة ورسم معالمھا

الذي یتولي تنفیذ السیاسة العامة للصحیفة وتحقیق  النشر ھو المسؤول القانوني عما ینشر فیھا، وھو
وھو في . أھدافھا بعد أن یشترك في تحدیدھا مع مالكھا، إن لم ینفرد بوضعھا إذا ترك لھ المالك ذلك

تنفیذه لھذه السیاسة یتمتع بالسلطة الرئاسیة على كافة العاملین معھ في الصحیفة، یأمرھم فیطیعون، 
  .م فیمتثلوناھوینھ
ھذا ویتفق كل من المشرعین الجزائري والمغربي على وجوبیة ذكر المطبعة التي قامت بطبع      

نصت كذلك الفقرة الأولى من الفصل الثاني على وجوبیة الإعلان في كلّ مطبوع  النشریة، فقد
تحتلھ الطباعة من "وذلك للدور الذي . المطبعة التي قامت بطبعھ وعنوانھا سمامعروض للعموم، على 

ھتھا كمركز فعال في المؤسسة الإعلامیة، بحیث تستحق نفس الحرّیة، بل یمكن اعتبار حرّیة ج
  .1الطباعة بمثابة المحرك الأساسي لحرّیة الصحافة، وذلك لتأثیرھا المباشر علیھا

ینعكس مباشرة  -ولو أنّ ھذا الأخیر أخف بكثیر من الأول  -إن تقیید الطباعة بترخیص أو تصریح      
الصحافة لأنّ المسؤول على الطباعة، سوف یكون مضطرًا لمراقبة ما یطبعھ وتقدیره، وبالتالي على 

  .الحكم علیھ، بحیث سوف یلعب دورًا لم تسمح بھ الحكومات ولو لنفسھا
لا یعقل انتشار وسائل الطباعة في جو من الفوضى، لما یخلقھ ذلك من تھدید "من جھة أخرى      

سیة وتجاریة، بحیث یحق ھنا كذلك للمستفید من العملیة الإعلامیة أو الصحفیة ومخاطر اجتماعیة وسیا
لھذا توجب الكثیر من التشریعات نشر ھویة الطابع، وتاریخ الطبع، إما ضمن . أن یعرف طابعھا
ولا ضیر في ذلك، بل بالعكس . بھا الصحیفة أو في صفحة من صفحاتھا الداخلیة بدأالمعلومات التي ت

أن إعلان ھویة الطابع تساعد على تحدید المسؤولیات عند الاقتضاء، إضافة إلى إذكاء فإنّ من ش
". الحماسة للتنافس في التفنن وإبداع جدید في استعمال تكنولوجیا الطبع وتحسین جودة الطباعة
ق فالتطوّر المتلاحق للإعلام الالكتروني، یقدم یومًا بعد یوم، بدائل عملیة للصحف، سواء فیما یتعلّ

  .2الدوریة، أو الطباعة أو الإصدار المنظم بخاصیة
واستثنى المشرع من ذلك، المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن، كبطائق الزیارة، والدعوات      

وأفرد  ،المنصوص علیھا في الفقرة الأولى وما شابھھا، ومنع توزیع المطبوعات التي لا تحمل البیانات
  .3درھم 15.000و 2.000لكلّ مخالفة لمقتضیات النص، عقوبة مالیة، تتمثل في غرامة تتراوح بین 

وحسب الفصل الثامن عشر یجب أن یشار في كلّ عدد من أي جریدة، أو مطبوع دوري إلى كمیة      
بالتحقق من  السحب الصادر منھ، ویقوم بصفة دوریة ممثل عن السلطة الحكومیة المكلّفة بالاتصال

  .الكمیة الصادرة
ویقصد بكمیة السحب عدد النسخ المطبوعة من كلّ عدد، وأوجب المشرع الإعلان في كلّ عدد       

ویقوم ممثل عن السلطة الحكومیة المكلّفة بالاتصال . عن كمیة النسخ الصادرة منھ تحت طائل العقاب
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وعاقب المشرع على المخالفة بغرامة . وریةبالمراقبة والتحقق من الكمیة الحقیقة الصادرة بصفة د
  .1من ھذا القانون 23درھم، عملاً بمقتضیات الفصل  120.000و 1.200تتراوح بین 

وحسب الفصل التاسع عشر، یجب أن تحدد كل جریدة أو مطبوع دوري في بدایة كل سنة میلادیة      
تعریفة إشھاراتھا وأن تنشرھا بصفة دوریة، ومرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ ھذه التعریف 

ویمنع . نشرھاإلى من یعنیھ الأمر، ویمكن مراجعة تعریفة الإشھار مرة واحدة داخل السنة على أساس 
استعمال تعریفة تخالف التعریفة التي تم نشرھا، وكل مقال یحرر قصد الإشھار یجب أن تسبقھ عبارة 

  ".إشھار"
ھذا ونشیر إلى أن كل من المشرعین الجزائري والمغربي قد اتفقا أیضا على أنھ یجب على      

مستعارا أن یبینوا ویبلغوا كتابة المدیر مسؤول  سمااالصحفیین أو كتاب المقالات الذین یستعملون 
  .2النشر بھویتھم الحقیقیة وذلك قبل نشر أعمالھم

في حالة تحریك متابعة ضد صاحب : "المغربي في الفصل السابع عشر أنھھذا ویضیف المشرع      
أو یحمل توقیعا مستعارا یكون المدیر غیر مقید بالسر المھني إذا ما طلب منھ وكیل  ،مقال غیر موقع

وإلا فإنھ یتابع عوضا عنھ بصرف النظر عن  ،الملك اطلاعھ على الھویة الحقیقیة لصاحب المقال
  .بعده 68و 67المسؤولیات المقررة في الفصلین 

ایل، لذلك جرم المشرع الفعل وعاقب علیھ تدخل في إطار التح سمالالقد جعل المشرع إعارة      
، لصاحب نشرة أو شریك فیھا سمھامن یتحایل على القانون، بإعارة  بعقوبة حبسیة ومالیة، تطال كل

كما مدد العقوبة لتطال كل من تنجز لفائدتھ عملیة . أو لمقرض لھا، وكیفما كانت طریقة الإعارة
  ".سمالااستعارة "

، تمتد المسؤولیة "سمالااستعارة "م فیھا شركة أو جمعیة، بإنجاز عملیة وفي الحالة التي تقو     
حمایة "الجنائیة، إلى رئیس المجلس الإداري، أو المتصرف، أو الوكیل المسؤول، منعا لكل تحایل، و

  .3"للذاتیة أو الھویة، أو المقدسات
مستعارا، أن یبیّنوا كتابة  اسمایجب على الكتاب الذین یستعملون "ویؤكد الفصل السابع عشر بأنھ      

وفي حالة تحریك متابعة ضد صاحب . إلى مدیر النشر، أسماؤھم الحقیقیة، وذلك قبل نشر مقالاتھم
مقال غیر موقع، أو یحمل توقیعًا مستعارًا، یكون المدیر غیر مقید بالسّر المھني، إذا ما طلب منھ وكیل 

مقال، وإلاّ فإنّھ یتابع عوضًا عنھ، بصرف النظر عن الملك اطلاعھ على الھویة الحقیقیة لصاحب ال
  ."بعده 68و 67المسؤولیات المقررة في الفصلین 

إنّ تحدید الأشخاص المسؤولین عن التجاوز في استعمال حرّیة الصحافة یثیر صعوبات قانونیة      
ثر في تحدید بسبب التنظیم الخاص بالصحافة، وترجع ھذه الصعوبات إلى ثلاثة أسباب أساسیة، تؤ

  :الأشخاص المسؤولین جنائیًا وھي
  .تعدد المتدخلین في إعداد ونشر المطبوع*
  .1المقالات المغفلة أو الموقعة باسم مستعار*
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  .سریة المصادر*
تبدو الصعوبة الأولى في تحدید الأشخاص المسؤولین  :تعدد المتدخلین في إعداد ونشر المطبوع - أوّلاً

جنائیًا بسبب وجود عدد كبیر من الأشخاص الذین یسھمون في إعداد ونشر المطبوع بحكم طبیعة 
العمل المعقد في الصحیفة، الذي لا یتم إلاّ بمساھمة أنشطة متمیّزة من طباعة وتحریر وبیع وتوزیع، 

ومع . خاص، من محررین وطابعین ومخرجین وموزعین وباعةویتدخل فیھ عدد غیر قلیل من الأش
قد یرید ارتكاب الجریمة بینما یسھم الآخر بحسن النیّة ھم تعدد المساھمین في نشر الصحیفة، فإنّ بعض

  .دون أن یعلم بذلك
إنّ عددًا كبیرًا من المقالات الصحفیة تكون غیر  :المستعار بالاسمالمقالات المغفلة والتوقیع  -ثانیًا

موقعة من كتابھا، أو موقعة بأسماء مستعارة، وھو ما یجعل مھمة العدالة شاقة في معرفة المسؤول عن 
من قانون الصحافة المغربي،  17لذلك نص الفصل . الكتابة عند التجاوز في استعمال حرّیة الصحافة

مستعارًا، علیھم أنّ یبیّنوا كتابة إلى مدیر النشر أسماؤھم الحقیقیة  سمااون على أنّ الكتّاب الذین یستعمل
یحمل توقیعًا مستعارًا،  ، أو2قبل نشر مقالاتھم، وفي حالة تحریك متابعة ضد صاحب مقال غیر موقع

یكون المدیر غیر مقید بالسھر المھني إذا ما طلب منھ وكیل الملك اطلاعھ على الھویة الحقیقیة 
 67ب المقال، وإلاّ فإنّھ یتابع عوضًا عنھ بصرف النظر عن المسؤولیات المقررة في الفصلین لصاح

  .683و
  

  الفرع الثاني
  شروط تعیین مسؤولي مؤسسات الإعلام

  
یتعلق الأمر بدراسة وتحلیل مركز مدیري النشر ومالكي رؤوس أموال أجھزة الإعلام، ویختلف      

وسندرس ذلك بالنسبة لنظام مدیري  ،في كل من الجزائر والمغربالأمر من حیث التنصیص الحاصل 
، بینما ما یتعلق بجنسیة ھؤلاء المدیرین والمؤسسین، )الفرع الأول(ومسیري مؤسسات الإعلام في 

  ).الفرع الثاني(والمالكین سنعالجھ في 
  

  نظام مدیري أو مسیري مؤسسات الإعلام: الفقرة الأولى
  

جزائریة والمغربیة كغیرھا من التشریعات المغاربیة إلى ما یمكن أن یتحمل تشیر التشریعات ال     
إدارة الصحیفة، وقد حدد ذلك بشكل موحد تقریبا في ھذه التشریعات سواء كانت تصدر من طرف 

و جمعیة یعود رأسمالھا إلى عدة فإذا كانت الجریدة تصدرھا شركة أ .شخص طبیعي أو معنوي
 یقدم ینبغي أن یتضمن جمیع البیانات، التي تدل على أن الجریدة أو أشخاص، فإن التصریح الذي

                                                                                                                                                                        
  .97، ص سابقمرجع  :حمادي لمعكشاويم 1
  .98نفس المرجع، ص  2
  .99 نفس المرجع، ص 3
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لجریدة والھدف من ھذا أن تظل الشركة أو الجمعیة محتفظة با الجمعیة، الشركة أو سمباالمجلة تصدر 
  .بعد التغییر الذي قد یحصل على المجلس الإداري للمؤسسة أو الجمعیة أو المجلة الناطقة باسمھا

إن الذي یحصل في كثیر من الأحیان ھو أن تسند شركة أو جمعیة إلى شخص مھمة إصدار      
الجریدة أو مجلة ناطقة باسمھا فیقدم المعني بالأمر التصریح باسمھ الشخصي دون الإشارة إلى أیة 
 بیانات توضح صدور ھذه المجلة أو الجریدة باسم الجمعیة أو المؤسسة ومن أموالھا، وعند حصول
نزاع بین الشركة أو الجمعیة ومدیر الجریدة یرفض ھذا الأخیر التنازل عن اسم الجریدة باعتبارھا 

            .1ملكھ الشخصي ولیس ملكا للجمعیة أو الشركة
إن بعض التشریعات تنص على تعیین شخص معین یساعد على ضمان المسؤولیة، فبعضھا یأخذ      

، وبعضھا تنص على أن 2اط أن یكون لھذا الأخیر دور مھم في النشربمبدأ مسؤولیة المسیر، دون اشتر
  .مدیر النشر أو المحرر الرئیسي ھو من یتحمل المسؤولیة

إن ھناك القلیل من تشریعات الیوم التي تعتمد مبدأ المسیر ھو المسؤول، على الأقل على المستوى      
فالمسیر یمكن أن یكون أجنبیا عن المؤسسة، ینحصر دوره في تحمل المسؤولیة والتعرض . الجنائي

ن المسؤولیة بصدد ع بعیدینللإدانات القضائیة ذات الطابع الجنائي، ویكون بذلك المسؤولون الفعلیون 
  . المخالفات المرتكبة

ولھذا فإن غالبیة القوانین الوضعیة حول الصحافة تبنت مبدأ تعیین مدیر أو محرر مسؤول، بصفتھ      
، وبعض التشریعات تنص من 3ھذه یجد نفسھ معني بسیر المؤسسة الصحفیة وضامن لمحتوى النشر

كل فعلي في سلطة المؤسسة ویلعب دور فعلي جانب آخر على أن المسؤول یجب أن یكون شریك بش
  .ومھیمن في النشر

، 26/08/1944فھذا النظام المتعلق بمسؤولیة المدیر تم تبنیھ في فرنسا بموجب الأمر المؤرخ في      
ولازالت ھذه . وتم تطبیقھ بالنتیجة في بعض الدول الإفریقیة، حیث تم نقل ھذه الأحكام من ھذا الأمر

  .تنفیذ في كثیر من الدول الإفریقیة، وإن شھدت تشریعات بعضھا إدخال تعدیلات علیھاالأحكام حیز ال
فالقانون الجزائري وكذلك المغربي حمل مدیر النشر أحد أھم دعائم المسؤولیة الجنائیة للمؤسسة      

ل فالمدیر ھو الذي یتحم. الصحفیة، وتتسع المسؤولیة لتكون موزعة بالتضامن بین أشخاص مختلفین
عبئ التصریح المسبق عند نشأة المؤسسة، ولذلك علیھ التنویھ عن صفتھ للعموم لدى النشر، وفي نفس 
. الوقت باقي أعضاء الإدارة، وبذلك فھو المسؤول الأساسي، وھو مصدر السلطة ورئیس المؤسسة

وریة التي وھذا یتأتى من أھمیة ضمان حد أدنى من حریة الصحافة فیما یتعلق بحدود المسؤولیة الضر
  .تتضمنھا

لقد اعتمد قانون الإعلام الجزائري وركز في إصدار الصحف على المدیر مسؤول النشر، بمعنى      
. أن المدیر ھو المسؤول الأول أمام القانون، وفي حال أي خلل یبقى المدیر ھو الذي یتحمل المسؤولیة

أنھ لیس معنیا في أوراق التأسیس، بل  ونلاحظ أیضا أن رئیس التحریر لیس لھ دور في القانون، بمعنى
                                                        

لوم والثقافة اقع والتحدیات، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعالو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي -1

 .66ص  ،2011/ه1432. إسیسكو
 ).1944المعدل بالأمر المؤرخ في (، 1881من القانون الفرنسي لسنة  5إن ھذا النظام ھو نفسھ المنصوص علیھ في المادة  2

3 Terrou. F et Solal, Droit de l’information, op cit, p 73 
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ومن . یعین رئیس التحریر من طرف المدیر بالاتفاق مع المالك الرئیسي أو صاحب الصحیفة
المعروف أن الصحافة العربیة في مصر ولبنان، اعتمدت على أن یكون رئیس التحریر ھو كل شيء، 

العلاقات العامة واللقاء مع وما منصب المدیر سوى منصب بروتوكولي لھ منصب ومھام خاصة ب
وحسب . شخصیات لھا علاقة بالصحیفة، لیس بالجانب التحریري بل بالجوانب الإداریة والاقتصادیة

قانون الإعلام الذي كرس المدیر مسؤول النشر ھو المرجعیة، یكون لھ سلطة القرار في كل شيء، في 
یس التحریر، إلا أن القرار النھائي في التحریر والإدارة، رغم أن المسیر الحقیقي للصحیفة ھو رئ

  .1مسألة النشر یعود إلى المدیر، لأنھ المسؤول أمام القانون في حال تم رفع قضیة ما على الصحیفة
فقد طرح المشرع من جانب آخر یبدو أنھ قد تكون ھناك علاقة قائمة بین ملكیة وإدارة المؤسسة،      

إنشاء المؤسسة الصحفیة والشروط الواجب توفرھا في  1958بر فمنو 15المغربي في إطار قانون 
أنّھ إذا كانت مقاولة ما  إلىونشیر . الشخص الذي یرغب في إدارتھا وامتلاكھا وھذا أمر بالغ الأھمیة

أو دوریة، وكان أغلب رأسمالھا في ملك شخص واحد فینبغي أن  أسبوعیةتقوم بنشر جریدة یومیة أو 
 .والاتصال للإعلاممن القانون المغربي  15شر وفقًا لنص الفصل یكون ھذا الشخص ھو مدیر الن

وعلى العكس من ذلك فإن مدیر النشر ینبغي أن یكون حتما ھو رئیس المجلس الإداري أو أحد 
وفي ھذه الحالة فإنّ . الوكلاء، أو رئیس الجمعیة، حسب نوع الجمعیة أو الشركة التي تتولى النشر

داري المسؤولیة الملقاة على كاھل المجلس الإداري أو مجلس الوكالة تشمل جمیع أعضاء المجلس الإ
فالنص یبین بأن العلاقة قائمة بین  ،2أو جمیع الوكلاء حسب نسبة كلّ واحد منھم في ھذه المقاولة

  .في نفس الوقت الاثنینالتمویل والسیر الخاص بالمؤسسة، وبھذا فمسؤولیة المدیر تتضمن 
تم تبریرھا ، إذا كان قد )منھ 15الفصل ( 2002وھذه المقتضیات التي تضمنھا لأول مرة قانون      

وقت اعتماد ھذا القانون، بضرورة أن تكون ھناك ضمانة لإمكانیة استیفاء المبالغ التي قد یتم الحكم بھا 
  :على ھذا المطبوع، فإنّھا تثیر ملاحظتین

الأولى تكمن في أنّ ھذه المقتضیات تحاول أن تجعل الخط التحریري للمطبوع رھینة للمستثمر، مع  -
  .كون ھناك استقلالیة للأول إزاء الثانيأنّ المفروض ھو أن ت

والثانیة تتجلى في أنّھا تفرض بالضرورة على المستثمر في ھذا المجال أن تكون لھ مسؤولیة قد لا  -
  .یریدھا وھذا من شأنھ أن یجعل ھؤلاء لا یتشجعون على الاستثمار في ھذا القطاع

ذف ھذه المقتضیات لدعم استقلالیة الصحافة وانطلاقًا من ھاتین الملاحظتین إنّھ من الضروري ح     
  .3عن المال

إن الأمر، من جانب آخر یستدعي منا، الإشارة إلى الشروط القانونیة التي تتضمنھا النصوص      
من القانون  23القانونیة والخاصة بتعیین مدیر النشر، فنجد المشرع الجزائري من خلال نص الماد 

یجب على أنھ عة من الشروط الواجب توافرھا فیھ بنصھا على ما قد حدد مجمو 05-12العضوي رقم 
  :یة الأن یتوفر في المدیر مسؤول أیة نشریة دوریة الشروط الت

                                                        
  .63سابق، ص مرجع  :محمد اللمداني1

  .173سابق، ص مرجع  ،وف السیاسیةحقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح التغییر وإكراه الظر :علي كریمي 2
  .11ص  ،سابقمرجع  ،2002قانون الصحافة بالمغرب لسنة دراسة حول مشروع تعدیل  3
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سنوات في میدان الإعلام بالنسبة ) 10(أن یتمتع بخبرة لا تقل عن عشر و ،امعیةأن یحوز شھادة ج-
و التقني أو أات خبرة في میدان التخصص العلمي سنو) 5(للنشریات الدوریة للإعلام العام، وخمس 

  .التكنولوجي بالنسبة للنشریات الدوریة المتخصصة
یھ بعقوبة مخلة لأن لا یكون قد حكم عو ،ةأن یتمتع بحقوقھ المدنیو ،أن یكون جزائري الجنسیة-

  .بالشرف
  .1942یولیو سنة  للأشخاص المولودین قبل 1954ثورة أول نوفمبر لألا یكون قد قام بسلوك معاد -

وطبقًا للفصل الرابع من قانون الصحافة المغربي فإنّھ أیضا یجب أن یكون لكل جریدة أو مطبوع       
وإذا كان المشرع قد . 2، وھذا إذا قلنا بأنّ التصریح ینبغي أن یقدمھ مدیر النشر1دوري مدیر النشر

نص على شروط یجب أن تتوفر فیھ، أوجب أن یكون لكلّ جریدة أو مطبوع دوري مدیر للنشر، فقد 
  :وھي

  .3سنة شمسیة كاملة 18أن یكون راشدًا، أي بالغًا سن الرشد القانوني، المحددة في  )1
  .أن یكون مقیمًا بالمغرب )2
الحقوق التي تمنح للشخص باعتباره فردًا یعیش في : "أن یكون متمتعًا بحقوقھ المدنیة وھي )3

فادة من قواه الجسدیة والفكریة، في جو من الحرّیة سجماعة، لیتمكن من مزاولة نشاطھ، والإ
وفي مالا یتعارض مع مصالح المجتمع، وحقوق غیره من الناس، كالحقوق . والأمان

  ".الشخصیة، وحقوق الأسرة، والحقوق المالیة
الطرد من جمیع "أن یكون غیر محكوم بعقوبة تجرده من حقوقھ الوطنیة، وھي تشمل  )4

الخدمات والأعمال العمومیة، وحرمانھ من أن یكون ناخبًا أو منتخبًا،  الوظائف العمومیة، وكلّ
  .وبصفة عامة من سائر الحقوق الوطنیة والسیاسیة، ومن حق التحلي بأي وسام

وعدم الأھلیة للقیام بمھمة عضو محلّف أو خبیر، وعدیم الأھلیّة لأداء الشھادة، في أي رسم من      
اء، إلاّ على سبیل الأخبار فقط وعدم الأھلیّة لأن یكون وصیًا أو مشرفًا الرسوم، أو الشھادة أمام القض

على غیر أولاده، والحرمان من حق حمل السلاح، ومن الخدمة في الجیش، والقیام بالتعلیم أو إدارة 
  .4"مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعلیم، كأستاذ أو مدرس أو مراقب

وإذا كان المشرع لم یشترط في مدیر النشر مؤھلاً علمیًا أو فكریًا، فإنّ مدیر النشر ھو المسؤول      
الأول عن الجریدة وإیصالھا إلى أیدي القراء، وعن تحریك وإدارة العاملین بھا بانتظام وحنكة، وتدبیر 

ة المبدعة من المساعدین في وھو الذي یختار الكفاءات النشط. الخدمات، والإشراف على سائر الأقسام
مختلف الأقسام والفنون، وھذا یقتضي أن یكون على درجة كبیرة من الثقافة والاطلاع، حتى یتقن 

  .5الاختیار ویحسن التدبیر، ویبدع في تألق الصحیفة ویسمو بھا إلى قمة النجاح

                                                        
  .61ص  سابق،مرجع  شرح القوانین الجدیدة للحریات العامة، :ویضينعبد العزیز ال 1
  .23سابق، ص مرجع  :علي الماموني سیدي 2
  .69سابق، ص مرجع  :محمادي لمعكشاوي 3
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  .71ص . نفس المرجع 5



200 
 

مي بالنسبة لمن یرید أن ھذا ونشیر في الأخیر، إذا كان القانون المغربي لا یشترط أي مؤھل عل      
یصدر صحیفة، فإنّ بعض القوانین العربیة الموجودة في محیطھ تشترط في الذي یطلب ترخیصًا 

، على أن یكون 1باسمھ أن یكون حاصلاً على مؤھل علمي لا یقل عن شھادة جامعیة أو ما یعادلھا
تقل عن عشر أو خمس سنوات مناسبًا لأھداف الصحیفة التي یرید إصدارھا، وأن تكون لدیھ خبرة لا 

  .في مجال الصحافة
إنّ ھذا الشرط لا نجده في التشریع المغربي كما لا نجده على سبیل المقارنة في التشریع المصري      

أو في التشریع التونسي، مع العلم أن للصحافة تاریخ عریق في مصر وحتى في المغرب مقارنة مع 
  .2دول الخلیج العربي

یبدو أن ھناك تطورا ملحوظا خاصا بمدیر النشریة الجزائري حیث اشترط أن یحوز وبعكس ذلك      
وھو التقدم  1990من قانون  22شھادة جامعیة، في حین أن القانون القدیم لم یشترط ذلك حسب المادة 
  .الإیجابي الذي یحسب للقانون الجدید، والذي لم یجاریھ التشریع المغربي

ق بمدیر النشر اھتمت بھا بعض التشریعات المغربیة وأھملتھا الأخرى إن ھناك إشكالیة تتعل     
ویتعلق الأمر فیما إذا كان ھذا الأخیر عضوا في الحكومة، أو البرلمان، فھل یقتضي الحال أن یكون 

  ھناك مدیر مساعد یحل محلھ في ھذه الحالة؟
إن ھذا الأمر لیس حالة نظریة متوقعة بل حالة واقعیة، ومن أمثلتھا ما حصل في المغرب في ظل      

حكومة التناوب التوافقي، حیث كان بعض الوزراء في ھذه الحكومة مدیرین لجرائد أحزابھم، 
ر الذي یمنع الجمع بین الوزارة ومسؤولیة مدی 2002وبالخصوص عندما صدر قانون الإعلام لسنة 

  .  الجریدة
لقد أغفلت التشریعات المغاربیة الأخرى ماعدا التشریع المغربي والموریتاني موضوع أن یكون      

لیس لھ وجود في التشریع  یصنصتوھذا ال .3المدیر المسؤول عن الجریدة عضوا في الحكومة
د بمواجھة إشكالیة انفر بخلاف نظیره الجزائري قد المشرع المغربي ، لیكون بذلكالإعلامي الجزائري

صعوبة ملاحقة مدیر النشر عندما یكون برلمانیًا أثناء تمتعھ بالحصانة البرلمانیة، أو عندما یكون 
   .4عضوًا في الحكومة، یمنحھ امتیازًا آخر یتمثل في إحلال شخص یُقدَمُ للمحاكمة بدلاً منھ

لإعلام والاتصال المغربي الجدید فمن بین أھم التحسینات والتعدیلات التي أدخلت على قانون ا     
، "بمدیر النشر المساعد"وھو ابتكار لم یكن معھودًا في السابق، ویتعلّق الأمر  77.00: الحامل لرقم

حتى سنة  1958وھو منصب لم یكن مألوفًا في التجربة المغربیة على مداھا الزمني الممتد ما بین 
20035.  

  :لضروري وجود مدیر للنشر مساعد وذلك في حالتین ھماإنّ القانون الجدید قد اعتبر من ا     
من الدستور المغربي، فإنّھ في ھذه  39إذا كان مدیر النشر ممن تطبق علیھم مقتضیات الفصل  )1

 39الحالة من الضروري تعیین مدیر للنشر مساعد لا تسري علیھ مقتضیات أحكام المادة 
                                                        

  .178سابق، ص مرجع  ،التغییر وإكراه الظروف السیاسیة حقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح :علي كریمي 1
  .179 نفس المرجع، ص 2

.67سابق، ص اقع والتحدیات، مرجع الو –كتوب في دول المغرب العربي قوانین الإعلام الم :علي كریمي  3 
  .72سابق، ص مرجع  :حمادي لمعكشاويم 4
  .176سابق، ص مرجع  ،روف السیاسیةحقوق الإنسان والحریات العامة بین طموح التغییر وإكراه الظ :علي كریمي 5
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روط المفروض توفرھا في مدیر النشر، المشار إلیھا، بشرط أن یكون ھو أیضًا مستوف للش
كأن یكون راشدًا، وقاطنًا بالمغرب ومتمتعًا بحقوقھ المدنیة، وغیر محكوم علیھ بأیّة عقوبة 

  .تجرّده من حقوقھ الوطنیة
إذا كان مدیر النشر عضوًا بالحكومة، سواء أكان وزیرًا أولاً أو وزیرًا، أو وزیرًا منتدبًا أو  )2

  .1كاتب دولة
من الدستور، تعین مقاولة النشر  39فإذا كان مدیر النشر ممن تطبق لفائدتھم مقتضیات الفصل      

السالف الذكر، ویستوفي الشروط  39مدیرًا مساعدًا للنشر، لا تسري علیھ مقتضیات الفصل 
  . 2المنصوص علیھا في القانون

لحصانة البرلمانیة أو عضوًا في الحكومة یجب النشر متمتعًا با فطبقًا للتعدیل المدخل، إذا كان مدیر     
أن تعین مقاولة النشر مدیرًا مساعدًا تتوفر فیھ الشروط المطلوبة في مدیر النشر، حتى تسري علیھ 
جمیع الالتزامات والمسؤولیات الواجبة على مدیر النشر بموجب قانون الصحافة، ویقع التعیین في 

. 3لمدیر متمتعًا بالحصانة البرلمانیة أو عضوًا في الحكومةغضون شھر من التاریخ الذي أصبح فیھ ا
على أن یكون المدیر المساعد المعین، مستوفیًا بدوره للشروط المشار إلیھا أعلاه، فضلاً عن كونھ لا 

من الدستور، وھو ما استحدثھ التعدیل الجدید خلافًا للنص  39تسري علیھ أیضًا مقتضیات الفصل 
  .4القدیم
في التجربة الحكومیة التي وضع ھذا القانون في ظلّھا یلاحظ أنّ أعضاء الحكومة كانوا ولكن      

یزاولون مھامھم كمدیرین للجرائد وفي الآن نفسھ مھامھم الحكومیة، والمعضلة العظمى ھنا ھي أنّ 
 وفي كان وزیرًا أولاً" عبد الرحمان الیوسفي"الوزیر الأول نفسھ كان مدیرًا لجریدة حزبھ، فالأستاذ 

  .الاشتراكيالآن نفسھ مدیرًا لجریدة الاتحاد 
" محمد الیازغي"إنّ نفس الشيء قد ینطبق على وزیر السكنى وإعداد التراب الوطني الأستاذ      

وزیر " محمد أوجار"، ویمكن أن یقال نفس الشيء عن Libérationباعتباره ھو الآخر مدیرًا لجریدة 
وزیر التربیة الوطنیة وجریدة الدفاتر " عبد االله ساعف"المیثاق، وعن جریدة حقوق الإنسان ومدیر 

وطبق  1973فقد فرض على ھؤلاء جمیعا التخلي عن إدارة ھذه الجرائد بعدما عدل قانون  .5السیاسیة
  .20026قانون 

نون الجدید قد إذا كان ذلك أیضا في ظلّ القانون القدیم الذي لم یعر لھذه القضیة أي اھتمام، فإنّ القاف     
منع ھذا الجمع بشكل صریح في نص مادتھ الرابعة، ومن ثمة فإنّ أي استمرار في إدارة الجریدة 
كمسؤول للنشر بعد دخول القانون الجدید حیّز النفاذ، یعتبر متناقضًا جملة وتفصیلاَ مع مقتضیات 

  .7انیة منھالفصل الرابع من قانون الإعلام والاتصال الجدید، وبالخصوص الفقرة الث
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  .68سابق، ص مرجع  :حمادي لمعكشاويم 2
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ھذا وإذا لم یعین المدیر المساعد داخل الأجل المقرر یوجھ وزیر الاتصال إنذارًا برسالة مضمونة      
مع إشعار بالتوصل إلى مدیر الجریدة أو المطبوع الدوري قصد التقید بالقانون داخل أجل شھر من 

جل المنصوص علیھ في الفقرة ینتج عن عدم تعیین مدیر النشر المساعد، داخل الأ. 1تبلیغ الإنذار
السابقة، إیقاف الجریدة أو المطبوع الدوري، ویصدر الإیقاف المذكور بمرسوم یتخذ بالاقتراح من 

  .الحكومیة المكلّفة بالاتصال السلطة
علاوة على الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة أعلاه، یجوز التنصیص في عقد العمل      

ر المساعد على أنّ ھذا الأخیر، یتحمّل جمیع الالتزامات القانونیة الملقاة على عاتق المتعلّق بمدیر النش
  .2مدیر النشر، أو المطبوع الدوري، كما ھو منصوص علیھا في ھذا القانون

غیر أنّ المشرع لم یبیّن الغایة من إمكانیة التنصیص في عقد تعیین المدیر المساعد، عن كونھ      
لا  زامات القانونیة التي یتحمّلھا مدیر الجریدة، ما دام قد جعل من ذلك قاعدة آمرة،یتحمّل جمیع الالت

  .3فضلاً عن كونھ لم یرتب أي أثر على عدم التنصیص على ذلك ،یمكن الاتفاق على ما یخالفھا
تبلغ نسخة مشھود بمطابقتھا لأصل العقد المذكور، إلى الإدارة وفق الأشكال المحددة بنص      

الواردة في الفقرة الأخیرة من النص، فیجب أن لا تثیر أي لبس في " الإدارة"أما عبارة . 4تنظیمي
یلات لدیھا، وفقًا التطبیق، لأنّ المقصود بھا ھي النیابة العامة التي یقع تقدیم التصریح ومختلف التعد

  .5لمقتضیات الفصل الخامس كما سنرى
ویعد النص على تعیین مدیر مساعد دعمًا لمبدأ مساواة المواطنین أمام القانون والقضاء، ذلك أنّھ      

  .6كان یتعذر مقاضاة المدراء والصحف التي یتمتع مدرائھا بحصانة برلمانیة أو حكومیة
السادس عشر لمدیر النشر، تفویض مھامھ أو بعضھا، إلى مدیر  لقد أباح المشرع حسب الفصل     

الشركاء، أو الشركاء  المالكونإما  -حسب الحالة -مفوض شریطة أن یصادق على ھذا التفویض
الآخرون، أو المجلس الإداري للشركة، أو ھیئة أخرى تقوم بإدارة الشركة، ولكنھ أبقى المسؤولیتان 

  .7بمھمة الإدارة على عاتق المدیر الجنائیة والمدنیة، الخاصتان
  

  نیجنسیة المدیر و المؤسس:  الفقرة الثانیة
  

یحمل جنسیة الدولة التي یكون فیھا  تؤكد على أن مدیر النشرة یجب أن إن كل التشریعات المغاربیة     
من بین العناصر التي تحمي الصحافة المكتوبة وتدعم استقلالھا،  باعتبار أن ذلك یعد 8مدیرا للجریدة

  .یكون الأشخاص الذین یتولون إدارتھا وتأسیسھا من نفس الجنسیةف
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یتقید بغایة عدم خضوع الصحافة المكتوبة الجزائریة لھذا الشرط  فالمشرع الجزائري أورد     
الأجانب مطیة ذلولا لخدمة أغراضھم التي  للسیطرة والمطامع الأجنبیة، والحرص على أن لا یتخذھا

  .   قد تضر من قریب أو من بعید بالمصالح القومیة
و فكرة الجنسیة، سواء جنسیة المدیر أو المالك أو المؤسسین ترمي إلى حمایة النشریة ذاتھا من أیة      

لأكبر فیھا إلى تبعیة، خاصة إذا كانت الحصة المكونة لرأس مال المؤسسة الصحفیة یعود النصیب ا
  .شخص أجنبي

وعلى ذلك ومن أجل وضع المؤسسات الصحفیة في مأمن من سیطرة الأجانب، أوجب المشرع      
من قانون  23 الجزائري أن یكون مدیر النشریة من جنسیة جزائریة، وھذا ما نصت علیھ المادة

أن یكون جزائري ...« : حینما وضحت الشروط الواجب توافرھا في مدیر النشریة  12/05الإعلام 
  .»...الجنسیة

لكن الملفت للانتباه ھو أن المشرع المغربي لم یتطرق لجنسیة مدیر النشر حیث اكتفى في نص      
الفصل الرابع بالإشارة إلى أن یكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقھ المدنیة وغیر محكوم علیھ 

 27لا أنھ یفھم من روح ھذا الفصل إلى جانب الفصل ، إ..."بأیة عقوبة تجرده من حقوقھ الوطنیة
نشرھا من ذوي  مدیروالمتعلق بالدوریات الأجنبیة بأن النشریات الوطنیة من الضروري أن یكون 

الجنسیة المغربیة، فإذا كان من الواجب أن یكون مدیر النشر قاطنا بالمغرب فمن الضروري أن یكون 
  .مغربي الجنسیة

لأمر یطبق في الجزائر من خلال مشروع القانون العضوي بصدد مالك النشریة، ولعل أن نفس ا     
حیث أنھ بخلاف ما جاء بھ المشرع الفرنسي عندما فصل في الأمر، أوجب أن یكون مالك النشریة من 
جنسیة جزائریة، ومنع الأجانب أن یؤسسوا أو یكونوا شركاء في تأسیس نشریة دوریة، وأُعتبر ھذا 

ھذه نقطة اختلاف مع المشرع  تلقد كان. وذلك بموجب نص المادة الرابعة من ھذا القانون المنع مطلقا
حظرا مطلقا على الأجانب المساھمة  1944أوت  26الفرنسي الذي حظر في البدایة بموجب مرسوم 

  .1في ملكیة الصحف الفرنسیة 
الغایات السامیة، إلا أنھ كثیرا ما غیر أنھ وإن كان ھذا الحظر بصفتھ المطلقة یقوم على تحقیق تلك      

، وذلك لأنھ یعني حرمان الأجانب من ر المخل بالتزاماتھا الدولیةكان محل انتقاد، وأظھر فرنسا بمظھ
سیة بواسطة الصحف حقھم في التعبیر وحقھم في مخاطبة رعایا دولھم المقیمین على الأراضي الفرن

التمایز في التمتع بھذا الحق بین الأجانب والفرنسیین، ، فضلا على أنھ یقیم نوعا من الناطقة بلغتھم
وھذا الأمر الذي ترفضھ الأصول الدیمقراطیة وتأثمھ أشد  تأثیم اتفاقیات حقوق الإنسان على المستوى 
الدولي، والتي تحرص على كفالة حق التعبیر للأجانـب والمواطنین ، ومن ناحیة أخرى فإن ھذا 

حق القارئ في التعددیة بصورة ملحوظة لأنھ یحرمھ العلم بالأفكار الحظر كان یمثل اعتداء على 
  .والثقافات الأجنبیة 

                                                        
1 Jeatel. F: Le régime juridique de la Presse etrangère En France, R.E.P, Décembre 1946.   
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وبناء على ذلك عدل المشرع الفرنسي من موقفھ وسعى إلى البحث عن نقطة توازن یوفق من      
مع وتمثلت رؤیتھ في الج. خلالھا بین تفادي ھذه الانتقادات وبین الحفاظ على نقاء الصحافة الفرنسیة

بین الأمرین في الانتقال من الحظر المطلق إلى الحظر النسبي، وتجلى ھذا واضحا في أنھ یجوز 
من رأس المال أو  % 30للأجانب المساھمة في ملكیة المؤسسات الصحفیة الفرنسیة بنسبة لا تتجاوز 

  . حقوق التصویت فیھا
المشرع الجزائري حینما نص في  ویبدو أن المشرع المغربي قد نحى نحو الطریق الذي اختاره     

جمیع أرباب الصحف والشركاء والمساھمین ومقرضي الأموال والممولین "الفصل الثاني عشر بأن 
والمساھمین الآخرین في الحیاة المالیة للنشرات المطبوعة بالمغرب یجب أن یكونوا من ذوي الجنسیة 

نى من أحكام ھذا الفصل الجرائد والمطبوعات تستث"إلا أنھ یضیف في الفقرة الثانیة بأنھ ". المغربیة
وبالرجوع إلى ھذین الفصلین نجد أن الفصل ". من ھذا القانون 28و 27الصادرة طبقا لأحكام الفصلین 

تعتبر أجنبیة في منطوق ظھیرنا الشریف ھذا كل "یتكلم عن مفھوم النشرات الأجنبیة وجاء فیھ بأنھ  27
لغتھا تحدث أو تصدر كلا أو بعضا بواسطة أموال أجنبیة أو یدیرھا جریدة أو نشرة دوریة كیفما كانت 

تحدث أو تنشر أو تطبع أیة جریدة دوریة بشأنھا سابق إذن بموجب "یجیز أن  28بینما الفصل ". أجنبي
مرسوم على إثر طلب كتابي یوجھ إلى السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال ضمن الكیفیات المقررة في 

    ...."علاهالفصل الخامس أ
ولا یطرح الإشكال بالنسبة لاختیار المسؤولین في مؤسسات الإعلام العمومي في الجزائر      

والمغرب، حیث أن غالبیة مؤسسات الإعلام وبالخصوص الإعلام الثقیل تسیطر علیھا الدولة، أین 
اضع للحكومة فھي تشكل كل متكامل خ. توجد ھناك علاقة بین وسائل الإعلام وملكیتھا العمومیة

ولذلك فمسألة . وتنشط في فضاء من التضامن والتعاون لخدمة غایة مشتركة مسطرة من قبل الدولة
التحویلات داخل إدارات أھم الھیئات الإعلامیة تتم في إطار حركة شاملة، وقرارات التنصیب الخاصة 

والتي تجمع عادة نفس المسؤولین  اعتادوھابالمسؤولین الجدد غالبا ما تحوز مظھر إحدى التقالید التي 
  .المعینین على رأس الھیئات الأخرى

عین المدیر العام للتلفزیون الجزائري توفیق خلادي خلفا لعبد القادر  2012فیفري  15فبتاریخ      
عولمي، وكان خلادي قد أدار وكالة الأنباء الجزائریة، والاتصال في رئاسة الجمھوریة، والإذاعة 

وفي نفس . ذي خلفھ على رأسھا شعبان لوناكل، مسؤول الإذاعات الجھویة في المؤسسةالوطنیة، ال
خلفا لعز الدین بوكردوس، " الشعب"الیوم تسلمت الإذاعیة أمینة دباش مھامھا كمدیرة عامة لجریدة 

من  قبیل ھذا التاریخوتأتي ھذه التغییرات لتؤكد ما راج . 1الذي شغل المنصب لأكثر من عشر سنوات
ن المؤسسات الإعلامیة العمومیة ستشھد تغییرات على مستوى مسیریھا تحسبا للمواعید السیاسیة أ

داء المھني لبعضھا، وما جعلھا عاجزة عن الدفاع عن مسار استجابة للتقاریر التي انتقدت الأالقادمة، 
  .الإصلاحات الذي أعلنھ رئیس الجمھوریة

لجزائر ھذه التغییرات أیضا إلى مسعى السلطات لإعادة وأرجع متتبعون للمشھد الإعلامي في ا     
الحیاة إلى جسد وسائل الإعلام العمومیة المترھل، ما یسمح لھا بمواجھة المنافسة في حال فتح مجال 
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القطاع السمعي البصري أمام الخواص، اقتداء بالدول الكبیرة التي نجحت في الحفاظ على قطاع عام 
ح التي عرفتھا الصحافة المكتوبة في الجزائر، والتي انتھت بالموت العیادي قوي، ودفعا لتجربة الانفتا

  . 1للصحف العمومیة
فوسائل الإعلام العمومیة في دولتین لازالتا ترفضان التنازل عن السیطرة على المجال الإعلامي      

وفق وجھة نظرھا السلطة، والتي تتطابق  انشغالاتمسیرة من قبل نفس الوجوه التي عادة ما تعبر عن 
لخصوص ففي الجزائر، على سبیل المثال تمارس رقابة مؤسسات الإعلام العمومي با. مع الرأي العام

أدنى من البعد والولاء فلكي یظفر ھؤلاء بالتعیینات یجب أن یثبتوا حد  .على مستوى تعیین المسؤولین
وھو نفس الشيء في . وعلى العموم فھم یجمعون بین وظائف الإدارة، والتحكم في التحریر ،السیاسیین

. 2المغرب، حیث أن وزیر سیاحة سابقا، كان في نفس الوقت نائبا في مجلس النواب، ومدیر لیومیتین
ة ولھذا غالبا ما یكون التغییر في إدارة المؤسسات الإعلامیة الوطنیة یتبع ویترجم تطور الظرفی

فاختیار المسؤول في ھذا الصدد یأخذ أحیانا بعین . السیاسیة، ودرجة تأثیر المسؤولین السیاسیین
  .الاعتبار جانب مساره السیاسي 

 أنمن ھذه الزاویة نصل إلى علاقة المقاولة الصحفیة والإعلامیة بالجوانب المالیة بحیث، یحق لنا      
  میة؟التساؤل عن الجانب المالي للمؤسسات الإعلا

  
  المطلب الثاني

  الشفافیة الاقتصادیة
  

إن التدبیر المالي یحتل مكانة مھمة في العملیة الإعلامیة برمتھا، وبالخصوص إذا ما حاولنا الربط      
فلتوجیھ الرأي العام یتطلب الأمر الممارسة . أو الملائمة بین التدبیر المالي وتوجھ المؤسسة الإعلامیة

مة لتحقیقھما كما یمكن أن تؤدي الدوریة للعملیة الإعلامیة، وھو الأمر الآخر الذي یتطلب نفقات ضخ
من ھنا صار معقولا أن تتوفر المؤسسة . نتائجھما إلى عائدات، إن لم نقل أرباح لیست أقل ضخامة

  .   الإعلامیة على مصادر مالیة مھمة تستثمرھا بطریقة سلیمة تمكنھا من تحقیق المردودیة المتوخاة
وتھدف الشفافیة الاقتصادیة بصفة عامة إلى القضاء على العلاقات السریة التي قد تقوم بین      

وذلك بقصد حمایة الصحافة  ،الصحافة ورأس المال، وھدم جسور الاتصال الخفیة التي قد تمتد بینھما
مصالح الأجنبیة ووقایتھا من أن تقع  فریسة في أیدي رجال الأعمال، أو تكون بوق دعایةٍ لجماعات ال

یحظر على الأجانب امتلاك جزء من رأس ولذلك أو أداة للتغریر بطبقة القراء لحساب طبقة المعلنین، 
المال كما یحظر على كل مؤسسة صحفیة وطنیة تلقي أموال من الحكومات الخارجیة، وفي بعض 

  . 3الدول العربیة تخضع حسابات المؤسسات للرقابة
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، ثم )الفرع الأول(افیة المالیة بخصوص رأس المال وبیان مصدره فيسنتناول موضوع الشف     
  .)الفرع الثاني( نتناول إشكالیة المساھمات المالیة الأجنبیة في مؤسسات الإعلام الوطنیة وذلك في

  
  الفرع الأول

  الشفافیة المالیة بخصوص رأس المال وبیان مصدره
  

ویلاحظ أن . الأساسیة في الأنظمة القانونیة المتعلقة بالصحافةن الشفافیة المالیة تكون القاعدة إ     
سائر التشریعات الجزائریة والمغربیة المتعلقة بالصحافة تفرض بصفة عامة على مؤسسات الصحف 
الإعلان على رأس المال وبیان مصدره، وقد یحدد أحیانا القدر الأدنى لرأس المال وكذلك تحدید 

إلى جانب ذلك یستفاد من النصوص أن التدبیر المالي للمقاولة  .ولةنصیب كل مساھم ومساھمة الد
الصحفیة فرض نوعا من التنظیم الھیكلي لإبراز المصادر والعائدات، وضبط أرقام الاستنساخ وكمیات 

  .1المواد المستھلكة من الورق
اد ضغط أصحاب إلاّ أنھ من الصعب جدا إضفاء شفافیة مالیة حقیقیة على النشریات من أجل إبع     

لكن ھناك بعـض الطـرق والوسائل القانونیة . المال في التأثیر المباشر أو غیر المباشر على الصحیفة
تمنع : "على أنھ  31للحد أو التقلیل من نفوذ أصحاب المال، منھا منع إعارة الاسم، فقد نصت المادة 

لكل شخص سواء بالتظاھر باكتتاب الأسھم أو الحصص، أو امتلاك أو تأجیر  بالوكالة  الاسمإعارة 
دون المساس بالمتابعات القضائیة ذات الصلة، یترتب على خرق ھذا الحكم إلغاء . لمحل تجاري أو سند

 إلى خمسة ألف) دج100.000(بغرامة من مائة ألف دینار  12/05قانون الإعلام  عاقب كما". العملیة
كل من یقوم عن قصد بإعارة اسمھ إلى شخص طبیعي أو معنوي بغرض إنشاء ) دج500.000(دینار 

نشریة ولا سمیا عن طریق اكتتاب سھم أو حصة في مؤسسة للنشر، ویعاقب بنفس العقوبة المستفید من 
إلیھ وھو نفس الحكم الذي ذھب  ،2عملیة  إعارة الاسم  یمكن أن تأمر المحكمة بوقف صدور النشریة

لصاحب  أسمھكل من ثبت علیھ أنھ أعار : "تعلق بالصحافة حیث نص على ما یليالتشریع المغربي الم
نشرة أو لشریك فیھا أو لمقرض لھا كیفما كانت صور ھذه الإعارة ولاسیما باكتتابھ سھما أو نصیبا في 

كون أقل مبلغھا مقاولة النشر یعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وسنة واحدة، وبغرامة ی
  .3"درھم ویعادل أقصاه خمسین مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي 1.800

  ". سمالااستعارة "وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدتھ عملیة      
فإن المسؤولیة الجنائیة المنصوص " سمالااستعارة "وفي حالة ما إذا أنجزت شركة أو جمعیة      

  .في ھذا الفصل تمتد إلى رئیس المجلس الإداري أو المتصرف أو الوكیل المسؤولعلیھا 
وتعزز مقتضیات الفصل الرابع عشر منع التحایل أیضًا، ولذلك قرر المشرع أنّھ عندما تكون      

، ولا یجوز نقلھا من شخص إلى سمیةإشركة مساھمة، یجب أن تكون الأسھم " المقاولة الصحفیة"
بموافقة المجلس الإداري، ویراد بھذا التدبیر، ضمان بقاء الانسجام بین أصحاب  شخص آخر، إلاّ
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ولا یجوز إحداث أیّة حصة تأسیسیة، لأنّ الحصة التأسیسیة في الشركة المساھمة، حصة . الجریدة
وتمنح ھذه الحصص . تحوّل صاحبھا المشاركة في الأرباح بقدر معین، دون أن یساھم برأس المال

ابل خدمات أداھا الشخص للشركة، ویخضع منحھا لنظام متشدد منعًا لإنشاء حصص تأسیسیة، غالبًا مق
وعاقب المشرع عن . مقابل خدمات وھمیة، أو مقابل وضع شخص لنفوذه تحت تصرف الشركة

درھم، طبقًا لمقتضیات الفصل  120.000و 1.200مخالفة مقتضیات ھذا الفصل بغرامة تتراوح بین 
  .1الآتي بعده 23
یضیف بأنھ یجب على عناوین الإعلام وأجھزتھ أن  1990وإذا كان قانون الإعلام الجزائري لسنة      

تبرر مصدر الأموال التي یتكون منھا رأس مالھا والأموال الضروریة لتسییرھا وتصرح بذلك، كما 
بالھیئة یجب على كل عنوان أو جھاز إعلامي یحصل على إعانة مھما كان نوعھا أن یرتبط عضویا 

 12/05رقم  قانون الإعلام  أیضا نص علیھفإن ھذا ما ، 2الارتباطالتي تقدم إلیھ الإعانة، ویذكر ھذا 
یجب على النشریات الدوریة أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة « من  29المادة من خلال 

  .لرأسمالھا والأموال الضروریة لتسییرھا طبقا للرع والظ المعمول بھما
كل نشریة دوریة تستفید من دعم مادي مھما كانت طبیعتھ، أن یكون لھا ارتباط عضوي  ىیجب عل     
  .المانحة للدعم، ویجب بیان ھذه العلاقة ةبالھیئ

  .»یمنع الدعم المادي المباشر وغیر المباشر الصادر عن أیة جھة أجنبیة  
 29ى مخالفة ما ورد في المادة عقوبة عل 12/05من قانون الإعلام  116ولقد أوردت المادة      

من ھذا القانون العضوي بغرامة من مائة ألف دینار  29یعاقب كل من خالف أحكام المادة ": بنصھا
، والوقف المؤقت أو النھائي للنشریة أو ) دج300.000(إلى ثلاثة مائة ألف دینار ) دج100.000(

  . "محل الجنحةجھاز الإعلام ، یمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال 
أن تنشر النشریات الدوریة حصیلة  ةبالإضافة إلى ذلك ذھب المشرع الجزائري إلى ضرور     

وفي حالة عدم القیام بذلك، . حساباتھا عبر صفحاتھا شریطة أن تكون مصدقا علیھا من السنة الفارطة
الدوریة لنشر حصیلة حساباتھا في أجل  ةإلى النشری إعذاراتوجھ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

في الأجل المذكور أعلاه، یمكن سلطة ضبط الصحافة  ةوفي حالة عدم نشر الحصیل. یوما) 30(ثلاثین 
  .3"المكتوبة أن تقرر وقف صدور النشریة إلى غایة تسویة وضعیتھا

تحدد : "على أنھ) 22(صل الثاني والعشرون كما نص المشرع المغربي في الفقرة الأولى من الف     
شروط المراقبة الدائمة التي تجري على حسابات كل جریدة أو مطبوع دوري وكذا شروط  -: بمرسوم 

الحكومیة المكلفة بالاتصال كل سنة وعن كل  ةتسلیم القوائم التركیبیة التي یجب أن تقدم إلى السلط
  :وذلك كما یلي...). جریدة أو مطبوع دوري

  .كلّ ستة أشھر إلى وزارة الإعلام تقدیم حساب الاستغلال  - أ

                                                        
  . 94سابق، ص مرجع  :حمادي لمعكشاويم 1
 .38ص سابق، مرجع  :محمد اللمداني2

 .30المادة  3



208 
 

 .1نشر حسابات الاستغلال وموازنة حساباتھا سنویًا على أعمدة نشرتھا -ب
  

  الفرع الثاني
  إشكالیة المساھمات المالیة الأجنبیة لمؤسسات الإعلام الوطنیة

  
وھذا  ،تتبنى أغلب تشریعات العالم إجراءات تقییدیة حیال حقوق الأجانب في مجال الإعلام     

فمؤسسات الإعلام بموضوعھا ھي ذات . الإجراء التمییزي یفرض نفسھ لأسباب ذات طبیعة وطنیة
طابع سیاسي وتمثل وسیلة تأثیر اجتماعي بالغة الأھمیة، وھذا یؤدي إلى القبول بمبدأ وطنیة الحق في 

  .الإعلام، وكونھ امتیاز حصري للمواطن، كما ھو الحال بالنسبة للحقوق السیاسیة
ولكن كیف ھو الوضع القانوني في كل من الجزائر والمغرب؟ فالأحكام القانونیة والحالات      

الأولى حیث : التطبیقیة تختلف بشكل ظاھر ما بین الدول، حیث یمكن إیجاد ثلاث وضعیات قانونیة
طنیین، ، كما ھو الحال بالنسبة للو)الفقرة الأولى(یسمح للأجانب بحریة التصرف في مجال الإعلام 

، والثالثة حیث )الفقرة الثانیة(أو تسییر مؤسسات الإعلام  امتلاكوالثانیة وتتعلق بمبدأ منع الأجانب من 
بالقیود العامة في  الالتزامیتم تحدید المساھمات المالیة الأجنبیة للمؤسسات الإعلامیة الوطنیة، مع 

، بل أبعد من )الفقرة الثالثة(ات أجنبیة منع المشرع تلقي إعانات أو ھبات من جھالقانون العام حیث ی
ذلك فقد أوجب على المؤسسات الصحفیة التصریح بمصدر الأموال التي یتكون منھا رأس مالھا وھو 

  .ما تم التطرق إلیھ سابقا
  

  الأنظمة التي ترخص بالمساھمات المالیة للأجانب في مؤسسات الإعلام: الفقرة الأولى
  

الدیمقراطیة ویتنافي مع حقوق  المبادئمن تملك الصحف یتعارض مع قیل إن حرمان الأجانب      
الإنسان، إذ یقیم نوعا من التمییز والتفرقة بین المواطن والأجنبي، ویحرم الأجانب من حق التعبیر عن 
الرأي ومخاطبة نظرائھم من المقیمین معھم في غیر إقلیم دولتھم عن طریق الصحف المكتوبة بلغتھم، 

الأجنبیة، بل ویحرم الصحافة نفسھا من مساھمة  والاتجاھاتمواطنین من العلم بالثقافات كما یحرم ال
  .وتطورھا ازدھارھاالمستثمر الأجنبي، مع ما لمساھمتھ من أثر في 

بعض التشریعات المتعلقة بالإعلام لا تمنع على الأجانب إنشاء وتسییر النشریات الدوریة، ولا إن      
رأس مال المؤسسة الإعلامیة، وھذا الفرض یقوم على أساس عدم الحظر المطلق  المشاركة المالیة في

الاتفاقیة الدولیة  وھو ما یتماشى مع صدار أو الاشتراك في إصدار الصحفللأجانب في تملّك أو إ
  .للحقوق المدنیة والسیاسیة كما سنرى

بالنسبة إلى فرنسا فإنّ المادة ف ،المطلق كما ھو في الفقھ الفرنسي ولھذا نرى من یعارض الحظر     
والتي یعترف لھا المجلس الدستوري بقیمة  1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام  11
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دستوریة قد كفلت حرّیة اتصال الأفكار والآراء واعترفت لكل فرد بالحق في أن یتكلم أو یكتب أو 
  .1یطبع بحرّیة

لامیة في بعض الدول تترجم أساسا بعدم كفایة مصادر إن ھذه الوضعیة المالیة للمؤسسات الإع     
  . التمویل لدى الخواص، وبالتحدید لسبب انعدام الاستثمار من قبل الوطنیین في قطاع الإعلام

  
  أو تسییر مؤسسات الإعلام امتلاكالأنظمة التي تمنع الأجانب من : الفقرة الثانیة

  
قیام صحافة حرة غیر خاضعة للرقابة الخفیة  تقوم ھذه الأنظمة على اعتبارات الحرص على     

فإذا كانت كافة الدول تتطلب لتولي الوظائف العامة . والسیطرة الأجنبیة، ومن ثم حمایة أمن الدولة
شرط الجنسیة بالنسبة للراغبین في تولي الوظائف العامة ودافعھا في ذلك ھو حمایة أمنھا وما یتطلبھ 

من جانب من یشتغلون ھذه الوظائف، فإنھ من الأولى تطلب ھذا  ذلك من توافر قدر من الولاء لھا
الشرط بالنسبة لأمر إصدار الصحف باعتبار ذلك مجالا أشد ما یكون اتصالا بمصالح الوطن وأمنھ 

  .وسلامتھ
ملكیة الصحف وإصدارھا مقصورة على مواطني الدولة فقط  –وفقا لھذا الغرض  –ومن ثم تكون      

، وھذا ما یأخذ بھ المشرع الجزائري في كل التشریعات الإعلامیة التي عرفھا القطاع 2دون الأجانب
تضمن أنشطة الإعلام على : "4حیث ینص في المادة  05-12بما فیھا القانون العضوي الحالي رقم 

  : وجھ الخصوص عن طریق
  .وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي-
  .ھیئات عمومیةوسائل الإعلام التي تنشئھا  -
  .وسائل الإعلام التي تملكھا أو تنشئھا أحزاب سیاسیة أو جمعیات معتمدة-
وسائل الإعلام التي یملكھا أو ینشئھا أشخاص معنویون یخضعون للقانون الجزائري ویمتلك رأسمالھا -

  ".أشخاص طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائریة
والذي كان یحظر  1944أوت  26ھ المشرع الفرنسي في ظل مرسوم إن ھذا التوجھ كان یأخذ ب     

لقد نص القانون .  3مساھمة الأجانب في إصدار أو الاشتراك في إصدار الصحف حظرا مطلقا
العضوي الجزائري للإعلام على فتح أبواب الحریة الإعلامیة ونص على إمكانیة تملك وسائل الإعلام 

  :من خلال الأشكال الآتیة
  :ین الإعلام وأجھزتھ في القطاع العامعناو- 1

وھو ما یعبر عنھ بالإعلام العمومي، أو ما یطلق علیھ في بعض التشریعات العربیة بالصحافة      
القومیة، وھي التي تتولى الدولة ملكیتھا، ولیست تلك التي یعتمد فیھا على المعیار الجغرافي فتقابلھا 

العمومیة ذاتھا الكثیر من الاعتراضات نتیجة النظر إلیھا أداة ھذا وتلاقي الخدمة . الصحافة المحلیة
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خرى في أكثر الأحیان إلى ك تفتقد الصحف ووسائل الإعلام الأسیاسیة تستند إلى السلطة، لذل
  .1المصداقیة، باعتبارھا أجھزة للسلطة ولیست أجھزة شعبیة

  :أو الجمعیات المعتمدة العناوین والأجھزة التي تمتلكھا أو تنشئھا الأحزاب السیاسیة- 2
الإعلام الحزبي، ھذا وقد أثبتت تجربة الصحافة الحزبیة في ظل  أووھو ما یعبر عنھ بالصحافة      

مسایرتھا لحریة الأحزاب السیاسیة ذاتھا، وغلب علیھا طابع صحافة الرأي، لأنھا تسعى  07- 90قانون 
  .2لخدمة مبادئ الحزب والدعوة إلیھا والدفاع عن مواقفھ وتصرفاتھ وتبریرھا

  :ص طبیعیون  ومعنویون خاضعون للقانون الجزائريالتي ینشئھا أشخا والأجھزةالعناوین - 3
سائل الإعلام في ھذا النموذج عن و الإعلام المستقل، ولا تعبر ویعبر عنھ بالصحافة أ وھو ما     

توجھ إیدیولوجي أو حزب سیاسي، وإنما ھي متفتحة على كافة الآراء والاتجاھات ویغلب علیھا طابع 
  .3صحافة الخبر

جزائري سمح بذلك بإصدار الصحف وامتلاك وسائل الإعلام السمعیة البصریة من إن المشرع ال     
  .   قبل الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الخاضعین للقانون الجزائري

  
  النظام المختلط: الفقرة الثالثة

  
یقوم ھذا النظام على التوفیق بین الفرضین السابقین لتفادي الانتقادات التي وجھت للحظر المطلق      

وھذا الفرض ھو الذي تبّناه المشرع . مع الاحتفاظ بنقاء الصحافة الوطنیة واستقلالھا من تدخل الأجانب
 1986ن أول أغسطس سنة الفرنسي، وذلك بانتقالھ من الحظر المطلق إلى الحظر النسبي بموجب قانو

منھ على أنّھ یجوز للأجانب المساھمة في ملكیة المؤسسات الصحفیة  7والذي قضى بموجب المادة 
من رأس المال أو حقوق التصویت، وعلى ألاّ یسري ھذا الحظر  ةبالمائ  30الفرنسیة بنسبة لا تتجاوز 

ذا الحظر النسبي على رعایّا الدول النسبي على رعایّا الدول أو حقوق التصویت، وعلى ألاّ یسري ھ
الأجنبیة التي تعترف للفرنسیین المقیمین على أراضیھا بالحق في مشاركة مواطنیھا في ملكیة وإصدار 

  .الصحف، وذلك تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل
كما لا یسري ھذا الحظر على رعایّا الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبیة المقیمین على      
 25وذلك نزولاً على مقتضیات اتفاقیة روما المبرمة بین ھذه المجموعة في  ،راضي الفرنسیةالأ

  .4بالعاصمة الإیطالیة روما 1957مارس سنة 
وینصرف معنى الأجنبي وفقًا لھذا القانون كلّ من لا یتمتع بالجنسیة الفرنسیة من الأشخاص      

أجنبیًا إلاّ إذا كان أغلبیة القائمین علیھ من الأجانب، ومن الطبیعیین، أما الشخص المعنوي فإنّھ لا یعتبر 
ثمّ لم یأخذ المشرع الفرنسي نظرًا لخصوصیة الصحافة بمعیار المركز الرئیسي في تحدید جنسیة 

                                                        
.321سابق، ص مرجع : نور الدین فلیغة 1 

.322نفس المرجع، ص  2 
.323نفس المرجع، ص  3 

  .945، ص سابقمرجع  :عبد االله الشیخ عصمت4



211 
 

الشخص المعنوي جریًا على الأصل وإنّما اعتد بجنسیة القائمین على إدارتھ من المساھمین في رأس 
  .المال
من إعلان حقوق الإنسان  11جلس الدولة الفرنسي بعدم تعارض ذلك مع نص المادة وقد اعترف م     

من الإعلان تقتصر في حمایتھا على حق المواطن في حرّیة  11والمواطن معللاً ذلك بأنّ المادة 
التعبیر والكتابة والطباعة ولا یمتد إلى الأجانب، ومن ثمّ یكون للمشرع سلطة تقدیر القدر المناسب من 

ذه الحرّیة التي یسمح بھا الأجانب، ومسلك مجلس الدولة الفرنسي على ذاك النحو یجد من الفقھاء من ھ
  .یؤیده
ولتجاوز أي مجازفة تشریعیة غیر محسوبة في ضوء ھذا التوجھ، فقد حظر المشرع الفرنسي ھو      

، وذلك أیضًا نظرًا المستعار سمالاالمساھمة في ملكیة الصحف بنظام  1986الآخر في قانون أغسطس 
  1.لخصوصیة الصحافة وما تقتضیھ من شفافیة ووضوح في معرفة القائمین علیھا

إن ھذا النظام أكثر مرونة ولكنھ أحیانا یمتاز بالغموض، حیث یمنع أحیانا على الأجانب المساھمة      
وذج المغربي منشاطا ومالیا على نوع معین من المؤسسات مع السماح لھم بذلك في نوع آخر، والن

  .مثال توضیحي
 -إن حالة المغرب تساعد على إعطاء مثال توضیحي لھذا النموذج الثالث من الأوضاع القانونیة      

  .والذي یتمثل في الأخذ بمبدأ المنع النسبي لمساھمة الأجانب في المؤسسات الإعلامیة -نظام وسطي 
إمكانیة  –من حیث المبدأ  –لي للصحافة، تبیح من القانون الحا 29-28-27وبذلك تكون الفصول       

صدور صحافة أجنبیة، أي معتمدة على تمویل أجنبي، بشرط صدور رخصة لھا من السید الوزیر 
الأول في صیغة مرسوم بناء على طلب خاص، توجھھ الجھة المعنیة بالأمر إلى الجھة المسؤولة عن 

بالتحدید یبیح إصدار  28ي فھو معلوم بأن الفصل قطاع الإعلام، طبقا للإجراءات العادیة، وبالتال
  .19562الأجانب لصحف وھذا أمر متفق علیھ منذ سنة 

ویبدو التناقض بین المقتضیات العامة والخاصة التي تخضع لھا الصحافة الأجنبیة جلیًا، فإذا كان      
مساھمون فیھ من ذوي ینص على أنّھ لا یمكن أن یصدر أي مطبوع إلاّ إذا كان صاحبھ وال 12الفصل 

یضفي الشرعیة على إصدار جریدة برأسمال أجنبي أو بواسطة  27جنسیة مغربیة، فإنّ الفصل 
  .3أشخاص أجانب

فعدم الدقة في صیاغة ھذین الفصلین ھو الذي أدّى إلى التناقض، وھو تناقض أثیر أكثر من مرة      
إن ھذا . 4أنّ المشرع لم یثر ھذا الموضوعسواء من طرف أساتذة القانون أو من طرف المھنیین، رغم 

التناقض على مستوى النص یعتبر من قبیل تطبیق الفرض الثالث، لأنھ یرخص لكل دوریة أجنبیة ذات 
رأسمال أجنبي أو بواسطة أشخاص أجانب اللجوء إلى رؤوس أموال غیر مغربیة خلافًا للصحافة 
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ا ویدیرھا مغربي، وبذلك فالمؤسسات الإعلامیة ھنا الوطنیة التي أوجب أن یكون رأسمالھا كلّھ مغربیً
  . تعتبر أجنبیة وھو ما یجعلھا خاضعة لنظام خاص

، كان لزاما ضمان استقلالیتھا وعدم تبعیتھا الوطنیة من أجل ضمانٍ أكبر لحـریة وسائل الإعلامو     
زائري والمغربي لأي جھة مالیة وطنیة كانت أو أجنبیة، ومن أجل ذلك وضع كل من المشرعین الج

  .جملة من الأحكام القانونیة لضمان ھذه الاستقلالیة
إن قاعدة حمایة المؤسسات الإعلامیة الوطنیة من مخاطر الخضوع لسلطة سیاسیة أو اقتصادیة      

یبدو أن ھذا المنع طبیعي جدا إلى درجة أنھ لا یعقل قبول أجنبیة قد تم تقویتھا بأحكام خاصة، حیث 
صحیفة أو نشریة مع وجود مصادر مالیة أجنبیة تتلقاھا خفیة، وفي ھذا الاتجاه منع  استقلالیة أي

یمنع الدعم المادي المباشر وغیر « : تلقي إعانات أجنبیة بنصھ 29مادة المشرع الجزائري في ال
  ".المباشر الصادر عن أیة جھة أجنبیة

كلّ "  20فطبقًا للفصل  ،1في المغرب بخصوص منع التمویل الأجنبي 2002كما تشدد قانون     
صاحب جریدة أو مدیر نشرة أو أحد مساعدیھ یتلقى تمویلات من حكومات أجنبیة أو جھات أجنبیة، 

إلى  20باستثناء الأموال المقدمة مقابل الإشھار، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 
وتطبق نفس العقوبة على المساھمین والشركاء، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال أو  .2مائة ألف درھم

  ".التبرعات أو الإعانات، أو بدفع قیمتھا لفائدة الدولة
من قانون الصحافة  20طبقا للفصل  شدةإن عقوبة استلام ھذه الأموال الأجنبیة معاقب علیھا ب     

التدابیر العقابیة في قانون الصحافة، بالمكانة التي تعطیھا للجانب الأمني والوقائي المغربي، وتتمیّز 
والجانب الوقائي واضح في ھذا الفصل، إلاّ أنّ التعدیل الأخیر حمل معھ تخفیض . والتشدد في العقاب

ل بالتتابع كلّ الحد الأدنى للعقوبة الحبسیة من سنتین إلى سنة، وأبقى على العقوبة المالیة كما ھي، لتطا
صاحب جریدة، أو مدیر نشرة، أو أحد مساعدیھ، یتلقى بصفة مباشرة، أو غیر مباشرة، أموالاً أو 

  .قبلھ 19منافع، من حكومة أو جھة أجنبیة، غیر الأموال المعدة لأداء ثمن الإشھار، طبقًا للفصل 
اص الذاتیین، أفرادًا أو جماعات، التي تعني الأشخ" جھة"قد أتى التعدیل الجدید، بإضافة عبارة  و     

وتسري العقوبة فضلاً عمن ذكر، . والشخصیات المعنویة، من شركات وھیئات ومنظمات وجمعیات
على كلّ من ساھم أو شارك في العملیة، مع الحكم بمصادرة الأموال، أو التبرّعات، أو الإعانات، أو 

  .3دفع قیمتھا للدولة
لقانون العضوي الجزائري المتعلق بالإعلام الأخذ بفكرة العقوبة على من ا 116كما جاء في الماد      
من ھذا القانون 29یعاقب كل من خالف أحكام المادة : "قي أموال أجنبیة حیث نصت على أنھتل

، والوقف المؤقت أو )إلى ثلاثمائة ألف دج) دج 100.000(العضوي بغرامة من مائة ألف دینار 
  " . یمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة. لإعلامالنھائي للنشریة أو جھاز ا

والبادي أن الصحفیین ھم أیضا معنیون بقاعدة منع تلقي أموال أجنبیة مھما كانت الصورة التي      
 ،أموال الاشتراكات: استثناءات محددة في ھذا الخصوص تحوزھا، وإن كان القانون ینص على
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الأموال المخصصة لدفع حقوق الإعلانات، في الواقع العملي، فإن ھذه الأحكام یصعب تطبیقھا 
بسھولة، وفي الجزائر والمغرب كما في غالبیة الدول ھناك میكانیزمات قانونیة تسمح بمراقبة أصول 

یة في وحتى في الدول التي لدیھا قواعد قانون. رؤوس الأموال، وبالخصوص تبریر مصادر الإعلانات
: فرنسا من حیث الوضع فيبخصوص  F.TERROUھذا الخصوص یمكن ملاحظة ما توصل إلیھ 

أن ھذه الأحكام، ككل الأحكام التي تمس بمصادر أموال المؤسسة وتوظیفھا، تتضمن رقابة خاصة "
  .1"یشوبھا عیب النقص أو الخلل

الثالث ھو الفرض المناسب في  من خلال عرضنا للأنظمة الثلاثة السابقة یتضح لنا أنّ الفرض     
تنظیم ممارسة حرّیة إصدار الصحف، لما یقوم بھ من التوفیق بین الحفاظ على وظیفة الصحافة وعدم 

  .2حرمان الأجانب من حقھم في إصدار الصحف أو المساھمة في ھذا الإصدار
لحظر المطلق كما قد رأینا أنّ المشرع الجزائري یتبنى الفرض الأول والذي یتلخص في ا      

للأجانب في ملكیة أو المساھمة في إصدار الصحف، وأما المشرع المغربي فیعمل بنظام الحظر 
النسبي على النحو الذي بیّناه، وھذا المسلك الأخیر للمشرع المغربي ھو الأكثر اتفاقًا مع أي نظام 

  .دیمقراطي
  

  الفصل الثالث
  السمعیة البصریة مؤسسات الإعلام في مجال التدخل المھیمن للدولة

  
إن تدخل الدولة في مجال الإعلام لا یقتصر على تحدید قواعد الإنشاء والسیر المتعلق بمؤسسات      

الإعلام، والنشر والبث، كما لا یتوقف على وضع الھیاكل الإداریة الخاصة بالضبط أو التوجیھ 
ع، بل إن نشاط الدولة في الجزائر ولا على تنظیم المرافق العمومیة المكلفة بتنظیم القطا والتأطیر

والمغرب، یستدعي ملاحظة ما إن كانت الدولة مستثمرة في مجال الإعلام، فتحتكر وسائل الإعلام 
السمعیة البصریة أم تفتح المجال أمام الخواص، كما نبین ما إن كانت الدولة تلجأ إلى طرق تسییر 

فیما یخص المؤسسات العمومیة السمعیة البصریة عمومیة إداریة أو تلجأ إلى أسالیب القانون الخاص 
  .التي تمارس علیھا شبھ احتكار ولو على مستوى الواقع

ففي حین سلكت . لقد تباینت مواقف الدول من الإعلام الإذاعي والتلفزیوني وفقا لنظمھا السیاسیة     
دول أخرى سیما الولایات  الرسمي لھذا الإعلام وأطلقت الاحتكارالدول التوتالتاریة والمختلفة سبیل 

المتحدة وفرنسا وبریطانیا الحریة للإعلام الخاص، وفقا لضوابط وقیود محددة تتعلق بأصول 
، وملكیة المؤسسات، ونوعیة البرامج، وإلزامیة الإنتاج المحلي، الاستثمارالترخیص، ومنح رخص 

  .3وطریقة عمل الھیئات المشرفة على عمل ھذا المرفق العام

                                                        
1  Terreou. F, Etudes de presse, n 7, p 57. 

 .946سابق، ص مرجع  :عبد االله الشیخ عصمت 2

.23سابق، ص مرجع  :أنطوان الناشف  3 
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وذلك قبل الكلام عن ) المبحث الأول(صري بللقطاع السمعي ال الاحتكارسنتكلم عن مبررات      
بخصوص الإذاعة والتلفزیون الجزائر والمغرب  إتباعھالحكومي الذي تم  الاحتكارمرحلة نظام 

 ، ثم نختم الفصل بالتطرق لمسألة فتح القطاع السمعي البصري وأسسھ القانونیة)المبحث الثاني(
  )المبحث الثالث(
  

  ولالمبحث الأ
  السمعي البصري القطاع المبررات النظریة لاحتكار

  
یؤكد الباحثون أن الإعلام وضمن أي ملكیة كانت فھو صوت سیده ومن یملك الوسیلة الإعلامیة      

معنى یتحكم بھا وبسیاستھا وتوجھھا العام، ومن الصعب تصور وسیلة إعلامیة أیا كان مالكھا حیادیة بال
  .الحرفي، وھذه الملكیة تعد بشكل أو بآخر قیدا علیھ

إن الدور الأساسي الذي تلعبھ الإذاعة والتلفزیون في الحیاة الاجتماعیة الیوم یتأتى من كون      
الأنظمة المؤسساتیة للإذاعة والتلفزیون ذات تأثیر بالغ على الرأي العام، ولذلك عادة ما یتم إخضاعھا 

إن مبدأ الحریة . قارنة مع الأسالیب الأخرى المتعلقة بنشر الأفكار والمعلوماتلنظام خاص بالم
الواسعة نسبیا الذي نجده یحكم الشكلیات والإجراءات الأخرى لوسائل النشر التقلیدیة غالبا ما لا یتم 
العمل بھ في ھذا القطاع الحساس، وذلك لصعوبات مختلفة موضوعیة وتقنیة، وأخرى سیاسیة 

  .اختیارات النظم السیاسیة القائمةترجع إلى طبیعة و 1بالأساس
یجب التطرق أولا إلى أنظمة الإذاعة والتلفزیون باعتبار أن للملكیة أثرا كبیرا في مسألة  ناھ من     

في مجال  الاحتكار، ثم نتطرق لمقتضیات )المطلب الأول(حریة الإعلام عموما والثقیل منھ خصوصا 
، ومنھ یتطلب الأمر التطرق لمقاربة السلطة في الجزائر للقطاع )المطلب الثاني(السمعي البصري 

فنشیر فیھ إلى وضع العلاقة ) المطلب الرابع(، أما )المطلب الثالث(الإعلامي ومقتضیاتھا الأیدیولوجیة 
 .القائمة بین الإعلام والسلطة في المغرب

  
  المطلب الأول

  الإذاعة والتلفزیونأنظمة 
  

تعتبر أنظمة القطاع السمعي البصري بالشدیدة التعقید بالمقارنة مع الصحافة المكتوبة ووسائل      
یمكن تصنیف النظم الإعلامیة إلى COLLARD الإعلام الأخرى التقلیدیة، وحسب البروفیسور

، وھذین النظامین )فرع الثانيال" (، والآخر تسلطي)الفرع الأول(نموذجین أساسیین، أحدھما لبرالي "
یمثلان أھم الحلول المكرسة في غالبیة الدول، وإن كان ھناك نظام ثالث یعرف بالنظام المختلط أو 

  ).الفرع الثالث(النسبي  الاحتكارنظام 
                                                        
1Plouvin. J.Y : L’aménagement ou la fin du monopole de radiodiffusion en France. Revue DTS, Hom. N 112, 
1979, p 241. Et Debbasch. CH : L’évolution des monopoles de télévision. Revue Adm, n 148, juil-aout 1972, 
p 363 et S. 
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  الفرع الأول
  أنظمة الحریة المراقبة

  
والتحولات الكبیرة التي  لاتالاتصا، غیر أنھ ومع ثورة انتشارالقد كانت ملكیة الدولة الأوسع      

نحو الإعلام  الاتجاه ازدادشھدھا مجال الإعلام التي فرضت تحولا في مفھوم الخبر وسرعة بثھ وتلقیھ 
الدول للبث  احتكاروقد تأثرت قضیة . الخاص أو المشترك، وبالتالي الأخذ بفكرة لا مركزیة الإعلام

المواكبة وأصبح الفضاء الكوني سوقا لمحطات  الإذاعي والتلفزیوني وتراجعت قدرة الحكومات على
وما من شك أن ما حصل من . فضائیة یتنافس فیھا العارضون على عرض بضاعتھم بغثھا وثمینھا

الملكیات الخاصة والمختلطة لوسائل  انتشارتطور إعلامي كان مدھشا وقد كان ھذا التطور لصالح 
  .الإعلام

ولة بوسائل الإعلام من حیث مسألة الملكیة، فتدیرھا جمعیات إن ھذا النظام لا یقیم علاقة للد     
والتي  خاصة، أو شركات تجاریة وھي تغطي نفقاتھا من أجور الإعلانات التي تذیعھا في برامجھا

أما أخبارھا وأحادیثھا السیاسیة فتعتمد عادة على وكالات الأنباء الرسمیة . یغلب علیھا الطابع الترفیھي
كالولایات المتحدة  ،أخذت بعض الدول بنظام الإذاعات الخاصة والتجاریة الحرةأو الخاصة وقد 

  .1الأمریكیة وبعض دول أمریكا اللاتینیة
إن انتشار الملكیة الخاصة أو الحرة لم یكن أبدا مسموحا بھ بشكل مطلق وبدون مراقبة أو تنظیم      

لضوابط رقابیة معینة من شأنھا  معین على مستوى النشاط، باعتباره قطاع حساس یجب أن یخضع
  .دور وسائل الإعلام وعلى رأسھا السمعي البصري ةعقلن
ففي أنظمة الحریة المراقبة، تشكل محطات الإذاعة والتلفزیون مؤسسات خاصة، وتخضع في ذلك     

لرقابة عمومیة باعتبار أن ھذه الأنظمة تتجنب سیطرة السلطة السیاسیة، ومع ذلك تبقى تعاني من 
غوطات أصحاب الإعلانات، وتوجد ھذه الصورة في الولایات المتحدة على سبیل المثال، حیث ض

  .2تمارس عمل الرقابة على المؤسسات الخاصة" للاتصالاتلجنة فدرالیة "توجد 
إن النموذج اللبرالي ھو الذي یكرس حریة الإرسال وبالتالي یعرف تعدد محطات الإرسال      

تعددھم، ولكن في إطار الشروط التي تفرضھا المعطیات التقنیة ومع وجود  واختلاف المستعملین أو
إلا أن التجربة تثبت بأن الحریة التامة للمؤسسة غیر  ،العمومیةنوع من الرقابة من قبل السلطات 

التلفزیة ترتبط بنظام حریة  –الإذاعیة  ق وأن درجة الاستقلالیة للمؤسساتموجودة في ھذا النطا
  .الإرسال

 
 
 
 

                                                        
 .305، ص 1996حقوق الإنسان والحریات العامة، الطبعة الأولى  :رامزمحمد عمار  1
 :النموذج الأمریكي أنظربخصوص  2

 Bertrand. C.J, et autres : Presse et radiotélévision aux Etats Unis, éd : Colin. 1972.  
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  الفرع الثاني
  الإعلام نظمة المقیدة لحریةالأ

  
المشرفة  الوصایةفي ھذا النظام تكون الدولة ھي المالكة الفعلیة لوسائل الإعلام وھي جھة      

الإعلامیة، وقد كانت محطات الإذاعة والتلفزیون والمؤسسات  للمؤسساتوالموجھة بشكل مباشر 
الصحفیة الھدف رقم واحد في ظل ھذا النوع من السیطرة أو الاحتكار، وتحمل الحكومات مسؤولیات 

من كونھا الكیان الوحید القادر على إنشاء وتشغیل المرافق الإعلامیة، شأنھا  انطلاقاالإعلام بشكل عام 
فق العامة للدولة وھي أیضا في نفس الوقت تصوغ عقل المواطن ووجدانھ وتشكل في ذلك شأن المرا

  .الرأي العام
إن نظام الإذاعات الوطنیة الرسمیة والحكومیة یخضع ھذه الأخیرة في الغالب لسلطة الإدارة العامة      

ولكن تخضع وھي إما مؤسسات تابعة لإحدى الوزارات أو مصلحة وطنیة مستقلة عن الإدارة العامة، 
ومع ذلك تبقى تابعة للحكومة في جمیع . لرقابة الدولة في برامجھا الإخباریة والسیاسیة والتوجیھیة

، فتغطي الدول في ظل ھذا النظام مصاریف الإذاعة والتلفزیون 1النواحي الإداریة والمالیة والتوجیھیة
تي تتقاضاھا عند استیراد ھذه بواسطة الرسوم التي تفرضھا على أجھزتھ، أو الضرائب الجمركیة ال

الأجھزة، وھناك دول رأت أن ھذه الرسوم والضرائب لا تفي سد مصاریف التلفزیون والإذاعات 
وفي الحالتین تعتبر الإذاعة من . 2وإنتاج البرامج فأدخلت الإعلان التجاري في محطاتھا الرسمیة

توجیھھ لأن ھذه المھام لا تستطیع و 3أجھزة الإعلام الرسمي مھمتھا تنویر الرأي العام وإرشاده
  . 4الشركات الإعلامیة الخاصة أن تقوم بھا، خاصة إذا كان ھدف تلك الشركات تجاریا محضا

، حیث یتم تنظیم  « monopole atténué »إن ھذه الأنظمة قد یسودھا نمط احتكار مخفف      
عبیر ونوع من التنظیم الإذاعة والتلفزیون في إطار احتكار حكومي یضمن حریة كبیرة للت

فالھیئات العمومیة المكلفة بتسییر أجھزة الإذاعة والتلفزیون تخضع من . الاحتكارلھذا " الدیمقراطي"
ولكن من جانب تنظیمھا، فإن ھذه الھیئات تتمتع  ،وجھة النظر القانونیة للرقابة من قبل الدولة

ففي ھذا النظام، تعمل . باستقلالیة واقعیة تتعلق بالتسییر، ویرخص لھا بتجسید التعددیة في التعبیر
وسائل الإعلام كل ما في وسعھا لنجاح وظائفھا الاجتماعیة بحمایة المؤسسة من الضغوطات التجاریة، 

في  - مع وجود أوجھ اختلاف  -، وھذا ھو النظام الذي كان متبعا 5سیةوكذلك من ھیمنة السلطة السیا
  .6الأنظمة الأوروبیة الغربیة قبل سقوط جدار برلین

في بعض الدول، تخضع ھیئات الإذاعة والتلفزیون لاحتكار قانوني وواقعي من قبل الدولة، ویمكن      
ھي التي تضمن الإرسال وتراقب  أن یظھر الاحتكار ھنا بصورة متعددة، فالمؤسسات الحكومیة

                                                        
 .305، ص سابقجع مر :رامزمحمد عمار  1
  .19ص  ،مرجع سابق :أنطوان الناشف 2
 .305، ص مرجع سابق :رامزمحمد عمار  3
  .16سابق، ص مرجع  :أنطوان الناشف 4

5 Terrou. F: Le droit de l’information cours I.E.P, Paris, 1971-1972, p 341. 
6 Pige.  F: le statu de la télévision, Paris, 1960. 
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البرمجة، وتسیطر بصورة تامة على الإعلام في ضوء العمل على تشبعھ بالدعایة السیاسیة على 
  .مستوى النشاط الثقافي والاجتماعي

برالیة، ونصادفھ في كل یإن ھذا النظام یؤدي في نھایة المطاف إلى شمولیة وتسلطیة منافیة لل     
، وھذا ھو الحال في الدیمقراطیات الاشتراكیة، وفي غالبیة الدول 1لأحادیة السیاسیةالدول التي تتمیز با

  .في طریق النمو، وبالخصوص في إفریقیا
  

  الفرع الثالث
  النسبي أو النظام المختلط الاحتكارنموذج 

  
ھناك دول أخذت بنظام آخر وھو مختلط تقریبا بحیث سمحت بتواجد إذاعات خاصة وتجاریة إلى      

وكذلك الأمر في كندا  2جانب إذاعاتھا الرسمیة كإذاعات اللوكسمبورغ، موناكو، ومونت كارلو
والیابان، فإلى جانب محطات التلفزیون الرسمیة التي تدیرھا أو تشرف علیھا الدولة مباشرة تقوم 

تجاریة وتغطي مصاریفھا عن طریق  3محطات التلفزیون الخاصة التي تدیرھا شركات ومؤسسات
بالنسبة  2012بالنسبة للمغرب وحتى العام  2003وسنرى أنھ حتى حدود سنة . 4علانات التجاریةالإ

للجزائر قد بقي النظام الإذاعي التلفزي حكرا على الدولة، بما یجعل النظام المتعلق بالسمعي البصري 
ما حول النظام في كل منھما قد اندرج ضمن النموذج الثاني إلى غایة الانفتاح على القطاع الخاص، ب

البلدین إلى النموذج المختلط بموجب صدور تشریعات جدیدة مكنت  ي كل منالإذاعي والتلفزي ف
  .الخواص من الخوض في تجربة القنوات الحرة إلى جانب القنوات العمومیة

بالرغم من أنھا كانت في وضعیة احتكار لكلّ  في المغرب كما نشیر إلى أن السلطة السیاسیة     
، إلاّ أنّھ خلال سنوات الثمانینات كما أشرنا 2003إلى غایة العام  الوسائل الإعلامیة السمعیة البصریة

عرفت ھذه القاعدة بعض الاستثناءات، حیث تعزز المشھد الإعلامي المغربي بوجود قطاع خاص 
، التي أنشئت بالتعاون مع شركة MEDI 1توسط أجنبي، یتضمن إذاعة البحر الأبیض الم

SOFIRAD  وكذلك . 1980جویلیة  12نھا وبین الدولة المغربیة بتاریخ یب اتفاقیةالفرنسیة بعد إمضاء
باعتبارھا  1989التي بدأت تبث برامجھا في الرابع من مارس " 2M INTER"القناة التلفزیونیة 

  ). بالمائة 49(وأجانب ) بالمائة 51(المغرب  شركة تجاریة رأس مالھا مشترك بین خواص من
والملفت للنظر أن وجود ھاتین المحطتین الإذاعیة والتلفزیونیة ذات التمویل الجزئي الأجنبي یمثل      

، فقد كانت تنشط في إطار فراغ تشریعي حال دون 2003خرقا للاحتكار العمومي الذي كان نافذا قبل 
  .5لامیة الخاصة على الساحة الإعلامیة المغربیة آنذاكمعرفة موقع ھذه المؤسسات الإع

  
 

                                                        
1 Debbasch. CH : Le droit de la radio et de la télévision, P.U.F, 1960.  

 .305، ص مرجع سابق :رامزمحمد عمار  2
  .19سابق، ص مرجع  :أنطوان الناشف 3
  .20نفس المرجع، ص  4
  .109سابق، ص ھ بمفھوم الحریة والدیمقراطیة، مرجع حق الاتصال و ارتباط 5
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  المطلب الثاني
  في مجال السمعي البصري الاحتكارمقتضیات 

  
إلى انتھاج  - في بدایة الأمر على الأقل –توجد العدید من المبررات التي أدت بالكثیر من الدول      
اسة احتكار القطاع الإعلامي على العموم والقطاع السمعي البصري بشكل خاص، وقد كان من یس

البدیھي لكل من الجزائر والمغرب أن تحتكر ھذا القطاع الحساس لأسباب كثیرة، منھا ما ھو ذو بعد 
یر قد ، وإن كان ھذا الداعي الأخ)الفرع الثاني(، ومنھا ما ھو سیاسي )الفرع الأول(موضوعي وتقني 

الإعلامي بما فیھ الصحافة المكتوبة لفترات طویلة  الاحتكارلعب دورا كبیرا في تكریس اختیار 
وبالضبط في الجزائر، باعتبار أن المغرب، لم یعرف طوال فترة الاستقلال أي نوع من الاحتكار في 

تكارا من قبل مجال الصحافة المكتوبة إلى غایة الیوم، عكس القطاع السمعي البصري الذي عرف اح
  .   الحكومة في كلى البلدین لفترات طویلة من الزمن

  
  الفرع الأول

  التطور التقني: للاحتكارالمقتضیات الموضوعیة 
  

البصریة تعتمد على الطاقة الإلكترونیة، التي تنتشر في الفضاء في  -إن أجھزة الإرسال السمعیة      
فھذه الأمواج وترددات البث عادة ما تكون ". الموجات الھرتزیة"شكل ترددات في الأثیر، تسمى 

دولیة بین الدول، ولذلك فإن مراقبة حریة البث یحمل  اتفاقیاتمحددة عددا، وتكون في الواقع موضوع 
الرادیو لا یمكن أن یكون إن . لمؤسسات السمعیة البصریةالتدخل في إنشاء وتسییر احتما الدولة على 

في متناول أي كان، وذلك ما یبرر تحمل الدولة عبئ استحواذ استعمال الشبكات الوطنیة للاستقبال 
وفي . الإذاعي الإلكتروني، فتتدخل كسلطة منظمة لاستعمال الترددات، وھذا للمصلحة العلیا للجماعة

یھدف  câbles de diffusion-ھذه الحالة، نشیر إلى أن التقدم التقني عن طریق ما یسمى ب
بالخصوص إلى توسیع قدرات البث وبالتالي تخفیف مدى ھذه الشروط المادیة التي تعیق حریة امتلاك 

  .وسائل الإعلام الثقیلة
حتاج إلى أموال طائلة وعتاد بسعر البصري ی –ومن الناحیة المالیة، فالتجھیز والاستغلال السمعي      

مرتفع لا یتحملھ سوى تمویل عمومي، وھو ما یفترض تبعیة المؤسسة الإعلامیة في القطاع الإعلامي 
إن الدولة تتدخل في ھذا الخصوص سواء مباشرة بواسطة سیاسة الدعم، . الثقیل إلى السلطة الحكومیة

وذلك باعتبار أن مجرد التمویل عن طریق  أو بفرضھا لضرائب على مستعملي أجھزة الاستقبال،
كما أن اللجوء إلى . الإعلان یطرح مشاكل خطیرة وتظھر منھا منافسة الصحافة المكتوبة بالخصوص

مصادر إعلانیة والاكتفاء بھا یرھن استقلال الھیئات السمعیة البصریة ویعرضھا للخطر، لیس فقط 
الب ارتفاع الثمن الكلي للبث وإضعاف النوعیة إلى ضغوطات حتمیة، ولكن ترتب في الغ بإخضاعھا

  . الحقیقیة للبرامج
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جزئیة للسلطة  كانت تابعة بصفة كلیة أولطالما السمعي البصري في العالم  القطاع إن وسائل     
العمومیة لما لھا من تأثیر في صناعة الرأي العام وتوجیھھ وفضلا عن ذلك فإن تداخل الجوانب الفنیة، 

والثقافیة والسیاسیة یجعل ھذا القطاع على  والاقتصادیة، وھي القانونیة ىلجوانب الأخروغیرھا من ا
وبالخصوص في ھذا القطاع مجالات ممارسة الحریة  اتسعتولذلك ومھما  ،صلة بالسیادة الوطنیة

 فإنھا لن تفلت بشكل أو بأخر من التدخل المباشر أو غیر المباشر للسلطات العمومیة بدرجاتالحساس  
عن الاحتكار ، قبل أن ترفع 1881إن دولا انتظرت قرنا كاملا بعد إعلان حریة الصحافة سنة  .متفاوتة

الإعلام الثقیل، ومازالت حتى الیوم تبحث عن النظام الأنسب لإدارتھ بما یتماشى ووتیرة تطور 
ن إلغاء إ .الإرادي في حركة العولمةالانصھار مجتمعاتھا وتشعب متطلبات التنمیة والرغبة في 

في الدیمقراطیات الأوروبیة تطلب تدرجا في التنفیذ، ولم یؤدي تلقائیا إلى إلغاء الفضاء  الاحتكار
  .بل خلق لھ منافسا یدفع بھ إلى تحسین مردوده في التعامل مع الرأي العام، السمعي البصري العمومي

من الاھتمامات الرئیسیة للنظام، وأنّھ لقد اعتبرت السلطة الجزائریة منذ الاستقلال أنّ الإعلام ھو      
قطاع حیوي یجب السیطرة علیھ من أجل ترسیخ الدولة الناشئة، لأنّھ یجب تقدیم المساعدات اللازمة لھ 

 1962وتدّعم المنظور الإعلامي في میثاق طرابلس الذي عقد عام . 1لكي یقوم بمھمتھ على أكمل وجھ
، وبذلك أصبح في منظور السلطة بأن الإعلام غیر قادر 2الوطنیةحیث أصبح الإعلام ملازمًا للسیّادة 

فھي الأقدر على  ،على أداء مھامھ لولا المساعدات المادیة والتقنیة التي تضمنھا الدولة باستمراریة
  .ضمان توفیر مثل ھذه المساعدات المادیة والتقنیة

علام الجزائریة بتبني وبصورة عمیاء كل في مقابل ھذه المساعدات المادیة والتقنیة قامت وسائل الإ     
، وذلك لتمریر مختلف رسائل النظام لتساؤالتعلیمات والقرارات الموجھة من قبل النظام بدون أدنى 

بأیدیولوجیة معینة وتوجیھھ في نھایة  وإلزامھالذي حاول طیلة ثلاث عشریات اختراق الشعب، 
من یملك الإعلام یملك "الدرس جیدا والذي مفاده المطاف حسب رغبتھا، فالسلطة السیاسیة قد حفظت 

  .3"السلطة
  

  الفرع الثاني
  للاحتكارالمقتضى السیاسي 

  
معینة من ناحیة، ومن ناحیة " صورة"إن السیاسة تنجز بواسطة صنع : " Hnnah Arendtیقول      

، إلا لأن ...الجماھیرلولبة أدمغة ... وما . "أخرى تنجز عن طریق التصدیق بحقیقة ھذه الصورة
الأمر الذي یفسر الحالات المرضیة التي ترتقي  وھو ،4"الطموح السیاسي یلھث خلف الدور الرئیسي

إلیھا نفسیة النظام السیاسي خاصة حین یكون مرتبطا بشخص الحاكم ولیس بمنظومة الحكم العقلانیة، 
السلطة والطغیان المطلقین،  لنكون بذلك أمام أنظمة مھزوزة، مضطربة وعنیفة، مھووسة بغرام

                                                        
  .32ص  ،سابقمرجع  :محمد اللمداني 1
  .24مرجع، ص نفس  2

3Albert. P, Et autres : L’information au Maghreb, ouvrage collectif, Cérés production Fondation Friedrich 
Naumann, Tunis, 1992, P180 

.226، ص )بدون تاریخ نشر(دار الأمان الرباط ،  ،مقاربة أسس الشرعیة في النظام السیاسي المغربي :ھند عروب  4 
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ولا حاجة لضرب . Acton1كما یقول اللورد  "فالحكم یذھب العقل والحكم المطلق جنون مطلق"
الأمثلة التي تبین بأن مقاربة النظام السیاسي لحریة وسائل الإعلام ترتبط بشكل وطید وإلى حد بعید 

  . 2بطبیعة الأنظمة السیاسیة
فمن المسلم بھ أن حقیقة الحریة والنظام القانوني الذي یؤطرھا، تعلو وتنخفض حسب الإطار      

فإذا كان ھذا الوسط أحادي الرأي والاتجاه، فلا یعقل أن . السیاسي والاجتماعي العام الذي تعیش فیھ
وعلى  .فما كانت، ولا لأیة حریة أخرى كینتصور فیھ شأنا كبیرا لحریة الصحافة والإعلام والتعبیر

العكس من ذلك، تجد الصحافة والإعلام الجو المناسب كلما كان الوسط الذي تعیش فیھ یسوده جو من 
، حیث یكون عمق الخطاب وجرأتھ ومصداقیتھ وتنوعھ نتیجة 3التنظیم الدیمقراطي أسلوبا وممارسة

سة الحریات وضمانھا طبیعیة لتوفر الشرط الموضوعي المتمثل في إیجاد الفضاء الملائم للممار
  . 4دستوریا وتشریعیا

إن الباحث في ھذا المجال یجد نفسھ أمام ترسانة ھائلة من النصوص القانوني المتراوحة بین الشد      
غیر أن القلب . والرخاء، والمصاغ عبر فترات زمنیة متفاوتة، تمتد منذ عھد الاستعمار إلى یومنا ھذا

طھا الوثیق بالظرفیة السیاسیة التي نشأت في محیطھا، وعبرت النابض لكل ھذه النصوص ھو ارتبا
وھي ثنائیة متنافرة لا یجد المنطق مجالا لاستیعابھا، فالظرفیة . بشكل من الأشكال عن عمقھا وواقعھا

عن صراعات داخل  ةالسیاسیة لا تخضع للشروط الأخلاقیة، ولا تؤطر بالقوانین الإنسانیة، فھي عبار
في حین أن جوھر القانون ھو الطابع الإنساني . ةوالغلب ة تحتكم إلا لمنطق القوحلبة المنافسة، لا

  .5كمرجعي أساسي لحقوق الإنسان، لا في صورتھا المعلنة بالمواثیق الدولیة فقط
إن الحقوق والحریات التي تضمنھا الدساتیر، وتنص علیھا القوانین والتشریعات وغیرھا تبقى       

ما لم توجد الآلیات والقنوات اللازمة لترجمتھا على أرض الواقع، وإرادة  دائما حبیسة النصوص
  .حقیقیة لبلورتھا من طرف الحكومات و الفاعلین السیاسیین

وقد شھد الواقع عدة تجاوزات في ھذا المجال كان المسؤول عنھا في معظم الأحیان الأنظمة ذات      
وھو ما أدى إلى مصادرة وعرقلة حق المواطن في النزعة السلطویة، وبعض التنظیمات المتطرفة، 

التمتع بحقوقھ السیاسیة والفكریة عامة، وحقھ في ولوج وسائل الإعلام على وجھ الخصوص، 
والاستفادة منھا والمشاركة في العملیة الإعلامیة، مما أثار استھجان العدید من المنظمات والھیئات 

  .6میة والدولیة، المھتمة بھذا الشأنالحكومیة وغیر الحكومیة، الوطنیة والإقلی
على ) المونوبول(إن أھم ملاحظة تجدر الإشارة إلیھا، منذ البدایة، ھي إقرار السلطة سیطرتھا      

الصحافة والإعلام عموما، وذلك تدریجیا منذ السنوات الأولى لاستقلال البلاد، وذلك بحجة استعادة 
  .وإیدیولوجیتھا، ولتمریر رسالتھا السیاسیة 7السیادة الوطنیة

                                                        
.226، ص سابق مرجع: ھند عروب  1 
.226، ص نفس المرجع  2 

.141ص  ،1993مایو  35العدد  ،المحاماة ،الخبر والأخبار في العمل الصحفي تلقي :أحمد الضارفي 3 
.35، المغرب، ص2002 ولىالطبعة الأال السیاسي في المغرب، صفقوا لخطبة الزعیم؟ الاتص ،عبد الناصر فتح االله  4 

  .59سابق، ص مرجع  ،صبیرأسماء أ 5
.33 -  32ص  ،2001 ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،العربي نة وحقوق الإنسان في الوطالدیمقراطی.. نووآخر ،علي الدین ھلال  6 

.114ص .1991شتاء  5العدد  للاتصال،ئریة المجلة الجزا ،السلطة، الصحافة والمثقفون :إبراھیم إبراھیمي 7 
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لقد سادت في الأقطار المغاربیة أنماط مختلفة مما یمكن أن یدخل في دائرة حریة الإعلام       
من ویتبین ذلك والاتصال، تداخلت مجموعة من العناصر والعوامل في تحدید مكانة حریة الإعلام فیھا 

ما في أي مجتمع آخر، وأبرز ھذه العناصر طبیعة النظام خلال تشریعات الدولتین محل الدراسة ك
السیاسي السائد، حیث یؤثر ھذا الأخیر على وضعیة عناصر ھذه الحریة وطبیعتھا وحدودھا سواء 

  .على مستوى النص أو على مستوى الواقع، وذلك انطلاقا من اختیاراتھ، ومقاربتھ للمسألة الإعلامیة
تطور التشریع المغاربي لحریة الإعلام عن البیئة السیاسیة التي یبدو من الصعب عزل وعلیھ      

فالقوانین المغاربیة للإعلام شدیدة الارتباط، ووثیقة الصلة، . عرفھا كل قطر من الأقطار محل الدراسة
ھي لیست إلا نتاج لواقع الشرط السیاسي المحلي إذ . بالمتغیرات السیاسیة الإقلیمیة والوطنیة الداخلیة

وھو ما یستدعي التوضیح، بأن كل دراسة حول جوھر حریة الإعلام . 1خلي، والدولي وإفرازا لھوالدا
لا یقتصر فقط على بحث الأحكام القانونیة كما ھي علیھ في النصوص، ھذه الأخیرة التي لا تشكل 

لیست وھو الأمر بالنسبة للجزائر، حیث أن حریة الإعلام سوى الجزء الظاھر من كل أكثر تعقیدا، 
أما المغرب فیضعنا أمام واقع  .قضیة نصوص فقط ولكنھا صراع یومي بین مختلف مكونات المجتمع

  .2إعلامي متنوع تمارس فیھ الحریة الإعلامیة بأسلوبھ ومقاربتھ المتمیزة والخاصة بھ
ا بفكرة ففیما بعد سنوات الاستقلال في الدول المغاربیة، اتصل مسار حریة الصحافة والإعلام دائم     

متداولة فحواھا أن الدولة وحدھا مؤھلة لتوجیھ و تأطیر ھذا المسار إلى نھایتھ، بل قد أصبح عبارة عن 
مبدأ مجمع علیھ منذ فجر الاستقلال مفاده منح الدولة مھام التنظیم والتسییر والرقابة بخصوص قطاع 

ھذا المفھوم . 3مان حریة الإعلامالإعلام وھذا تحت دعوى الحفاظ على الھویة و السیادة الوطنیة، وض
یتأتى من إرثنا الثقافي والسیاسي، حیث تركیز السلطات یطبع حیاة الدولة والمجتمع في جمیع نواحیھا 

  . بواسطة شخص الرئیس أو السلطان
فاحتكار الدولة للقطاع السمعي البصري، ولمصادر المعلومات، أو وجود وزارات وصیة على      

ال ظاھرا بشكل جلي في السنوات الأخیرة، حیث بدت ھذه المبادئ في الأول ولحقبة القطاع برمتھ لاز
فدول المغرب العربي كغیرھا من دول العالم . 4طویلة كخیارات لا رجعة فیھا كما لا یمكن المساس بھا

كل من خلال تزوید . الثالث ترى أن مھمة وسائل الإعلام الأساسیة ھي تحقیق الوحدة الوطنیة والتنمیة
القطاعات في المجتمع بالمعلومات والأخبار، لا أن تكون ھذه الوسائل كلاب حراسة في مواجھة 
الحكومة، فحریة الصحافة والإعلام ھنا امتیاز حكومي یحقق المصالح السیاسیة أو الاقتصادیة 

الإذاعة ، ویتعلق الأمر ھنا بالمؤسسات الإعلامیة أساسا من مثل 5والعرقیة أو القبلیة أو غیر ذلك
  ...والتلفزیون ووكالات الأنباء والسینما والمسرح الخ

                                                        
الواقع  - المغرب العربيقوانین الإعلام المكتوب في دول  :علي كریمي: م في الدولتین راجعبخصوص الظرفیة السیاسیة وأثرھا على الإعلا 1

 .وما یلیھا 48م، ص2011/ه 1432إسیسكو،  - منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة ،والتحدیات
2 Albert. P Et autres : L’information au Maghreb, Op Cit, pP 73 -214 -276. 
3 IBID, P 71. 
4 IBID, P 72. 

.25سابق، ص مرجع  :لیلى عبد المجید  5 
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وإذا كانت التشریعات العربیة ذات الصلة بقطاع الإعلام والصحافة تخضع بالضرورة إلى عوامل      
فإن حریة الإعلام والاتصال الجماھیري في  ،لخا. .. 1سیاسیة واقتصادیة، وثقافیة، واجتماعیة: مختلفة

دول المغرب العربي حالة لا یمكن عزلھا عن ظروف ومحددات واقع دول العالم الثالث، ومن جھة 
أخرى، فإن حالة الاتصال الجماھیري في المغرب العربي تعاني ما تعانیھ أنظمة الاتصال في العالم 

واجتماعیة، وإقلیمیة ودولیة، التي حدت من ممارستھا،  الثالث من عوائق قانونیة وسیاسیة واقتصادیة
وأفرغتھا من معناھا الحقیقي في الواقع العملي، وأبقتھا من الناحیة النظریة فقط أي على مستوى النص 

  .عالذي تأثرت روحھ ھو الآخر بھذا الواق
ھو الذي خصھ بشھرتھ و والتلفزیون یإن التأثیر السیاسي والاجتماعي الذي یتمتع بھ نظام الراد     

العالمیة والدائمة، جعلت منھ في الواقع وسیلة لا مثیل لھا في توجیھ العقول، وتكوین الإنسان، وصناعة 
فالحائزون على السلطة السیاسیة لا یستطیعون إذن البقاء بمعزل عن مثل ھذه الوسیلة . الرأي العام

إن ھذا ھو . م ترك المبادرة الخاصة بدون رقابةالإعلامیة الثقیلة التي تصنع الرأي العام، ولا یمكنھ
حریة  لاستثناءالداعي القوي لتدخل الدولة في مجال الإذاعة والتلفزیون كما أنھ العنصر المبرر 

  . الإرسال
  

  المطلب الثالث
  نزعة الاحتكار سادت: مقاربة السلطة في الجزائر للقطاع الإعلامي

  التعددیةفي عھد الوحدویة واستمرت في حقبة 
  

كان لوجود نشاط نشري وصحافة متعددة خلال ھذه الفترة سندًا غداة استقلال الدولة الجزائریة      
الذي ینص على أن  1962دیسمبر  31صدور قانون ب، وخاصة "إیفیان"قانونیًا انبثق من اتفاقیات 

لیس فیھا تعارض مع یبقى العمل جاریًا حسب التشریع الفرنسي السابق في جمیع المیادین، والتي 
  .2السیّادة الوطنیة

فكان النظام السیاسي الجزائري قد عرف مباشرة بعد الاستقلال نوع من اللیبرالیة سیاسیا      
واقتصادیا، وھو ما أدى إلى أن یعرف مجال الإعلام المكتوب ممارسة إعلامیة شبھ تعددیة من حیث 

ة مكتوبة الشكل والمضمون، ومن حیث الملكیة والانتماء الفكري والإیدیولوجي، فقد كانت ھناك صحاف
لحزب جبھة التحریر الوطني وإلى جانبھا توجد صحافة مكتوبة مملوكة للدولة وأخرى أیضا تابعة 

جوان الذي وضع حدا  19أي إلى غایة انقلاب  65- 62لقد ساد ھذا النظام في الفترة ما بین . للأفراد
 نظامفیما یتعلق بكن الأمر ل. 3للنظام شبھ التعددي، وتحولت كل الجرائد إلى وسائل تعود للنظام الحاكم

تتحكم فیھ السلطة الحاكمة  السمعي البصري فقد تطور منذ لحظة الاستقلال خلاف ذلك، حیث أصبحت
على مستوى توزیع " المنوبول"، وإقرار 1962تم تأمیم الإذاعة والتلفزة في نوفمبر  منذ أن
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 1965ى السلطة في جوان المعلومات، واتضحت ھذه السیاسة مع مجيء الرئیس ھواري بومدین إل
  . 1وإنشائھ لمجلس الثورة الذي تحكم في مقالید وسائل الإعلام

من على سدة " أحمد بن بلة"فالتحوّلات التي جاءت في المشھد الجزائري، بعد الإطاحة بالرئیس      
، "ھواري بومدین"على ید مجموعة من الضباط، یتزعمھم  1965الحكم، في التاسع عشر من جوان 

ت بنظام الحكم الجدید إلى اتخاذ خطوات على الساحة الإعلامیة طالت الصحافة المكتوبة، والقطاع أد
  .2البصري- السمعي

، أكد على 20/10/1965ففي أول تصریح للرئیس بومدین أمام مسؤولي الصحافة الوطني بتاریخ      
الصحفي بنفس الأفكار أن الصحافة تمثل وسیلة لنشر أفكار الثورة، وشدد على ضرورة أن یعمل 

یوم أن دشن دار للإذاعة بمدینة  30/03/1968الموجھة للحزب والحكومة، وھو الأمر الذي كرره في 
  .قسنطینة، إذ أشار إلى أن الإعلام یجب أن یكون في خدمة الثورة والوحدة الوطنیة

لى توجیھھا للعمل تأكد عزم السلطات الجزائریة على السیطرة الكلیة على وسائل الإعلام، وع     
: ، حیث جاء في مادتھ الخامسة ما یلي09/09/1968المؤرخ في  68- 535الصحفي، بإصدارھا للأمر 

والواقع أن اعتبار الخطاب الرسمي ". نضاليیجب على الصحفي أن یقوم بوظیفتھ في نطاق عمل "
دفاع عن الثورة تكرس بصورة كلیة، لیتعدى الأمر إلى تحمیلھ المسؤولیة في ال كمناضلللصحفي 

، حیث قال على 19/06/1970وھو ما أبرزه الرئیس بومدین في خطاب یوم . والالتزام بخطھا
إن دور الصحاف الوطنیة یطرح مشكل وظیفة الصحفي ودوره، حتى یؤدي مھمتھ، : "الخصوص
 ھل ھو مع أو ضد الثورة في: یجب على الصحفي أن یحسم . ى الصحفي أن یدافع  على فكرةلیجب ع

الجزائر الثوریة، إنھ لا یستطیع أن یكون إلا ثوریا وملتزما، لأنھ الناطق الرسمي، والمدافع عن صوت 
  ".الثورة

ھذا الخطاب أدى میدانیا إلى تعرض العدید من مدراء المؤسسات الإعلامیة إلى ضغوط كبیرة لیس      
شخصیات السیاسیة، فبعض من وزاراتھم الوصیة فحسب، بل تعدى الأمر ذلك لیشمل العدید من ال

الولاة أصبحوا یتعاملون مع الصحفیین وكأنھم ملحقون صحفیون یعملون في إداراتھم وھو ما دعا 
وعلى  ، 3"یبدو أن الجزائر تعتبر الصحافة كطفل قاصر غیر ناضج: "الأستاذ زھیر احدادن للقول 

أحد الموظفین السامین السابقین  سبیل المثال، وفي مجال الممارسة الإعلامیة في ھذه المرحلة، یشیر
، إلى أن نشرة الأخبار التلفزیونیة كانت لا تأخذ الشكل النھائي إلا بعد موافق مدیر الاتصالفي وزار 

الإعلام بوزارة الإعلام أو الوزیر نفسھ، وھو ما یبین بأن رأي السیاسیین كان أھم بكثیر من رأي 
وإلحاح الرسمیین على  النضالالعمل المھني أمام ھاجس المھنیین، الأمر الذي أدى إلى تضییق مجال 

ضرورة التزام وإیمان الصحفي بمبادئ الثورة الاشتراكیة، وحصرھم واجبات وسائل الإعلام في 
  .     4إخبار الشعب بما یجري من إنجازات صحیحة إیجابیة في السلطة
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 الاقتصاديبشكل أساسي إلى المجال  الاھتمامونلاحظ ھنا أنھ مع تطبیق سیاسة التصنیع وتوجیھ      
كما یلاحظ كذلك تخصیص . الجانب الثقافي، ویبدو ذلك من خلال المیزانیة المخصصة لھ إھمالتم 

فھناك تركیز للصحافة وإعطاء . 1معظم المیزانیة إلى الوسائل السمعیة البصریة وفي مقدمتھا التلفزیون
من میزانیة الإعلام والثقافة لھ وذلك  بالمائة 80 الأھمیة لجھاز التلفزیون من خلال تخصیص حوالي

  .2لسھولة مراقبة التلفزیون، وتعتبر ھذه الوضعیة نتیجة للنظام السیاسي المرتكز على الحزب الواحد
لیصبح الإعلام ملازمًا للسیّادة الوطنیة والاشتراكیة،  1976ھذا التوجھ في دستور  عموقد تد     

الدولة تعمل على توفیر تغطیة إعلامیة حقیقیة وموضوعیة، في إطار "لام وتقول المادة الخاصة بالإع
بینما حرّیة التعبیر مسموح بھا في إطار "، "احترام وصیانة الخیار الأیدیولوجي والتوجھات السیاسیة

النقد الذاتي، وحكرًا على مناضلي الحزب ویمنح للدولة والحزب احتكار وامتلاك النشر والتوزیع 
  .3"مراقبة على مختلف وسائل الإعلاموالبث وال

وعلى ... على ھیمنة الدولة على قطاع الثقافة والإعلام 1976لقد أكد المیثاق الوطني في عام      
الصحافة والإذاعة وكل الوسائل السمعیة والبصریة بجمیع أنواعھا ودور الطباعة وغیر ذلك، مما میز 

  .4لمعتمدة على نظام الحزب الواحدھذه الفترة سیاسیا ببروز معالم الشمولیة ا
، أعطیت مؤشرات من أجل الانفتاح، 1979وبعد اجتماع حزب جبھة التحریر الوطني في دیسمبر      

الشاذلي بن "، وتولى "ھواري بومدین"وقد تزامن الاجتماع مع رحیل رأس النظام السیاسي السابق 
ة لتأسیس قانون إعلامي واضح المعالم، یحدد القیم ھو البدای الاجتماعالرئاسة خلفًا لھ، حیث كان " جدید

ویعطي للصحفي حقوقھ من أجل الوصول إلى مصادر الخبر، إضافة إلى حق المواطن في الاتصال 
أول نص تشریعي  عد، ھذا القانون الذي ی1982، لقد كان ھذا القانون الإعلامي ھو قانون 5والإعلام

ت السیّادة الوطنیة، وبالتالي استبعاد فتحھ أیضا أمام القطاع في البلاد اعتبر قطاع الإعلام من قطاعا
  .6الخاص

ریات وھو إن المبدأ الأساسي الذي حكم القطاع الإعلامي كان مصرحا بھ رسمیا طیلة ثلاث عش     
وقد تم تبنیھ أیضا من قبل "... القطاع الإعلامي أحد قطاعات السیادة الوطنیة: "یتعلق بالسیادة الوطنیة

الوحید الذي  1986ففي الواقع نجد أن میثاق . 7قبل تبنیھ في المواثیق 1982قانون للإعلام لسنة أول 
باعتباره " مرتبط بالسیادة الوطنیة"أخذ بھذا المبدأ، في الفصل المتعلق بالإعلام، حیث أكد بأن الإعلام 

  . 8قطاعا استراتیجیا
ت مرة أخرى عزم السلطة السیاسیة السیطرة على فھذه المادة ربطت بین الإعلام والسیادة، وأبرز     

وسائل الإعلام وتحدید توجھھا التحریري، وھو ما أكدتھ المادة السادسة من القانون ذاتھ، والتي أقصت 
في حزب جبھة التحریر  مناضلامن مناصب المسؤولیة، في المؤسسات الإعلامیة كل من لیس 
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لى مناضلین في حزب جبھة التحریر الوطني، طبقا تسند مھمة مدیري أجھزة الإعلام إ: "الوطني
  .1"للشروط المنصوص علیھا في القانون الأساسي للحزب

إن التحوّلات الكبیرة بدأت مع أحداث الخامس من أكتوبر، عندما خرج الشعب إلى الشارع وجرت      
ات بین الطرفین المواجھات بین السلطة الحاكمة والشعب، وتدخل الجیش في النھایة لینھي المواجھ

، بدأ الإعداد بشكل جديّ للتحوّل الإعلامي والسیاسي 2والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى ومعتقلین
" الشاذلي بن جدید"، وإعلان الرئیس 1988والاقتصادي مع انتھاء أحداث الخامس من أكتوبر عام 

یات سیاسیة ویقر بحریة الذي سمح بتشكیل جمع 19893على تغییرات جذریة، كانت البدایة من دستور 
التعبیر والنشر، وسمح للأحزاب بامتلاك صحف خاصة بھا، وحتى للأشخاص الاعتباریین، ولو أن 

  . 4قانون الإعلام الذي تقع علیھ مسئولیة تنظیم ھذا المجال لم یرض بھ أغلبیة الصحفیین
بوضع حد لاحتكار الدولة لوسائل الإعلام  1990أفریل  3من قانون الإعلام ل  4لقد قامت المادة      

، وذلك من خلال منحھا  لكل شخص طبیعي أو 1965جوان  19الذي استمر كممارسة منذ انقلاب 
 14المادة ، كما قامت  5معنوي خاضع للقانون الجزائري الحق في إنشاء العناوین في القطاع الإعلامي

بما یعني أن ، من نفس القانون بتقریر حریة إصدار النشریات الدوریة، أي أن الإعلام المكتوب حر
الحق في الإعلام في النھایة لم یعد محصورا بالإطار الضیق للحزب الواحد، حیث تؤكد المادة الرابعة 

ھناك مقاربة جدیدة للحق في بما یعني أن ........". عناوین "بأن الحق في الإعلام یمارس من قبل 
إلا أنھ وفي خطوة . 6الإعلام، حتى وإن كانت الدولة لم تتخلى كلیة عن الرقابة على وسائل الإعلام

یخضع توزیع : "ھمن نفس القانون التي توضح بأن 56ثانیة یمكن ملاحظة ما نصت علیھ المادة 
عیة الكھربائیة لرخص ودفتر عام الحصص الإذاعیة الصوتیة والتلفزیة واستخدام التوترات الإذا

  .للشروط تعده الإدارة بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام
   ". ویمثل ھذا الاستخدام شكلا من أشكال الاستغلال الخاص للأملاك العمومیة التابعة للدولة     
ومنھ یتبین أن الإعلام السمعي البصري لیس حر، أي أن السلطة السیاسیة لھا أن تراقب القنوات      

البصریة  –بل بقیت متحكمة ومحتكرة دائما لمجموع وسائل الإعلام السمعیة  .7الإذاعیة والتلفزیة
الحقبة من خلال  یشكل مرحلة مھمة على الأقل من الناحیة الشكلیة في تلك 1990بالرغم من أن قانون 

  . 8أنھ یقدم نموذج أكثر واقعیة ومحترم للحقوق الأساسیة للمواطنین في المنطقة المغاربیة
إن المتقصي لواقع الإعلام في الجزائر، یرى أنّ وسائل الإعلام الثقیل لا تزال حكرًا على الدولة،      

" الدیكتاتوریة اللطیفة: "وصفھا بـمما دفع برئیس الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان إلى 
لأنّھا تجرد الجزائریین من عقولھم مادامت تتلقى أوامرھا من الرئیس مباشرة، والذي رفض أیّة 

لقد بقیت مجموعة وسائل الإعلام السمعیة والسمعیة البصریة حكرا على الدولة، فھي تملك . معارضة
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قناة إذاعیة، منھا واحدة ذات  50، وأزید من 1یتانثلاث قنوات تلفزیونیة، إحداھا أرضیة واثنتان فضائ
  .2بث دولي، ثلاثة وطنیة، عدى القنوات المحلیة والمتخصصة

الدفن النھائي لمشروع  1999وبتولي السید عبد العزیز بوتفلیقة رئاسة الجمھوریة، شھدت سنة      
المشروع أجلّ بسبب تقلیص  الخریفیة، لكن 1998قانون الإعلام الذي كان مقررًا للمناقشة في دورة 

عبد العزیز "والتي أفرزت  1999انتخابات مسبقة في أفریل لعھدتھ الرئاسیة وتنظیم " زروالالیامین "
، حیث كان من المقرر أن "زروال"رئیسًا للجمھوریة حیث جمّد المشروع الذي جاء بھ سلفھ " بوتفلیقة

السمعي البصري لیبقى قطاع الإعلام یسیر یرفع المشروع الاحتكار الممارس من طرف الدولة على 
  .1990بقانون الإعلام 

كان قد أعلن عن غلق الإعلام السمعي البصري أمام الخواص من خلال " بوتفلیقة"إن الرئیس      
بلندن، حیث صرح بأنّ الدولة ھي التي تموّل الإذاعة  MBCالمقابلة التي أجرتھا معھ القناة السعودیة 

والتلفزیون، وھما موجودان للدفاع عن سیّادة الدولة، ولم تنشأ ھذه الإذاعات وھذه التلفزة لمنحھا 
لأولئك الذین یھاجمون الدولة ویتسببون في نكسة شعبھم، وعلى أیّة حال فھناك صحافة حرّة ومجال 

التعبیر فلھ ذلك، ولكن وسائل الدولة ملك للدولة، لیعلنھا صراحة أنّھ لا مجال لحرّیة التعبیر، فمن أراد 
  .3لتحریر السمعي البصري على الأقل في عھدتھ الرئاسیة الثانیة وھو ما یعني مزیدًا من الاحتكار

الرئیس، وعبر خطاباتھ، أعطى بعض تصوراتھ حول دور الصحافة ومسؤولیاتھا ونطاق ممارسة      
النسبة للقطاع العام لم یتوان الرئیس في بصحافة بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص، فحریة ال

القول بأن التلفزیون والإذاعة ووكالة الأنباء الجزائریة ھي ملكیة للدولة، وبأنھا لیست مفتوح إلا 
للسلطة، وأنھ لا  لمسؤولي الدولة، وبأن المعارضة لھا أن تستعمل الوسائل الإعلامیة العمومیة لما تصل

وقد أكد الرئیس في ". بمعنى السلطة في السیاق الجزائري"یمكن أن تفتح ھذه الوسائل لمن ینتقد الدولة 
إحدى تصریحاتھ بأنھ ھو المسؤول الأول عن الوسائل الإعلامیة العمومیة، بل وأكد كذلك في نھایة 

  .4بأنھ ھو رئیس تحریر وكالة الأنباء الجزائریة 1999
الرئیس بوتفلیقة، أكد أن التلفزیون والإذاعة ووكالة الأنباء ھي ملكیة للدولة، وعلى مستوى      

التصریحات حدث إجماع بین كل مسؤولي الدولة على استمرار غلق القطاع السمعي البصري على 
القطاع الخاص وعلى أحزاب المعارضة وھو ما أكده رئیس الجمھوري، ورئیس الحكومة، ورئیسي 

، مؤكدین بأن ما الانفتاحومبررات السلطات أن المجتمع غیر محضر لمثل ھذا . لبرلمان بغرفتیھا
  .5"المصلحة الوطنیة تحتم ھذا الغلق"یسمونھ 

إننا نستنتج أن نظرة السلطة التي كانت متجسدة في الحزب الواحد للمشروع الإعلامي من خلال      
شروع إعلامیا مستمرة، حیث نجد بعض الفقرات من الم ، لازالت6نظرتھا للجوانب السیاسیة عموما

إن سعي تأصیل جبھة التحریر الوطني لا یرفض أن یؤدي تطور العمل : "وذلك مثل التي تقول
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لا یمكن بأي حال من الأحوال إقامة التعددیة الحزبیة "وأنھ ". السیاسي في القاعدة إلى تعددیة سیاسیة
، في إطار دیمقراطیة مظھریة، الامتیازاتطة وفي الحصول على من البدایة مع أوساط تطمع في السل

فالبادي أن السلطة لازالت مھووسة بالخطر . 1"وفئویة ةتغذیھا مزایدات دیماغوجیة وعصبیات جھوی
الأجنبي الذي لازال یقف كمبرر تحتج بھ لإبقاء سیطرتھا على الإعلام، حیث أن طاكتیك النخبة 

  .2ن القطاع العمومي والمصلحة العامةالحاكمة یستند إلى الخلط بی
تلك الخاصیة الحساسة المتعلقة : "الصحافة كما جاءت في الخطابات الرسمیة للرئیس بوتفلیقة ھي     

وقد أضاف في رسالة وجھھا . بمعرفة تنبیھ المواطن من أجل المحافظة على یقظتھ ولیس تغذیة یأسھ
اط المھمة التي لئن استعرضنا الأشو: "بالقول 2005للصحفیین في الیوم العالمي لحریة الصحافة سنة 

قطعتھا الجزائر منذ استقلالھا عن طریق ترشید إعلامھا وتجنیده لخدمة تنمیتھا وتقدمھا، نجد أن 
التعددیة الإعلامیة ما فتئت تبرھن على فعلیة نفعھا للمجتمع وقدرتھا على توفیر الظروف المواتیة 

لیة خدمة للوطن والشعب لتحسین نھوض الصحافة الوطنیة بدورھا الإعلامي والتربوي بكل مسؤو
  ".الجزائري دون سواھما

الذي ولرئیس بوتفلیقة لنشغال السیاسي الاومن خلال ھذا التعریف لمھمة الصحافة، یبرز جیدا      
یرتكز على ھدف إدماج المنظومة الصحفیة في إطار مشروع سیاسي معین، فالمطلوب من الصحفي 

، )برفع الیاء(والذین یحكمون ) بفتح الیاء(الذین یحكمون لیس أن یكون مھنیا، أو أن یكون وسیطا بین 
تجنده "، و"تنبیھ المواطن والمحافظة على یقظتھ"ولكن ھو مدعو لأن یختصر مھمتھ فما أسماه الرئیس 

  ".لخدمة التنمیة
ویمكن فھم ھذا التوجھ أكثر فیما ذھب إلیھ الرئیس في تحدیده لتعریف مھمة الصحفي، ففي سنة      

أعلن الرئیس بوتفلیقة لدى تعیینھ مدراء مكاتب وكالة الأنباء الجزائریة في الخارج، أن  ،2001
  .3الصحفي علیھ أن یؤدي مھمة كاملة غیر منقوصة، طالما أن مھمتھ تكمن في كونھ یعتبر عونا للدولة

ھذا  واستمرت توجھات السلطة نحو ھذه السیاسة، فبعد تنصیبھ وزیراً للاتصال وبعد أن عرف     
" قضایا الساعة"في حصة  ن سنة صرح الوزیر المعین السیّد الھاشمي جیارالمنصب فراغاً لأكثر م

للقناة الإذاعیة الثالثة، أنّھ لا مجال لفتح القطاع السمعي البصري ولا لقانون جدید للإعلام لأنّ ھذا 
رورة دعم المؤسسات القانون حسبھ یوفر الحرّیة ولا یعیق حرّیة الإعلام، كما ذكر الوزیر بض

الإعلامیة العمومیة من منطلق أنّ الدولة لیست مستعدة للتخلي عن ھذا القطاع لأسباب مختلفة، 
مبررًا ذلك بحساسیة المنتوج الذي تنشره " مرفوض"وبصریح العبارة قال أنّ فتح السمعي البصري 

ع للسمعي البصري ما وقع وسائل الإعلام، وقال أنّ الانفتاح یجب أن یتم التحضیر لھ لكي لا یق
أین صدر  2012وقانونیا یبدو أن ذلك استمر إلى غایة العام . 4للمؤسسات الاقتصادیة والعمومیة

، حیث لم یتم فتح أي قناة تلفزیونیة ، بینما استمر ذلك عملیا لحد الساعة05- 12القانون العضوي رقم 
  .أو إذاعیة تابعة للقطاع الخاص
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لمتعلقة بقطاع السمعي البصري وأسباب بقاء احتكاره من قبل السلطة الحاكمة إن طرح التساؤلات ا     
مظھرا بارزا من مظاھر غلق الفضاء العمومي وعائقا بارزا  الاحتكارفي الجزائر، وكیف یشكل ھذا 

في انتقال الجزائر من الدیمقراطیة الصوریة إلى مجال الممارسة الدیمقراطیة الفعلیة، یمھد للوقوف 
موذج خاطئ تم تسویقھ على نطاق واسع، مفاده أن الصحافة الجزائریة ھي الأكثر حریة في عند أن

  .العالم العربي
فغالبا ما یفتخر الرسمیون في الجزائر، ومن دار في فلكھم، بالقول أن الصحافة الجزائریة ھي      

صحیفة  46ا الحكم وجود الأكثر حریة في العالم العربي، ومن بین أبرز المبررات التي یبنى علیھا ھذ
وتفادیا لمناقشة ھذا الرقم من ناحیة المعرفة بالظاھرة الصحفیة وتعقیداتھا . یومیة تصدر في الجزائر

وما إذا كان ھذا العدد لا یترجم في الوقت ذاتھ مؤشرا كافیا للحدیث عن تخلف الممارسة الصحفیة في 
تحتكر فیھ كل صیرورة إنتاج الصحیفة، فالإشھار  البلد، فإننا نؤكد أن ھذا یحدث في وقت تبقى السلطة

  .لازال من احتكار السلطة وغالبا ما تستخدمھ كوسیلة ضغط على السیاسة التحریریة للصحف
إضافة إلى أن السلطة تسیطر على إنتاج الخبر ببقاء سیطرة وكالة أنباء واحدة على الساحة      

 - بالرغم من نص القانون على ضمان ھذا الحق  -بر الإعلامیة، كما أن غلق الوصول إلى مصادر الخ
یبقى أھم سمة في الممارسة الإعلامیة، ومن بین أھم انعكاسات ھذا الوضع انتشار الإشاعة وسیطرة 

  .1التعلیق عوض الخبر والتحلیل، وانعدام صحافة التحري
السمعیة البصریة في  بغلق الفضاء العمومي وغلق وسائل الإعلام ةفي ظل ھذه المعطیات الممیز     

وجھ المجتمع، یواصل المتحكمون في سلطة القرار تسویق صورة السلطة المتبنیة للإصلاحات 
، 05- 12السیاسیة من خلال العدید من القوانین وعلى رأسھا القانون العضوي المتعلق بالإعلام رقم 

یة والجمعیات المعتمدة رغم أن الواقع یبین وبشكل واضح غلق كل مجالات النشاط للأحزاب السیاس
  .المعارضة لخط السلطة، ورفض تسجیل واعتماد الأحزاب والجمعیات والنقابات الجدیدة

ھذا الواقع وبكل المقاییس أنتج وضعا أقل ما یقال عنھ أنھ مرضي لا یترجم أیة إرادة في تغییر     
السابقة،  الانتخابیة تحقاقاتالاسمنطق تسییر السلطة ورفض التداول الدیمقراطي، وھو ما یبرز في كل 

في ) التلفزیون والإذاعة(وبدأت ملامح غلق المجال الیوم في الفضاء العمومي ووسائل الإعلام الثقیل 
وجھ من یرفض مشروع العفو الشامل عن المسؤولین عن الأزمة والحرب التي عاشتھا الجزائر منذ 

اعتمادھا،  ةثلا، والتي ترفض السلطالقسري م الاختطاف، فجمعیات عائلات ضحایا 1992جانفي 
القسري الذین ذھبوا ضحیة الأجھزة  الاختطافممنوعة من التلفزیون والإذاعة رغم أن عدد ضحایا 

آلاف حالة، ھذه المعطیات وغیرھا توضح غلق كل الفضاء  7الأمنیة المختلفة یقدرون بأكثر من 
  .كل موضوعي وتامبش 2الإعلامي واستحالة ممارسة الحریات في جزائر الیوم

درجت السلطة على التعامل مع الصحافة الخاصة كالخصم، وقابلت بحساسیة كبیرة دورھا فقد      
لھذا السبب حرصت على إحكام و. كسلطة مضادة تراقب أنفاس المسؤولین وتكشف ممارساتھم

احتكارھا الإعلام السمعي البصري، فھي لم تكن لتقبل بخصم جدید ربما تأثیره أقوى من الإعلام 
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ویخشى أصحاب المھنة والمھتمون بالإصلاحات الموعودة من أن یكون إعلان السلطات . المكتوب
داخلیة أملتھا قناعة بضرورة  تحریر قطاع السمعي البصري موجھا للاستھلاك الخارجي، ولیس إرادة

   .1إتاحة متنفس حقیقي للجزائریین
 عضو لجنة إعداد مشروع قانون السمعي البصري تعمّدتوحسب محمد بن صالح، الجامعي ف     

السلطة تعمدت إشراكنا ''اعترف بأن كما  .السلطة تغییب الصحافة وحاملي المشاریع لتمریر مقترحاتھا
مالنا كغطاء لتمریر قوانینھا عوض توسیع دائرة الاستشارة إلى مھنیي في المشروع كأفراد لاستع

وأكد السید بن صالح، خلال ندوة بمعھد علوم الإعلام  ". القطاع وحاملي مشاریع القنوات التلفزیونیة
نیة صادقة لدى السلطة السیاسیة لفتح مجال السمعي ''والاتصال بوھران، اقتناعھ بعدم وجود 

وبدا  ،''بتحركات سیاسویة أكثر منھا إصلاحات سیاسیة''الإصلاحات الحالیة  ، مشبھا''البصري
  .2المحاضر متشائما من وجود إرادة لدى السلطة لرفع یدھا عن القطاع

تجربة الصحافة المكتوبة في الجزائر مخاوف حقیقیة لدى السلطة، تجعلھا تستمر في  لقد أثارت     
میدان السمعي البصري، وتجعل حجة عدم تمكن  التوجس من خوض غمار تجربة جدیدة في

والتأخر '' الغموض''قطاع كبیر من الصحف الخاصة، مبررا في '' ترویض''الحكومات المتعاقبة من 
وتمثل تجربة الصحافة المكتوبة في الجزائر . وراء إعلان فتح مجال السمعي البصري على الخواص

رغم أسالیب التضییق المختلفة التي -ن في الدولة وھامش الحریات الذي حققتھ لنفسھا لدى مسؤولی
المثال الذي یعكس السیناریو الأقرب  -اعتمدتھا الحكومات المتعاقبة على مدار العقدین الماضیین

للتحقق بعد فتح السمعي البصري على الخواص، ویرى مسؤولون في السلطة أن امتلاك مھنیین 
جدیدة في فتح ملفات الفساد والرشوة وتسییر شؤون الدولة '' قلاقل''لقنوات فضائیة جزائریة قد یفتح 

  .3وعلاقة المؤسسات ببعضھا
أبدى عبد العزیز رحابي، وزیر الاتصال والثقافة الأسبق رأیھ ببساطة، بكون المسؤولین ولذلك      

الجزائریین یعتقدون أن فتح المجال الإعلامي السمعي البصري یعني فتح الملفات وبالتالي فضح 
عاما، لذلك یقول الوزیر  50لحكام، ھذا ھو الحاجز البسیكولوجي اللصیق بذھنیة المسؤولین منذ ا

أن الإرادة السیاسیة لدى صاحب القرار ومحیطھ غیر موجودة لأنھم یعتقدون أن تحریر  الأسبق
  .السمعي البصري ھو إیذان بمساءلتھم وبمحاسبتھم ومحاكمة الأداء الحكومي

ن العام السابق لحزب جبھة التحریر الوطني عبد العزیز بلخادم قد مھد في تصریح لھ كما أن الأمی     
یستخدم في المساس "لبعض المخاوف من أن فتح المجال السمعي البصري قد  2011سبتمبر  15یوم 

  .4"بالحیاة الخاصة وكرامة الأشخاص
وبما یمثلھ السمعي البصري من ثقل وتأثیر لدى أوساط الرأي العام، مقارنة بالصحافة المكتوبة، لا      

سلطة ''الفضائیات الحرة مجسدة، السیناریو سیزید حتما من سرعة صناعة   ترغب أوساط في أن ترى
رغم وجوده في وجھ إعلام حكومي رسمي لم یتمكن من تسویق صورة الحكومات التي مرت '' مضادة
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'' مقاومة''في الساحة دون منازع، فما بالك بوجود منافسین أكفاء وبھامش حریات یستمد مثالھ من 
وتخشى السلطات أن تجد وجوه معارضة طریقا إلى السمعي البصري دون الحاجة . الصحافة المكتوبة

ي العادة للصحف موسمي تجود بھ إدارة التلفزیون الحكومي، وتلجأ أحزاب المعارضة ف'' كرم''لـ
والمخیف في نظر الحكومة أن تمتلك  .مع النخب الحاكمة'' صراعھا''في  المكتوبة لتوصیل رسائلھا

تلك المعارضة قنوات مستقلة بذاتھا تتخصص في مراقبة عثـرات السلطة، لكن یبقى ھذا السیناریو بعید 
ھذا القبیل یتجسد، ووجود  المنال في وجود فرصة للمشرع في وضع المواد المانعة لرؤیة شيء من

لغریب أن أغلب الحكومات التي او .ةبرلمان مستعد للقبول بكل التنازلات إرضاء للسلطة التنفیذی
تعاقبت على تولي مسؤولیات تنفیذیة في العشرین عاما الماضیة، اتفقت على النظر للصحافة المكتوبة 

لھا، فكانت علاقة السلطة بالإعلام فاترة  عدوا مفترسا مستعدا للانقضاض على فریستھ عند أول تعثـر
وعدائیة ودفع ثمنھا كثیر من الإعلامیین، فمن یقبل من ھؤلاء المسؤولین بأن یرى ملفات الفساد تناقش 

  .1في حصص تلفزیونیة وھو بالكاد یحتمل متابعتھا على صفحات الجرائد؟
  

  المطلب الرابع
  الاعتقاد بكون: ربالعلاقة القائمة بین الإعلام والسلطة في المغ

  القطاع السمعي البصري مجال خاص بالسلطة السیاسیة
  

بالنسبة للمغرب، ظلت العلاقة القائمة بین الإعلام والسلطة ثابتة وراسخة ومرعیة، منذ استقلال      
المغرب حتى بدایة الألفیة الثالثة، وذلك من خلال سیطرة السلطة على المجال الإعلامي خاصة المجال 

س علاقة تبعیة للسلطة السمعي البصري ووكالة المغرب العربي للأنباء واحتكارھا لھ، وبالتالي تكری
للوصایة  إخضاعھالسیاسیة منذ السنوات الأولى لاستقلال البلاد بدعوى استعادة السیادة الوطنیة، عبر 

القانونیة والإداریة والسیاسیة للسلطة، مع ما یمكن أن یترتب عن ذلك من آثار تنسحب على المؤسسة 
  .2الإعلامیة أو على العاملین بھا

الذي یخدم السلطة السیاسیة ویلبي احتیاجاتھا فیما یتعلق  الاتجاهف الإعلام في إن كیفیة توظی     
ولھذه . استمرارھا تبقى غایة ملحة أوبضبط المجتمع ویجنبھا أي توترات، قد تؤثر على استقرارھا 

الغایة تم التأسیس لعلاقة خاصة بین المجال الإعلامي والسلطة السیاسیة بالمغرب، قوامھا التبعیة 
لمطلقة للنظام السیاسي خصوصا بالنسبة للمجال المرئي والمسموع، ولمصدریة الأخبار، فیما ا

في مجال الصحافة المكتوبة مثلا، الذي وإن بدا أنھ  الامتیازاتاحتفظت السلطة السیاسیة لنفسھا ببعض 
  .3، إلا أنھ متحكم فیھ قانونیا ورقابیاالاستقلالیةیتمتع ببعض 

ادة على الأسس الدستوریة والتشریعیة، ممارسة حریة الرأي والتعبیر تتم أیضا ففي المغرب، زی     
في إطار التوجیھات العامة للدولة، بل إنھا تحدد دوریا بالتعلیمات الملكیة، التي تعتبر بمثابة معاییر 

                                                        
، ص سابق، مرجع صريالسمعي الب'' بعبع''الصحافة المكتوبة إلى '' كابوس''من  -  خصم''تتعامل مع الإعلام على أنھ السلطة  :عاطف قدادرة 1
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ثابتة من جانب، ومن جانب آخر تعتبر أیضا بمثابة قواعد ظرفیة، فلھا سلطة تشكل أساس شبھ 
وھناك العدید من الأمثلة بتواریخ مختلفة تؤكد منذ . اتي لحریة الرأي والتعبیر في المغربمؤسس

  .1تشھد على مساھمة السلطة الملكیة في تثبیت ھذه القواعد الاستقلال على ثبات ھذا الأساس
في النھایة، فإن فلسفة حریة الرأي والتعبیر في المغرب تتلخص في سیاق خطاب الملك المغربي      

من الواجب على كل أحد أن یمیز بین المشاكل التي یمكن أن تكون محل : " 1963للأول من ماي 
خیرة إن ھذه الأ. نقاش وخلاف في الرأي وبین المشاكل التي حولھا یجب أن یكون ھناك إجماع وطني

لا یمكن أن تكون محل مزایدات من شأنھا أن تحبط الجھود الخالصة والمبذولة لأجل المصلحة 
  ".العامة

ورغم أن معطیات الظرف الحالي تظھر بأن مناخ ھذا الخطاب لیس ھو نفسھ، ولكن روح ھذا      
الحزبیة  نضالاتال"صرح الملك المغربي بأن  1991مارس  03ففي الواقع، في . المسلك لازالت باقیة

  .2"أیضا قیمنا تبقى مصونة... تبقى مسجلة في إطار المشروعیة و 
فالدولة المغربیة الناشئة كانت تعتبر نفسھا كفیلة بجور التأطیر لوسائل التواصل الجماھیري بما      

 الدولةأما . رضة أجھزتھا الصحفیةفیھا الإذاعة والتلفزیون، وفي غیاب تسویة ستعزز أحزاب المعا
فستحتكر مجال التواصل السمعي البصري، حیث ستبسط سلطتھا على أھم الاستثمارات الإعلامیة 
الكبرى في ھذا المجال محولة إیاھا إلى آلیات لإسماع صوتھا الرسمي وترویج أیدیولوجیتھا السیاسیة 

ففي غیاب صحافة . ةإلى تأسیس التلفزة الوطنی" رادیو ماروك"وقد كانت البدایة باسترجاع  ،المرسومة
لم یكن لھا من خیار سوى البحث عن منابر عمومیة تدعم مركزة القرار  وطنیة قویة تدعمھا،

  .3السلطوي، وتعزز مشروعیتھا كمخاطب للمواطنین على اختلاف مشاربھم وانتماءاتھم
التي وھكذا أصبح المجال السمعي البصري أیضا في المغرب كأحد دعامات السلطة السیاسیة،      

اختارت إخضاعھ لمركزیة في الإشراف والتنظیم، یحیل إلى ذلك اختیار العاصمة مقرا لھ باعتباره 
  .4أحد رموز السیادة وأحد أجھزة النظام، مما یعني أن الإعلام یشكل جزء لا یتجزأ من أجھزة الحكم

البصري  –معي فعلى عكس الصحافة المكتوبة التي ھي شبھ خاصة وحزبیة، لطالما اعتبر الس     
لتخضع بذلك لتعامل خاص حیث أن أھم مؤسساتھ وھي . 5وبنص القانون  محتكرا من قبل الدولة

من قبل وزارة الداخلیة بالخصوص، ولا یمكن حتى للحكومة أن  ةالإذاعة والتلفزیون بقیت محتكر
س الرأي تدعي أنھا قادرة على تسییرھا، وھو الأمر الذي یتعارض مع الحق في الاختلاف ویكر

إذ یصبح العاملون أو الصحفیون مجرد . وینعكس ھذا الاحتكار في مختلف أوجھ التسییر. الواحد
فوسائل الإعلام تستعمل خارج أي منطق للتعامل الدیمقراطي . موظفین في جھاز ذي طبیعة سلطویة

                                                        
1 Albert. P, Et autres : L’information au Maghreb, Op Cit, P 246  247 . 
2 IBID, P248-  249 . 

  ،2006لثامن والعشرون والتاسع والعشرون العدد ا. نوافذ. الإعلامیة/المنظومة التواصلیة: التواصل السیاسي في المغرب :فیصل بن لغمازي3
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یمكن خلالھ  وفي غیاب أیة التزامات واضحة تجاه المجتمع ودون أن یكون أي دفتر أعباء معلن عنھ،
  .1مراقبة ومحاسبة المسیرین لھذه الأجھزة ذات الصفة العمومیة

من ھنا أضحت علاقة تبعیة المجال الإعلامي للسلطة السیاسیة علاقة قائمة وراسخة منذ استقلال      
المغرب حتى بدایة الألفیة الثالثة، على اعتبار أن ھذه الفترة ستشكل مرحلة جدیدة على مستوى تبني 

  .لاحات تھم بعض مكونات المجال الإعلاميإص
وقد تجلت مختلف مظاھر ھذه العلاقة على مستویات متباینة بدءا بالمجال السمعي البصري ومجال      

الصحافة المكتوبة، وصولا إلى وكالة المغرب العربي للأنباء، إلا أن التوظیف السیاسي لكل ھذه 
  .2فیر الدعم والسند للسلطة السیاسیةالمكونات تمثل في ھدف وغایة واحدة وھي تو

الأول في استعمال المجال السمعي البصري، في حین  الامتیازفأضحت السلطة السیاسیة صاحبة      
جعلت الأحزاب السیاسیة من مجال الصحافة المكتوبة مجالا خاصا بھا لتصریف خطابھا، قبل أن 

سي أو نقابي، مستفیدة ھي الأخرى من أجواء تظھر على الساحة صحافة جدیدة لا تبدي أي انتماء سیا
  .3الانفتاح السیاسي التي طبعت المغرب مع بدایة التسعینیات

ل الإعلامي إلى رقعتین وعلیھ قسم الفاعلون الأساسیون في المجال السیاسي المغربي آنذاك المجا     
وھو المجال السمعي  مجال خاص بالسلطة السیاسیة غیر قابل للتفویت لأي جھة كانت،: أو مجالین

على واقع النص القانوني الذي یؤمن لھا احتكار البث، حیث توفر لھ  الارتكازالبصري، وذلك عبر 
وتضمن لھ سبل الاستمراریة من خلال ضمان موارده المالیة، ومجال خاص  الإنتاج أدواتالسلطة 

بالأحزاب السیاسیة وإن كان یبدو أنھ یتمتع باستقلالیة نسبیة عن السلطة السیاسیة في التنظیم والتسییر، 
  .4وأحیانا في مصادر تمویلھ، إلا أنھ یعرف بعض أشكال السلطة، تأخذ بدورھا أشكال مختلفة ومتباینة

أھمیة الإعلام وأدواره، خاصة المسموع  الاستقلاللقد أدركت السلطة السیاسیة في المغرب غداة      
منھ والمرئي، في تثبیت عوامل قوتھا واستمرارھا، لذلك عملت على استقطابھ وعمقت من ھذا 

لتي مستمدة مبرراتھا من ضرورة مواجھة معطیات المرحلة الجدیدة ا الاحتكارالاستقطاب عن طریق 
تجتازھا، وھي مرحلة بناء الدولة الوطنیة واستكمال السیادة، وما تفرضھ من ضرورة سیطرة السلطة 
على الإعلام الوطني حتى لا یكون في متناول أي جھة منافسة سیاسیة كانت أو نقابیة، وذلك من خلال 

اخلیة فرض إعلام الطرف الوحید من أجل توحید الخطاب الرسمي في مواجھة التحدیات الد
  .والخارجیة

حرصت السلطة على  فقدالبصري،  –وتأكیدا لھذا الدور المھم للمجال الإعلامي لاسیما السمعي      
احتكار محطة الإذاعة والتلفزة إضافة إلى وكالة المغرب العربي للأنباء مؤسسة بذلك لتبعیة الإعلام 

  .5تبعیة مطلقة للسلطة السیاسیة
البصري لاحتكار الدولة مع بعض التراخیص الاستثنائیة لكل من إذاعة  لقد خضع القطاع السمعي     

وترى النقابة الوطنیة للصحافة . 1996الدولیة والقناة التلفزیوني الثانیة قبل أن تؤمم سنة  1میدي 
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احتكار  المغربیة بأن احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري لیس احتكارا قانونیا فحسب، بل ھو
المنتخبة ولا لمكونات المجتمع المدني  للھیآتھذه الھیمنة لا تترك مجالا . وإداري أیضا سیاسي وثقافي

ولا لأیة جھة خارج سلطة القرار في الدولة للمساھمة الإیجابیة والمشاركة في وضع إطار استراتیجي 
  .1لتنمیة ھذا القطاع

، ذلك الاستعماریةتأثرت بالتجربة وجدیر بالذكر أن اختیارات السلطة السیاسیة في مجال الإعلام      
الفرنسي، عملت السلطة السیاسیة المغربیة  والاحتكارأنھ بمجرد تحریر المجال الإعلامي من السیطرة 

على تكریس احتكاریة الدولة لھ عبر إحداث وزارة خاصة بھ كوزارة قیمة ووصیة علیھ، وعبر 
  .2إخضاعھ لوزارة الداخلیة في ما بعد

الذي اكتنف مفھوم القطاع العمومي في واقعھ التطبیقي وبالخصوص بالنسبة لمؤسسة إن الغموض      
فقد عانت القنوات المفتوحة . 3الإذاعة والتلفزیون المغربیة قد أثر سلبا على مبدأ استقلالیتھا التحریریة

، من تفاعلات احتكار الدولة لھا وتحكمھا المطلق في محتوى الخطابات الإعلامیة التي تصدرھا
بأننا نعیش في : "الأمر الذي حدا بأحد الباحثین للقول  ،وفتحت ممارسات التضییق على صحفییھا

المغرب عھد ما قبل التلفزة إذ الأمر عندنا لا یتعلق بسلطة للتلفزة لھا ھیبتھا واعتبارھا داخل منظومة 
ن للغة تبشیریة ودفاعیة التواصل السیاسي الوطني، وإنما بتلفزة للسلطة تفكر نیابة عنا جمیعا، وترك

ضد أعداء مفترضین، ھي تلفزة للتعلیمات طبقا لمنطق یرى بأن الحقوق لا یتم تشغیلھا إلا بإذن، وأن 
السلطة مصدر لكل المبادرات، وھي أداة سیاسیة بامتیاز، وامتداد لأجھزة الإكراه، وفضاء سلطوي 

  .4"لفزيمركزي یسحق الھامش الضروري للحریة المطلوبة في كل عمل ت
البصري  –في المغرب، أن ممارسة حریة التعبیر بواسطة السمعي  الاحتكاروكان من أھم نتائج      

لم تكن محل منازعات لسبب بسیط ھو كون القطاع العمومي ھو مجرد ناطق رسمي للحكومة ولأن 
إطلاقا متابعة  فوسائل الإعلام العمومیة المغربیة لم تكن. القطاع الخاص لطالما سلك سلوك المتحفظ

وبالنتیجة، فإن . أمام القضاء لسبب القذف، أو لسبب نشر أخبار زائفة ولا حتى ممارسة حق الرد
 الإھانةمنازعات حریة الرأي والتعبیر لم ترتبط سوى بالإعلام المكتوب وتعلقت في الغالب بقضایا 

  . 5والسب، أو التعدي على النظام العام وإذاعة أخبار كاذبة
وما دامت التلفزة محكومة بمنطق السیاسي، ومرتھنة إلیھ إلى ھذا الحد، فھي لم تستطع تكوین      

بنیتھا بانسلاخ عن ذات المنطق، ولم یتسن لھا بناء تصور یجعلھا سلطة موازیة لا مكونا من مكونات 
لاستقلال، وھي الصیغ السلطة القائمة مما جعل التعاطي مع الشأن التلفزي یتم بنفس الصیغ القارة منذ ا

التي تعارض الانفتاح والتطور، وتكتفي باستعمال التلفزة كأداة لتسویغ الاختیارات الأساسیة والتعتیم 
فھذه التلفزة لیست عمومیة لكل قضایا المجتمع الحقیقیة، بل تدل شبكتھا البرامجیة على . على اختلالاتھ

بتة، إذ لا تعدو كونھا مكبرا لصوتھا الرسمي یعظم ومواقفھا الثا وفائھا التام لأیدیولوجیا الدولة
  .إنجازاتھا ویرفع من قیمة صانعي ذات الإنجازات والأنشطة
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ملكیة (حكرا على الدولة  -  إلى حین عھد قریب -كان وما یزال إن المجال التلفزي بالمغرب      
. امجھ وشكل تقدیمھاتمولھ، وتحدد فضاء اشتغالھ، وتمارس حق الرقابة على مضامین بر) وتسییرا

فالتلفزة بالمغرب، منذ إنشائھا إلى الیوم، إنما ھي مثال بارز لوضعیة قطاع لم ینجح في إفراز واقع 
بمعنى أن القناتین العمومیتین، وإن كانتا تشتغلان . الاستثناءیكون فیھ حتى المرفق العام القاعدة، لا 

لبوس لباس القنوات العمومیة حیث الھدف یتمثل في  مبدئیا في إطار المرفق العام، فإنھما لم تنجحا في
إشباع الحاجات الجماعیة، والتعرض لكل القضایا، والدفع بالأبعاد الثقافیة والسیاسیة والأخلاقیة دونما 

  .اكتراث بھاجس الربح أو المردودیة المادیة
وقتنا الحاضر، ھو أن  فالحقیقة أن الحاصل في المغرب، منذ عقد الستینات من القرن الماضي إلى     

جزءا من حركة المد والجزر التي كان العمل  –إلا في ظاھرھا لا في باطنھا  –التلفزة لم تكن یوما 
السیاسي فضاءھا ومحركھا، بقدر ما كانت حكرا شبھ مطلق لأجھزة الدولة العلیا لا یكفل شكل تدبیرھا 

ي لم یرد لھا أن تكون انعكاسا للواقع السیاسي فھ. إلا للذین تثق ذات الأجھزة في ولائھم فكرا وممارسة
أو قاطرة باتجاه تغییر أو تعریة نواقص التطور من بین ظھرانیھ، مما جعلھا باستمرار محكومة 

  .1بخیارات السیاسي وتذبذب القرارات بشأنھ إذ ھناك ما یشبھ استقلالھا التام عن واقع الحال
لعلاقة بین التلفزة والسیاسة بالمغرب، لركزنا على مستویین ولو كان لنا أن نختزل إجمالا تاریخ ا     

  :إثنین نراھما أساسیین لفھم طبیعة ذات العلاقة 
ویتمثل في كون الإعلام عموما، والتلفزة بوجھ خاص، عوملت منذ البدء بنوع من : المستوى الأول 

لسیاسیة التي كانت الدولة والحذر، فھي إن لم تكمم وتراقب، فلربما تفسد دقة الحسابات ا الاحتیاط
فالتلفزة في ھذا المناخ . تقیمھا لضبط الفضاء السیاسي، أو تبلورھا للحفاظ على موازین القوى لصالحھا

، لا وسیلة لقیاس درجة تطور العلاقة بین معادلات المشھد )إعلامیا(كانت أداة الدولة لإقصاء مناوئیھا 
لإطار تأمل طبیعة الخطابات التي تتوجھ بھا إلى المواطن إذ ویكفي في ھذا ا. السیاسي الفاعلة والمؤثرة

وھو تقلید یجرف معھ . تتكفل الجریدة المتلفزة یومیا بإخراج فرجة الدولة واستعراض فن الحكم
علیھا الدھر، ویبرز ظاھرة النفور الإرادي لدى الرأي العام من كل الأخبار  امیكانیزمات للسلطة عف

الأمر الذي یضعف الخطاب السیاسي الرسمي ویعطي المصداقیة لترویج . االتي تكون الدولة مصدرھ
  .الإشاعة وانتشارھا
 ات،أن المغرب لم یعرف یوما فصلا حقیقیا للسلط في یتجلى كما ذكرنا سالفا: المستوى الثاني

 وبالتالي فلیس. غیر مضبوطة الفضاء وغیر محددة المجالوالثلاث متداخلة إلى حد كبیر،  اتفالسلط
، تدفع "كلب حراسة"بإمكان الممارسة التلفزیة في ظل ما ورد، أن تتحول إلى سلطة رابعة، أي إلى 

ومن البدیھي القول بأن العمل . على الشأن العام إلى المحاسبة أمام الأفراد والجماعات بالقائمین
بین ظھرانیھ، لن من  ةالسیاسي الذي لم یفرز قواعد لعبة واضحة للممارسة السیاسیة ولاقتسام السلط

  .اتذات السلط لموازاةیكون بمقدوره فرز سلطات إضافیة تتطلع 
فلطالما استعملت التلفزة كوسیلة لإعاقة الدیمقراطیة في مرحلة أرادت الدولة فیھا أن تضمن     

لذلك، ظل السؤال الدیمقراطي معلقا ومؤجلا مع كل ما . استقرارھا وتفوقھا على الفاعلین الآخرین
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واستمرت التلفزة مشدودة إلى ألفة . من قیم التعددیة وحریة التعبیر والحق في الإعلام والتواصل یحملھ
ومع بدایات . عمیقة مع طقوس الماضي الذي یجعل منھا فضاء خاصا مغلقا ومقیدا بالأصفاد والأغلال

 –ع السمعي للوضع المتأزم الذي عاشھ القطا التسعیني من القرن الماضي، سجل انفراج نسبي العقد
التضییق والحصار فشلت طاقات الإبداع الإعلامي  إشكالالبصري لما یقارب ثلاثة عقود عانى خلالھا 

الحر، وصادرت كل إنتاج مسؤول یتمرد على التوجھات النمطیة الجاریة ویبدي تشددا في التعاطي مع 
  . 1قیودھا وإكراھاتھا

  
  المبحث الثاني

  الاحتكارمرحلة تعمیم في ظل التلفزیون في الجزائر والمغرب ونظام الإذاعة 
  

التفزیون تم تعمیمھ في كل من الجزائر والمغرب لفترات وفي مجال الإذاعة  الاحتكارإن اعتماد      
، وإلى غایة الاستثناءاتبالنسبة للمغرب الذي عرف بعض  2003طویلة وذلك منذ الاستقلال إلى غایة 

ولكن في الغالب . بالنسبة إلى الجزائر والتي لم تعرف أي استثناء في ھذا المجال الحساس 2012العام 
الأعم فإن كل من البلدین نجده قد تبنى نظام الاحتكار على غرار ما كان علیھ الحال في فرنسا، حیث 

  .احتكرت الدولة القطاع الإعلامي الثقیل إلى غایة أواسط الثمانینات من القرن الماضي
إن طبیعة احتكار الإذاعة والتلفزیون في كل من الجزائر والمغرب یرتبط بشكل واسع بجذوره      

التاریخیة، وأصبحت لھ أسس وتنظیمات وأسالیب قانونیة للتحكم في ھذا القطاع وتسییره، وھذا ما 
المطلب ( ، وأخیرا تحدید أسالیبھ)المطلب الأول(في أساسھ ثم استثناءاتھ  الاحتكاریستدعي معالجة 

  .، وذلك قبل الدخول في مرحلة فتح القطاع السمعي البصري)الثاني
  

  المطلب الأول
  تأسیس نظام الاحتكار للإذاعة والتلفزیون في الجزائر والمغرب

  
البصري،  - في مجال السمعي  الاحتكاربالنظر إلى شروط تاریخیة معینة تم التأسیس لنظام      

برالیة كما ھو الحال في فرنسا، یغیر الظروف حتى في بعض الدول اللواستمر في البقاء بالرغم من ت
إن  .كالجزائر والمغرب البلدان التي حازت على استقلالھاحتى تم تكریسھ قانونا، ثم انتقل بذلك إلى 

نظام الاحتكار في دول مغاربیة كالجزائر والمغرب اعتمد كذلك على نفس الأساس القانوني والتقني 
  . التلفزیون في البلد المستعمر سابقا –ى تبریر نفس نظام الإذاعة الذي ساعد عل

إذا كان  تاریخ الصحافة المكتوبة في المغرب العربي یعود إلى القرن الماضي، فإن وسائل و     
الإعلام الجماھیریة السمعیة لم تظھر إلا في بدایة ھذا القرن في المغرب العربي،  فقد انطلقت البرامج 

وكما كان  1928وفي المغرب منذ سنة  1924وفي تونس منذ  1925في الجزائر منذ سنة الإذاعیة 
  . الأمر في فرنسا فإن بدایة الإذاعة في المغرب العربي بمبادرات خاصة لا عمومیة
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ل، فإن كانت حریة الصحافة المكتوبة مبدأ أساسیا یصعب إنكاره من الناحیة القانونیة على الأق نوإ     
ما تفطنت إلى أھمیة الإذاعیة في التوجیھ والدعایة وعملت على احتكار  الاستعماریة سرعانالسلطة 

، وبعد الاستقلال ورثت السلطة المحطات الإذاعیة الرسمیة، وورثت كذلك مبدأ 1ھذه الوسیلة الإعلامیة
  .احتكار الإعلام السمعي البصري بدرجات متفاوتة

یة في المغرب من الاحتكار إذ ظھرت أثناء الاستعمار وفي بدایة ویمكن استثناء منطقة طنجة الدول     
ولكن السلطة المغربیة عملت على فرض مبدأ الاحتكار  ،الاستقلال العدید من المحطات الإذاعیة

  .2تدریجیا
، تحت إشراف وزارة الإعلام كمؤسسة 1963وفي الجزائر تم تأمیم الإذاعة ووضعھا منذ سنة      

صناعیة وتجاریة، وھكذا تتمتع الصحافة البصریة على غرار الصحافة المكتوبة  عمومیة ذات صیغة
  . بشيء من الاستقلالیة الإداریة والمالیة

وتشمل ھذه المؤسسة على المحطة الإذاعیة الرئیسیة بالجزائر العاصمة ومحطات إذاعیة أخرى      
كفرع للتلفزة  1956انطلقت منذ في كل من قسنطینة ووھران وجوبا، وھي تشتمل على محطة تلفزیة 

  .الفرنسیة
ویتمیز المغرب الأقصى بوضع خاص في میدان الإعلام السمعي، فقد جعلت السلطة من الإذاعة      

مصلحة عامة تابعة لوزارة الإعلام تتمتع بمیزانیة ملحقة بمیزانیة الدولة، إلا أن السلطة الوطنیة 
ل لھذا القطاع الإعلامي فقد سمحت بموجب رخص خاصة بإقامة المغربیة لم تلتزم بمبدأ الاحتكار الكام

بعث إذاعة البحر الأبیض  1980، وقد تم منذ سنة 3محطات إذاعة لا تخضع للسیطرة المطلقة للدولة
المتوسط في طنجة كشركة تجاریة تساھم فیھا الدولة المغربیة وبعض الشركات الفرنسیة، أما التلفزة 

في مدینتي الرباط والدار البیضاء، معتمدة على الإشھار  1954ذ سنة فقد انطلقت في المغرب من
  .التجاري ثم أصبحت تحت السیطرة المطلقة للدولة

وھكذا جاءت التشریعات في المغرب العربي متباینة من حیث مفھومھا للاحتكار فھذا الاحتكار      
ارة البرید والبرق والھاتف إد إشراففسر ث الإذاعي والتلفزي وھذا ما ییتعلق خصوصا بمیدان الب

المیدان أثناء الاستعمار وھذا ما یفسر تحویل الإدارة الفنیة للإذاعة والتلفزة تحت إشراف  ھذاعلى 
  .4وزارة المواصلات

إن نظام الإذاعة والتلفزیون قد تم وضعھ وترتیبھ في الجزائر كما في المغرب، وذلك في ظل نفس    
احتكار البث "وضع النموذج الفرنسي، وھو الحال في غالبیة الدول الإفریقیة الفرانكفونیة، حیث أن 

، la  radiotélégraphie الإذاعي قام على فكرة المماثلة بین ھذا الأخیر ونظام الرادیو التلغرافي 
إن ھذه المماثلة خاطئة في الأساس، لأن ". فھو بذلك مشتق من نظام احتكار المراسلات لصالح الدولة

، rayonnement électrique  الكھربائي الانتشارالبث الإذاعي لیس سوى مظھر خاص لاستعمال 
  .radiotélégraphie, radiotéléphonieالھاتفیة  الاتصالاتویختلف عن باقي أسالیب 
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إن البث الإذاعي یتمیز في الواقع بطبیعة وخصوصیة مستقبلي البث الذین یشكلون جمھورا واسعا      
منذ البدایة كدعامة تقنیة، ووسیلة  فضلا عن ذلك فالبث الإذاعي اعتبر ،1غیر محدد وغیر معروف

للجمھور أكثر من كونھ  radioélectriquesمتقدمة خاصة بتحویل الإشارات الإذاعیة الكھربائیة 
وسیلة للتعبیر عن الأفكار، وھذا الواقع ھو الذي یبرر ویفسر الطبیعة التنظیمیة المختلفة لھ عن مجال 

  .وطبیعة الحریات العامة
ولو شئنا تتبع المخطط التقلیدي الذي اتبعتھ الدول في ھذا الشأن منذ ظھور الرادیو بطریقة تجاریة      

البث،  احتكارفرنسا طریقة  اختارتالأولى لوجدنا تباینا في المواقف، ففي حین بعد الحرب العالمیة 
الدولة في المواد البریدیة والبرقیة والھاتفیة، نجد بلدانا أخرى  احتكارمعتبرة ذلك كتوسیع في 

  .كالولایات المتحدة وإیطالیا وإنجلترا، على العكس من ذلك، أخذت بوجھة نظر أكثر تحررا
فرنسا نظاما یقوم على ترخیص یصدر عن مؤسسة البرید والھاتف للمؤسسات  أنشأت 1923فمنذ      

 احتكارالخاصة، إلا أن ھذا النظام تم تجمیده ثم العدول عنھ بعد الحرب العالمیة الثانیة وأصبح ھنالك 
ثم بدأت الأھمیة . مطلق للدولة، وأصبح یخضع الأمر في ذلك لترخیص مسبق ولدفع رسم معین

زایدة للرادیو أثناء الحرب مع رادیو لندن وفرنسا الحرة وتشویش المحتل على سماعھا، كذلك فإن المت
عزیت على نطاق واسع لرادیوات الترانزستور التي  1961فشل حركة الجنرالات في الجزائر سنة 

  . أتاحت للشباب الصغار من المعارضین سماع الخطابات الموجزة التي كان یوجھھا الجنرال دیغول
حیث أنھ قلما  1947الاحتكار بشكل طبیعي للتلفزیون عندما بدأ یبث بشكل نظامي منذ عام  امتدلقد      

قبلتھا الحكومة في نطاق الرادیو  الاحتكاروربما كانت الثغرات الأولى في . كان یظن بوجود مزاحمة
، ...)مونت كارلو، لوكسمبورغال(مبدئیا، وذلك مع إنشاء المحطات المجاورة التي تبث باللغة الفرنسیة 

  .فھذه المراكز الممولة أصلا من مصادر إعلانیة كانت تسمع على نطاق واسع في فرنسا
مع ذلك فإن الدولة المعنیة بالرقابة أنشأت آلیات تمویلیة في مشروعات الرادیو تلفزیون المجاورة      

مدیریھا وعلى توجیھاتھم في مجال  اراختبأتاحت لھا ولا تزال تسمح بالتأثیر على نشاطھا، بل على 
وبصورة عامة وحتى عھد قریب كان جھاز الرادیو والتلفزیون الفرنسي محتكرا على نطاق . الإعلام

واسع، لھذا طرحت ولا تزال تطرح مشكلات حادة من وجھة نظر حریة التعبیر، وغیر ذلك من 
وإن كان لبعضھا شيء من  المصاعب التي برزت في ھذا المیدان وعانتھا كثیر من الدول،

  .الخصوصیة فإنھا تكاد تكون عامة
التلفزیون في الجزائر أو المغرب تجد كما ذكرنا مصدرھا انطلاقا من -إن جذور احتكار الإذاعة     

نصوص عامة متعلقة بالاتصالات الھاتفیة، وفق ما كان سائر علیھ الحال إبان الفترة الاستعماریة، 
  .نصوص مختلفةوفیما بعد تم تأكیده ب

إلى غایة  1962وإذا كانت تجربة احتكار الصحافة المكتوبة قد استمرت طیلة الفترة الممتدة من      
قانونا  الاحتكارفي الجزائر، فإن مؤسسة الإذاعة والتلفزیون الجزائري مورس علیھا  19882أكتوبر 

، أي إلى غایة الاحتفال بخمسینیة الاستقلال، فقد تم وضعھا تحت 2012إلى غایة  1962وواقعا  منذ 
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وھو الخاص  1963أصدر في أول أوت  إعلامي، وذلك بموجب أول مرسوم الإعلامسلطة وزارة 
تابعة للدولة  والتلفزة الجزائریة، حیث یعتبرھا ھذا المرسوم مؤسسة عمومیة الإذاعةبتأسیس وبتنظیم 

  .1لھا طابع تجاري وصناعي تتمتع بصلاحیة النشر الرادیوغرافي والمتلفز
لیبطل كلّ الأحكام الصادرة سنة  1967نوفمبر  09الصادر بتاریخ  67- 234ثم جاء الأمر رقم      

بع الخاصة بتنظیم الإذاعة والتلفزة الجزائریة باعتبارھا مؤسسة عمومیة تابعة للدولة لھا طا 1963
  .تجاري وصناعي وأعطیت لھا صلاحیة الاحتكار في النشر الرادیوغرافي والمتلفز

تم الإعلان عن  1967في إطار الصلاحیات الخاصة بتنظیم الإذاعة والتلفزیون الجزائري سنة      
إنّ مؤسسة الإذاعة والتلفزیون : "یلي منھ على ما 323وینص في المادة  234-67الأمر رقم 
ت طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة وھي تابعة الجزائري ذا

والتلفزیة عبر كامل  الإذاعیةلوزارة الإعلام وتوكل لھا مھام احتكار البث والتوزیع وتسویق البرامج 
نقطة تحوّل لقطاعي الإذاعة والتلفزة  1967لقد كان مرسوم  .التراب الوطني ومقرھا العاصمة

والانطلاق وفق القانون الأساسي الجدید في عملیة النشر  الإعلامضعھما آنذاك تحت وصایة وزارة بو
الأمثل لشبكة التجھیزات  الاستغلالالإذاعي والتلفزي عبر جمیع أنحاء الوطن واضعًا نصب أعینھ 

ع الھیئات الخاصة بالإذاعة والتلفزیون وإنجاز البرامج وتسویقھا والاشتراك في تصمیمھا ونشرھا م
  .2الوطنیة والأجنبیة

وألحق  1960نفس الحال في المغرب، حیث أن احتكار الإذاعة والتلفزیون قد تم الأخذ بھ منذ      
، حیث لم تغیّر مرحلة .DES p.t.tبوزارة الإعلام، بعدما منح منذ بدایاتھ إلى الدیوان الشریف 

علام الإذاعي والتلفزي، لكن فلسفتھ أو استقلال المغرب شیئًا في موضوع الاحتكار العمومي للإ
الحكمة من الإبقاء علیھ صارت ھي تحقیق الانسجام والوحدة بین المواطنین المغاربة وفقًا للمیثاق 

  . 1958الملكي الصادر سنة 
لتوسیع نطاق تطبیق  1959یونیھ  13ومرسوم  1959ماي  18في ظل ھذا الاتجاه، جاء ظھیر      

فقد . مل منطقة طنجة، ویضع حدًا لعمل الإذاعات الحرة التي كانت موجودة بھااحتكار الدولة ولیش
الإذاعات التجاریة التي كانت بطنجة، وآل الإشراف بعد ذلك على الإعلام السمعي في كلّیتھ إلى ألغیت 

ولة ومنذ ذلك الحین تبنت الد. الدولة للتحكم في الإرسال الإذاعي وقطع الطریق على المبادرة الأجنبیة
مبدأ الاحتكار فیما یخص الإذاعة التي كانت تخضع لاحتكار سلطات الحمایة، لتنتقل بعد ذلك إلى كنف 

أثار  1959وتجدر الإشارة إلى أنّ تشریع  .3السلطة السیاسیة المغربیة التي سوف تتبنى التوجھ نفسھ
توسط الدولیة لم یثر معارضة سیاسیة لكنھا ظلت بدون أثر كما أن إنشاء إذاعة البحر الأبیض الم

  .4معارضة مبدئیة تذكر ولو كان محل انتقاد لتوجھات ھذه الإذاعة وبعض طرق عملھا
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 -فما إن حصل المغرب على استقلالھ حتى عمل على تكریس وترسیخ الاحتكار العمومي للإعلام     
الذي جاء لیقوي الاحتكار ویوسع  1959یونیو  13عبر إصدار مرسوم  -باستثناء الإعلام المطبوع

  .بھاتطبیقھ، حیث شمل منطقة طنجة وأوقف بالتالي نشاط وعمل الإذاعات الحرة التي كانت تتواجد 
وقد نص ھذا المرسوم على أنّ المؤسسات الوطنیة والغربیة المتواجدة عبر مجموع التراب الوطني      

كأقصى سقف زمني ممكن، إلاّ أنّ  1959ر یسمبد 31بتاریخ صدوره، ملزمة بوقف كلّ البرامج في 
یر، فإنّ الإدارة الإقفال النھائي للمؤسسة یجب أن یخضع للقضاء، وفي انتظار صدور أحكام ھذا الأخ

  .1بإمكانھا الإغلاق رسمیا للمؤسسة التي استمرت في بث برامجھا
یبدو من خلال الوقوف على النصوص والقوانین التنظیمیة الخاصة بتسییر أنشطة الإذاعة والتلفزة      

تمثلة المغربیة، أنّ ھذه الأخیرة ظلّت مرتبطة بالسلطة السیاسیة من خلال خضوعھا لسلطة الحكومة الم
في وزارة الإعلام، حیث ظلّت تتقیّد في وظیفتھا كلیًا بتوجیھات السلطة التنفیذیة، والسلطات العمومیة 
بصفة عامة، ھذا فضلاً عن تقبلھا لمختلف أشكال التدخل والمراقبة، الصادرة عن مختلف مستویات 

 .الدولة، وخصوصًا وزارة الإعلام
لام الأخرى بتخطیھا جمیع الحواجز ونفاذھا إلى جمیع فكونھا تختلف عن باقي وسائل الإع     

الأماكن، فقد حرصت السلطة السیاسیة على الإمساك بزمام الأمور عن طریق إخضاعھا للتبعیة من 
  .2حیث الإشراف والتوجیھ، ومن حیث كذلك التعیین خاصة في ما یتعلّق بالمناصب السامیة

واحد وإنما  احتكارایون الذي ألمحنا إلیھ عرضا، لیس ھو التلفز احتكاریدل الواقع على أن ھذا و     
، والبث، والبث الاستقبال احتكار: ھي احتكاراتأشار بعض الباحثین إلى تجلیھا في أربع  احتكارات

  .بشرط التفویض، والبرمجة
البث إلا بناء على ترخیص من الحكومة، ومن  استقبال، یفترض عدم إمكانیة الاستقبالفاحتكار      

  .3الأجھزة التي تستقبل استعمالشبھ مستحیل إلا بمنع  الاحتكارالبداھة بمكان أن فرض ھذا 
البث یتحقق بأن تستأثر الدولة البث أو أن یخضع حق البث لإجازة منھا، وینبغي في ھذا  واحتكار     

الإنتاج الذي تعلق بالتلفزیون،  واحتكارید مضمون البث البرمجة التي تقوم على تحد احتكارتمییز 
أن یتم سوى في  الاستقبالولا یمكن لاحتكار . حیث ینبغي أن تكون برامجھ مصنعة ومعدة مسبقا

أما احتكار البث  .كما كان الحال في كثیر من دول العالم الثالث في القرن الماضي الاستبدادیة الأنظمة
نى أن یترجم بنظام ترخیص، فإنھ مبرر تقنیا، بید أن ھنالك تعجبا یرد شریطة أن یكون مفوضا بمع

وأما احتكار  .في أن تترك للدولة سلطة الترخیص نظرا للأسباب التقنیة التي تبرره الملائمةحول 
فالعملیات التقنیة الصرفة یمكن أن تناط  ،البرمجة فإنھ یخلق مشكلة لیست بالضرورة مرتبطة بالسابق

 1926ز وحید دون أن یكون لھذا حق النظر في البرمجة، وھكذا وجد في فرنسا منذ عام تماما بجھا
التقني للمحطات الوطنیة  الاستثمارولفترة غیر قصیرة مرسوم تشریعي اعتبر أن الدولة تضمن 

 للرادیو، ولكن طالما أن مادة الإرسال لم تكن محددة فقط من قبل الإدارة، فإن تألیف البرامج وتحقیقھا
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یمكن إناطتھ بسلسلة من الأشخاص وبصورة خاصة بجمعیات ذات مصلحة عامة، وبتجمعات 
  .1مستمعین

إن میدان الإنتاج الإذاعي والتلفزي لا یمكن احتكاره من قبل السلطة، فالبلدان المغربیة ترتبط مع      
زي، كما أنھا ترتبط مع العدید العدید من الدول العربیة والأجنبیة باتفاقیات ثنائیة للتبادل الإذاعي والتلف

من المنظمات الإقلیمیة المختصة في المیدانین الإذاعي والتلفزي، فقد انخرطت المؤسسات المغربیة في 
اتحاد إذاعات الدول العربیة وفي اتحاد الإذاعات بالتلفزات الأفریقیة وفي الإتحاد الإذاعي الأوروبي 

تجربة فریدة من نوعھا في مجال التعاون الإذاعي وكادت المؤسسات المغربیة ب). الأوروزیون(
وتواصل في  1970والتلفزي تعرف بالمغریفیزیون وقد انطلق ھذا التعاون بصفة منظمة منذ خریف 

السنوات الموالیة في المیدانین الإذاعي والتلفزي وفي مختلف مجالات الإنتاج الإخباري والثقافي 
أثناء الندوة السنویة لمدیري الإذاعات والتلفزات  1977سنة  والترفیھي، وثم سن میثاق المغریفیزیون

المغربیة على أن المشاكل السیاسیة التي قامت بین الجزائر والمغرب بخصوص قضیة الصحراء 
وھكذا تعود المؤسسات الإعلامیة  .2الغربیة حالت دون استمرار ھذه التجربة الإعلامیة المغربیة

ة في توفیر الإنتاج الإذاعي والتلفزي، وقد فرضت التشریعات المغربیة للاعتماد على إمكانیاتھا الخاص
واعتمدت التلفزة في المغرب الأقصى  ،خاصة بدفعھا الجمھور مقابل خدمات الإذاعة والتلفزة أداءات

من جھتھا على الإشھار لتدعیم مواردھا في حین تتردد السلطة التونسیة حتى الآن في إدخال الإشھار 
  .3في التلفزة

فحریة . إن نظام احتكار الإذاعة والتلفزیون لا یتضمن أیة محاولة لاحتكار استقبال الإرسال     
. 4استقبال الإرسال من أي جھة كانت یعتبر من قبیل الحریات العامة وھي مضمونة بنصوص قانونیة

الإذاعي  فھي حریة مكتسبة، بالرغم من القیود الصارمة التي یمكن أن تخضع لھا بسبب التشویش
وفضلا عن قواعد الضبط التي ینبغي احترامھا، فإن نظام . الأجنبي، ومنع التصنت في زمن الحرب

الاستقبال الإذاعي التلفزي یتضمن التصریح بالمستقبلین للبث الإذاعي والتلفزي لھدف أساسي یتعلق 
احتكار البث یتضمن إن  .بالضریبة، حیث یترتب عن ذلك دفع ضرائب معینة لصالح الخزینة العمومیة

وقد تم تبني مبدأ احتكار  -بث وبرمجة -في ھذه الحالة العدید من الأوجھ، یمكن إجمالھا في مظھرین 
وتم تبریر ذلك كما بینا بمسؤولیات الدولة الأساسیة . الاستغلال والبث بشكل معمم عبر دول العالم

التالي المرور من عصر الموجات ویستجیب لدواعي ذات طابع تقني وأخرى أمنیة وطنیة، ویصبح ب
  . الھرتزیة إلى عصر الكابلات أو الألیاف وحده قادر على القضاء على ھذه الصعوبات التقنیة

إن الأمر یعني في أول وھلة الاحتكار المتعلق بالمنشآت التقنیة، ومؤسسات البنیة التحتیة كمحطات      
. التي تساعد على إیصال البث إلى المستقبلین réseaux d’artères de transmissionالإرسال 

 ،لھذه التجھیزات لبث البرامج الرادیوفونیة والتلفزیة الاستغلالوالعنصر الثاني للبث یتمثل في 
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في أوت  (la R. T. A): فالحكومة الجزائریة قررت أن تضع الإعلام تحت وصایة الحكومة والحزب
  .1 (l’A. P. S)ولة للبث باحتكار الد 1963

إن احتكار البث الإذاعي والتلفزي في الجزائر أو في المغرب  كما في كثیر من الدول الإفریقیة      
إلى  -على غرار البلد المستعمر سابقا من جانب آخر –ذات التقالید القانونیة الفرنسیة، یستند كذلك 

فالتصور الخاص بالجانب المالي لیس عنصر مبرر  ،مفھوم الضبط أكثر من أنھ یستند إلى تصور مالي
المتبع یصب في جوھره لصالح الدولة والنظام السیاسي  فالاحتكار، الاحتكارلفكرة المرفق العام أو 

  .القائم
  

  المطلب الثاني
  استثناءات نظام الاحتكار في مجال الإذاعة والتلفزیون

  
الجزائر و غالبیتھا في المغرب محتكرة من قبل  في مقابل وجود كل الإذاعات والتلفزیونات في     

الدولة في شكل ھیئات عمومیة أین تبقى خاضعة لمراقبة صرامة، توجد في مقابل ذلك استثناءات یجب 
  .، وتنحصر على العموم في النموذج المغربيالاعتبارأخذھا بعین 

ل الإعلامیة السمعیة والبصریة، تملكت السلطة السیاسیة في إطار وضعیة الاحتكار كلّ الوسائفقد      
إلاّ أنّھ خلال سنوات الثمانینات عرفت قاعدة الاحتكار بعض الاستثناءات، حیث تعزز المشھد 

  :بوجود قطاع خاص یتضمن 2الإعلامي المغربي
الفرنسیة  SOFIRADبالتعاون مع شركة  أنشئت، التي MEDI 1إذاعة البحر الأبیض المتوسط  -أ

حیث خلقت ممارسة إعلامیة  ،19803جویلیة  12نھا وبین الدولة المغربیة بتاریخ یب اتفاقیةبعد إمضاء 
ساد  نمطً ومنطقً - عملیًا - ة، حیث جاءت لتكسردینامیكیة اختلفت عن تلك السائدة في القنوات الرسمی

  .لفترة طویلة وھو منطق الاحتكار
، فإنّ تخویل ھذه الأخیرة حق الإنشاء والبث لشركة 1924فإذا كان الأثیر من احتكار الدولة منذ      

خاصة قصد تسییر خدمة عمومیة، لم یكن ینطوي على إعادة النظر في مسألة احتكار الدولة، حیث أنّ 
ائم على تكسیر الاحتكار ، لم یأت نتیجة اختیار أولي ق2Mھذا الإنشاء شأنھ في ذلك شأن القناة الثانیة 

قانونا، بسبب غیاب نص قانوني یؤسس لھ، ذلك أنّ إنشاء المحطة جاء نتیجة للاتفاقیة المبرمة بین 
الفرنسیة التي أعطت الولادة للمحطة، التي بدأت في بث برامجھا منذ " سوفیراد"المغرب وبین شركة 

نسیة وقد تمكنت من تحقیق رواج محترم ، وتبث ھذه الإذاعة برامجھا بالعربیة والفر19824بر فمنو
  .لدى جمھور المستمعین بكافة بلدان المغرب العربي

وھي  ،1989التي بدأت تبث برامجھا في الرابع من مارس " 2M INTER"القناة التلفزیونیة  - ب 
وھذه ). بالمائة 49(وأجانب ) بالمائة 51(مالھا مشترك بین خواص من المغرب شركة تجاریة رأس
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وإلى جانب ذلك تبث ساعتین یومیا بدون  ،القناة التجاریة الخاصة تبث برامجھا مشفرة للمشتركین فیھا
  .تشفیر وتتمتع بالإشھار

والملفت للنظر أن وجود ھاتین المحطتین الإذاعیة والتلفزیونیة یمثل خرقا للاحتكار العمومي الذي      
اغ تشریعي حال دون معرفة موقع ھذه المؤسسات ، فقد كانت تنشط في إطار فر2003كان نافذا قبل 

  .1الإعلامیة الخاصة على الساحة الإعلامیة المغربیة آنذاك
بقیت غیر محددة، فمبدأ الاحتكار المؤسس والمؤكد علیھ من طرف  للقناتین القانونیة ةوضعیالنّ إ     

س القانوني الذي تم ، مما یطرح التساؤل حول الأسا2003إلى غایة  ساري المفعول بقيالمشرع 
الارتكاز علیھ من أجل ھذا التأسیس، فالاتفاقیة الموقعة مع الشركات الخاصة، وھي كلّ من سوفیراد 

Sofirad وسوریاد 1بفرنسا بالنسبة لمیدي ، Soriad  2بالمغرب بالنسبة لـM قد تمت على ھامش ،
  .القانون

وبالرغم من التوجھ العام الذي حكم نشاط ھاتین المؤسستین الخاصتین والذي ساھم في توسیع       
وتنویع المشھد الإعلامي المغربي، وخلق ممارسة إعلامیة تختلف عن الممارسات السائدة، إلاّ أنّھما 

  .19592 مایو 18ظلّتا مراقبتین من طرف السلطة السیاسیة الشيء الذي ینسجم وروح نص ظھیر 
فأول تطبیق فعلي یعكس منطق الاحتكار بإنشاء إذاعة البحر الأبیض المتوسط الدولیة على شكل      

وھي محطة إذاعیة ھدفھا الرئیسي  ،شركة تجاریة مختلطة بین الدولة المغربیة ومصالح فرنسیة
س على مستوى توجھھا غیر أن ما یلاحظ علیھا ھو أن انتماءھا الفرنسي لم ینعك. الترویج للفرانكفونیة

  .3الفني، إذ أنھا لا تبث إلا ما یتماشى مع المنظور الرسمي
للرقابة على  1991خضعت منذ  2Mومنذ السنوات الأولى لبدء نشاط مؤسسة القناة الثانیة      

برامجھا، وتقیید مبادرة وحرّیة صحفییھا، الذین اختار بعضھم الھجرة خارج حدود الوطن بحثًا عن 
لامي أكثر حرّیة وأكثر مھنیة، بعدما بدا وضع القناة خاضعًا لقبضة السلطة السیاسیة والذي فضاء إع

تجربة إذاعة  حولالصحفي المغربي، أحمد بوغابة  إضافة إلى ما سبق فقد صرح. 4اتسم بالشدة أحیانًا
المنتظر  شارالانتتحقق  أنھا لمالتي أسسھا عدد من رجال الأعمال، " م2"ثم مع قناة " تي في1میدي "

بسبب انحصارھا على النخب واعتمادھا على التشفیر وارتكازھا على اللغة الفرنسیة بشكل مكثف على 
حساب اللغة العربیة، فكادت تختفي مما أدى بالحكومة المغربیة للتدخل وشرائھا، وفي نفس السیاق 

صیر، واعتبر المشكل وقعت في نفس الأخطاء وعرفت نفس الم‘‘تي في1میدي‘‘ذكر بوغابة أن قناة 
  .5الذي واجھتھ ھذه القنوات الخاصة تمثل في كیفیة تناول الأخبار، والبرامج ذات الطابع السیاسي

) ملكیة وتسییرا وتمویلا(إن المجال التلفزي بالمغرب كان إلى حین عھد قریب حكرا على الدولة       
فالتلفزة . امجھ وشكل تقدیمھا، وتحدد فضاء اشتغالھ، وتمارس حق المراقبة على مضامین بر

لم ینجح في ) ملكیة واحتكارا(بالمغرب، منذ إنشائھا إلى الیوم، إنما ھي مثال بارز لوضعیة قطاع عام 
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بمعنى أن القناتین، وإن كانتا تشتغلان مبدئیا في . إفراز واقع یكون فیھ المرفق العام القاعدة لا الاستثناء
حا في لبوس لباس القنوات العمومیة حیث الھدف یتمثل في إشباع إطار المرفق العام، فإنھما لم تنج

الحاجات الجماعیة، والتعرض لكل القضایا، والدفع بالأبعاد الثقافیة والسیاسیة والأخلاقیة دونما 
  .    1اكتراث بھاجس الربح أو المردودیة المادیة

ب العربي للأنباء بقیا یخضعان ماعدا ھذه الاستثناءات فالمجال السمعي البصري ووكالة المغر     
لسیطرة وھیمنة السلطة السیاسیة، التي أسست لھذا الاحتكار بموجب قانون یجعل منھا الجھة الوحیدة 

  .في المغرب القیمة علیھا
ویمتد ھذا الاحتكار إلى كلّ الجوانب المتعلّقة بھذین القطاعین، لیتحوّل إلى ھیمنة شاملة، تتصرف      

في إطارھا السلطة السیاسیة لیس كجھة محتكرة لھ قانونیًا فحسب، ولكن الأمر یمتد إلى احتكار سیاسي 
أي طرف خارج سلطة  وثقافي وإداري، لا تستطیع معھ القوى السیاسیة والمجتمعیة الأخرى، ولا

  .القرار من المساھمة في توجیھ وسیر أو مراقبة القطاعین
لقد حرصت السلطة السیاسیة على أن یبقى المجال السمعي البصري جھازًا ایدولوجیا وسیاسیًا،      

یمكنھا من السیادة والھیمنة، لذلك أحكمت السیطرة علیھ كمجال خاص بھا، تمارس فیھ نفوذًا غیر قابل 
  .2منافسة أو المشاركة، إلاّ بھامش رمزي لا یشكل مساسا بمبدأ الاحتكارلل
  

  لثالمطلب الثا
  حتكار الا في ظل الإذاعة والتلفزیون أسالیب تسییر

  
إن المرافق العمومیة الخاصة بالإذاعة والتلفزیون لا تندرج ضمن أسلوب موحد للتسییر في      

ولكن الغالبیة تتشابھ، منذ ظھورھا إلى غایة مرحلة معینة من تطورھا نحو تسییر  ،مختلف الدول
وإن كان توسع القطاع العمومي في المراحل الأولى . مباشر، أین شھدت ھیمنة تامة من قبل الدولة

للاحتكار جعل من الصعب توضیح النظام القانوني للھیئات الإعلامیة التي أنشأتھا الدولة وعملت على 
  .3راقبتھام

وعلى العموم یمكن التمییز بین نوعین من أسالیب تسییر الإذاعة والتلفزیون، أحدھما یتعلق      
  ). الفرع الثاني(، والآخر بأسلوب المؤسسة العمومیة المستقلة )الفرع الأول(بالتسییر المباشر 

  
  الفرع الأول

  نموذج التسییر المباشر للإذاعة والتلفزیون في المغرب
  

في المغرب على غرار ما ھو علیھ الحال في  كثیر من الدول في مراحلھا الأولى، تم تنظیم      
الإذاعة والتلفزیون في شكل مصالح أو مدیریات، وبذلك فالمرفق العمومي للإذاعة أو للبث الإذاعي 
                                                        

.84ص  ،سابقمرجع  ،المنظومة التواصلیة الإعلامیة ،التواصل السیاسي في المغرب :فیصل بن لغماري  1 
.107ص ،سابقمرجع  :الصابريفاطمة   2 

3 DE Laubadere. A : Traité de Droit administratif, Paris, éd 1973, P 598.  
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ارة العمومیة زیوني قد تم تسییره بطریق مباشر، كأي مصلحة إداریة من قبل سلطات وأعوان الإدفوالتل
أي  معنویةالتي لا تتمتع بأي شخصیة  التي یتبعونھا، وھو حال كل الأجھزة أو الدوالیب التابعة للدولة

  . تحت تبعیة السلطة الرئاسیة
ففي المغرب، وإذا مررنا سریعًا على النصوص الجزئیة، فإنّھ یجدر بنا أن نشیر إلى أنّ ھذه      

لكن الغرابة كلّ الغرابة ھي أنّ ھذا الاھتمام لم یتبلور  ،رف الدولةالمؤسسة حظیت باھتمام شدید من ط
فبعد عدة مشاریع في ھذا الصدد صدر مرسوم ملكي . في اعتماد نظام قانوني قوي ودقیق وواضح

جاعلاً من الإذاعة والتلفزة المغربیة مؤسسة عمومیة، مما یمنحھا الفعالیة  1966 - 10-22بتاریخ 
صیة اعتباریة واستقلال مالي، ویمكن من مساءلتھا بحزم عما اللازمة لممارسة مھامھا ضمن شخ

  . یمكن أن یصدر منھا من حیف أو تجاوز
لكن ھذا التشریع لم یعمر أكثر من سنة بحیث استحالت معرفة مدى نجاحھ من فشلھ، ابتداء من      

 -12- 27م اعتبرت الإذاعة والتلفزة مجرد میزانیة ملحقة، وذلك إلى إن جاء مرسو 1967دیسمبر 
المنظم لوزارة الإعلام والذي صنفھا كمدیریة ضمن الإدارة المركزیة لھذه الوزارة، وجاء  1978

لیؤكد ھذا الوضع ناصًا في مادتھ الأولى على أنّ المدیریة العامة للإذاعة  1979 - 11- 29مرسوم 
ن البث وإعادة البث بتحقیق احتكار الدولة في میادی 1والتلفزة المغربیة، تختص ضمن وزارة الإعلام

على أمواج الإذاعة وھوائي التلفزة طبقًا لمقتضیات " الإشھار"وباستثمار  ،للبرامج المذاعة والمتلفزة
  .التشریعات والقوانین المعمول بھا

وضع قانونًا خاصًا  1971 - 10- 16إذا أكملنا ھذه النظرة، الموجزة بالإشارة إلى أنّ ظھیر      
ضمن الوظیفة العمومیة، صار من العبث أن نضیف شیئًا إلى ما قلناه بصدد لمستخدمي ھذه المصلحة 

وزارة الإعلام، ذلك لأنّ الإذاعة والتلفزة المغربیة تقنیًا وبشریًا لا تخرج كذلك عن إطار القانون 
لقد تأكد ذلك أیضا في سنة . 2الإداري مع إضافة مبدأ الاحتكار العمومي الذي یفرض التوقف عنده

ث صدر مرسوم یحدد ھیكلة الإذاعة والتلفزة المغربیة، ویؤكد استمرار العلاقة العضویة مع حی 1994
  .3الإدارة المركزیة للوزارة الوصیة

لقد ارتبط المجال السمعي البصري بالسلطة السیاسیة ارتباطًا عضویًا، من خلال الوصایة التي      
ل جزءًا من الھیكل الإداري والتنظیمي لوزارة تمارسھا وزارة الإعلام كسلطة حكومیة، ذلك أنّھ یشك

الإعلام، وبحكم ھذه الوصایة فإنّھ یخضع لتسییر مجال عملھا، إضافة إلى اختصاصھا في تعیین 
موظفیھا، ومن جھة أخرى فإنّ المجال الإعلامي یخضع للملكیة العامة التي تحدد نوع الوظائف التي 

المجال من التمویل العمومي الذي یشكل بدوره مظھرًا آخرًا یؤدیھا الإعلام، علاوة على استفادة ھذا 
  .4من مظاھر الاحتكار
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.19ص ،سابقمرجع  :لميمحمد الإدریسي الع  2 
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  الفرع الثاني 
  تسییر الإذاعة والتلفزیون في الجزائر والمغربل نموذجالمؤسسة المستقلة 

  
إن تطور بعض ھیئات التلفزیون نحو نظام التسییر المباشر بعد أن أصبح یمتلك نوع من      

الاستقلالیة في التسییر صار ذا أھمیة كبیرة، مما أدى إلى صعوبة الاستمراریة في التسامح مع 
 خاصة، وضرورة تكییف نظامھا الاستقلالیةتنظیمات الإذاعة والتلفزیون التي أصبحت تتمتع ببعض 

  .التي فرضت في الجزائر مع البیئة السیاسیة الأحادیة
لقد أنشئت مؤسسة الإذاعة والتلفزیون الجزائریة في الأصل بموجب مرسوم إعلامي أصدر في      

، وتتمتع بالشخصیة المدنیة "كمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري" 1963أول أوت 
ضروریة كھیئة، بحیث كانت خاضعة لرقابة وصائیة والاستقلال المالي حتى تتمتع بالاستقلالیة ال

  .خاصة ومشددة، فقد كانت وزارة الإعلام ھي سلطة الوصایة 
سابقًا مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري  RTAوالتلفزي  الإذاعيوبعدما كانت مؤسسة البث       

 أربع تاریخ میلاد لإعطاء 1986جویلیة  01المؤرخ في  86-146أعیدت ھیكلتھا بموجب المرسوم 
  :مؤسسات عمومیة حسب الاختصاص التالي )4(
  ).ENTV(المؤسسة الوطنیة للتلفزیون الجزائري -
  .(ENRS)المؤسسة الوطنیة للإذاعة الصوتیة -
  .(ENTD)المؤسسة الوطنیة للبث التلفزیوني -
  .(ENPA)المؤسسة الوطنیة للإنتاج السمعي البصري -

 وطنیة، تأسست المؤسسة ال1986جویلیة  01المؤرخ في  147- 86وبموجب المرسوم رقم      
لھا شخصیة معنویة  E.P.I.C، وھي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري الجزائري للتلفزیون

واستقلال مالي، تحت وصایة وزارة الاتصال والثقافة، وتمارس احتكار البث على البرامج التلفزیونیة 
لتراب الوطني، مھمتھا إعلام المشاھد والمساھمة في تربیتھ، والترفیھ عنھ بإنتاج برامج في كلّ ا

  .1صیانة وتطویر وسائلھا وأجھزتھا التقنیة وتسییر أرشیفھا السمعي البصري إلىمنوعة، إضافة 
 تم وضع اللبنة الأولى للمؤسسة الوطنیة 86/150وبمقتضى المرسوم  1986جویلیة  01في تاریخ      

، والمؤسسة الوطنیة للإنتاج السمعي )E.N.T.V(، المؤسسة الوطنیة للتلفزة )E.N.P.A(الصوتیة 
  ).E.N.P.A(البصري 

ومع إنشاء مؤسسة الإذاعة الوطنیة حول لھا جزء من الھیاكل والوسائل والأملاك والأعمال      
والمستخدمین، الذین كانت تحوزھم أو تسیرھم الإذاعة والتلفزة الجزائریة في إطار أعمالھا في میدان 

المؤرخ  150-86 وھذا وفق مرسوم رقم ،إنتاج البرامج الإذاعیة وإنتاجھا المشترك واستیرادھا وبثھا
  . في الجریدة الرسمیة 1986جویلیة  1في 
على ھذا الأساس نص قرار الإنشاء الوارد في الجریدة الرسمیة المذكورة سابقا، وفي الباب الأول      

تنشأ مؤسسة عمومیة ذات " :على أنھ المقر في المادة الأولى منھ –الھدف  –وتحت عنوان التسمیة 

                                                        
.120  - 119ص  ،سابقمرجع  :نور الدین تواتي  1 
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تماعیة ثقافیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تسمى مؤسسة طابع اقتصادي وصبغة اج
توضع المؤسسة تحت : "وتنص المادة الثانیة ".الإذاعة الوطنیة وتدعى في صلب النص المؤسسة

وصایة وزیر الإعلام، واعتمادا على ھذا ستتولى ھذه المؤسسة الجدیدة الخدمة العمومیة للبث الإذاعي 
رامج الإذاعیة في كامل التراب الوطني، كما ستھتم ھذه المؤسسة الجدیدة بالإعلام عن وتحتكر بث الب

طریق البث والنقل لكل التحقیقات والحصص والبرامج الإذاعیة المتعلقة بالحیاة الوطنیة أو الجھویة أو 
  .1"المحلیة أو الدولیة وكذلك المتعلقة بقضایا الساعة ومواضیعھا

- 90سة التلفزیون فھي تعمل وتطوّر نشاطھا في إطار قانون محدد في قانون أما فیما یخص مؤس     
أفریل  20الصادر في  100-91ومنذ مرسوم . طبقًا لعلاقات العمل 1990أفریل  21الصادر في  11

) ENTV(أصبحت المؤسسة الوطنیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري  1991
دفتر  1991أفریل سنة  20المؤرخ في  101- 91نفیذي رقم ، بینما یتضمن المرسوم الت2للتلفزیون

  .3الشروط العام
تحولت تسمیة الإذاعة من  1991أفریل  20الصادر في  102- 91رقم  بموجب المرسوم التنفیذي     

، وبذلك )المؤسسة العمومیة للبث الإذاعي المسموع(إلى ) المؤسسة الوطنیة للبث الإذاعي المسموع(
، 4تحولت إلى مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، تحكمھا قواعد الحق العام في علاقتھا مع الدولة

أفریل سنة  20المؤرخ في  103-91مرسوم التنفیذي رقم ولھا دفتر شروط عام أیضا تضمنھ ال
19915.  

كما لاحظنا أن طریقة التسییر المباشر لم تكن الطریقة الوحیدة لتسییر المرافق العمومیة وإنما حل      
ففي المغرب، كانت الإذاعة والتلفزیون منذ . محلھا أحیانا أسلوب المؤسسة العمومیة المستقلة نوعا ما

، .P.T.Tمصلحة تابعة لوزارة الإعلام، بعدما منحت منذ بدایاتھا إلى الدیوان الشریف  مجرد 1960
 والاستقلالیةأما فیما بعد فقد تطور الأمر لتأخذ شكل المؤسسة العمومیة المتمتعة بالأھلیة القانونیة 
، 6البرلمان المالیة، فمیزانیتھا على سبیل المثال مصوت علیھا من قبل المجلس الإداري ولیس من قبل

  .1966 -10- 22 المؤرخ فيملكي المرسوم الصدر  وقد تحقق ذلك كما ذكرنا بموجب
إن التمییز بین أسالیب التسییر لیس مھما كان النظام القانوني المعتمد، باعتبار أن السلطة الحكومیة     

ھذه الوضعیة التي نتجت عن القانون والواقع معا، . مھیمنة وسیطرة الدولة تامة في جمیع النواحي
وطنیة، وذلك لفترات  انتھت بجعل البث الإذاعي والتلفزیوني مجرد وسیلة حكومیة أكثر منھا ھیئة

فممارسة النشاط السمعي البصري في صورة احتكار یشدد أیضا وضعیة الھیمنة لصالح . طویلة
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وبالرغم من الاختلافات القانونیة والشكلیة في الأنظمة الإذاعیة والتلفزیة فإن ھذه . السلطات العمومیة
  .1الإعلامي الھام الأنظمة تتشابھ من حیث ھیمنة السلطة السیاسیة على ھذا الجھاز

  
  المبحث الثالث

  لرجوع إلى المشروعیة الدستوریةلمحاولة  فتح القطاع السمعي البصري
  

لقطاع الإعلام الثقیل الذي سیطر على عقلیة السلطة السیاسیة في  الاحتكاريبعد أن راوح النظام      
كل من الجزائر والمغرب لفترات طویلة، جاءت اللحظة التي فرض فیھا على ھذه السلطة أن تراجع 
حساباتھا في ھذا الشأن نظرا للتحولات العمیقة التي أصبح یعرفھا كل من المجتمع والسلطة بدایة 

ن، فالمغرب ووعیا منھ بأھمیة فتح ھذا القطاع أمام الخواص استجابة للمطالب القرن الحادي والعشری
، بینما الجزائر تأخرت لغایة الخضوع 2003الداخلیة المتنامیة عدلت عن النظام الاحتكاري في العام 

إلى إرھاصات وضغوط الحراك الذي عرفتھ المنطقة العربیة ضمن ما یسمى بالربیع العربي، لتعدل 
، 2012رى عن احتكارھا للمجال السمعي البصري بموجب القانون العضوي لشھر جانفي ھي الأخ

إنھاء  قبل تناول مسألة ،)المطلب الأول( الاحتكارالتراجع عن  أسبابویرد كل ذلك في إطار ذكر 
المطلب (البصري وضمان ذلك تشریعیا  -احتكار السلطة في الجزائر والمغرب للمجال السمعي

  ).نيالثا
  

  المطلب الأول
  الاحتكارتراجع  أسباب

  
تحات  "عن ظھور ظاھرة  یمكن الكلام في الآونة الأخیرة بخصوص مجال السمعي البصري     

، ویمكن ملاحظة ذلك حتى في بعض البلدان المتقدمة في نھایة القرن الماضي، حیث عرفت "الاحتكار
تى إلغائھ في مجال السمعي البصري تحولات تكنولوجیة تستھدف التخفیف من حدة الاحتكار أو ح

سیاسیة مستجدة تساھم في إضعاف نظریة  ظروف، كما أن ھناك حجج خاصة و)الفرع الأول(
  ).الفرع الثاني(الاحتكار ومبرراتھ التقلیدیة 

  
  الفرع الأول

  نظریة احتكار البث السمعي البصري بفعل التطور التكنولوجي جعارت
  

یمكن اعتبار أن قرار احتكار البث الإذاعي والبصري ما ھو إلا مكسب تحقق لأسباب تتعلق      
وسیادتھا في المراحل الأولى التي مرت بھا الكثیر من البلدان ومنھا الجزائر " بمصلحة الدولة"
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نھ أصبح كما أ. تعرض ھو الآخر للتآكل الاحتكاروالمغرب، ولكن بفعل التطور التكنولوجي فإن مبدأ 
ونقل  الاتصالعبر الأقمار الصناعیة، وغیرھا من وسائل  الاتصالاتوھما في الوقت الحاضر بتطور 

، وما أفرختھ من وسائط متعددة كالفیسبوك تینترنوالاالمعلومات الإلكترونیة  كالھواتف النقالة 
  .والتویتر والیوتیب وغیر ذلك

، حیث كان الاحتكاراصر التي ساھمت في تبریر نظریة إن فكرة المرفق العام واحدة من أھم العن     
سائدا مفھوم عام مفاده أن الھیئات المستحدثة من قبل الدولة في ضوء فكرة الدفاع عن المصلحة العامة 

الحكومي، منح لھیئات  فالاحتكارولھذا . وحدھا ھي الأقدر على تقدیم الإعلام والمعلومة للمواطن
عمومیة مھمة تنظیم المجال الإعلامي بشكل عام والسمعي البصري بشكل خاص، حیث تقوم على 
تسییر المرافق العامة الإعلامیة من منطلق كونھا تستطیع الدفاع عن المصلحة العامة وتضمن 

  .الموضوعیة الإعلامیة
تستحدث  للاتصالإلیھا ظھور تقنیات جدیدة  إلا أن المعطیات التقنیة والمالیة الصعبة یضاف     

في ھذه  فأكثر، والتي أسفرت عن الذھاب إلى التجدید والتحدیث أكثر مألوفباستمرار وبشكل غیر 
، والإذاعات التي تبث 1فالنقل عن طریق الأقمار الصناعیة یحطم الحدود الوطنیة. المعطیات الأساسیة

اتھا إلى الجمھور مباشرة، إما بموجب ھوائیات فردیة، وإما رامجھا یمكنھا في الواقع أن توصل منتجب
كما أن . بھوائیات جماعیة، وبھذا لا تستطیع الدول أن تسیطر على كل البرامج المخصصة إلى رعایاھا

التوزیع السلكي بواسطة الكابلات أثبت أن لھ تغذیة جماعیة كبیرة سبق لھا أن حققت نتائج إیجابیة في 
 انطلقتالأمر یدل على أن بلدانا مختلفة جغرافیا یمكنھا أن تطبقھ، وقد  اوبلجیكا، وھذأمیركا الشمالیة 

  . بعد بریطانیا لینتشر ھذا التوجھ فیما بعد إلى كثیر من الدول الاتجاهفرنسا في ھذا 
وفي ھذه المجالات یبدو الرھان التقني والصناعي بارزا، حیث تعمل السلطات العامة على تشجیع      
السریعة لھذا القطاع، إضافة إلى ذلك، فإن أسلوب الكوابل قد نجح في بلدان جعلت من ھذه  نطلاقةالا

العملیة واجھة وسمح للقائمین علیھا أن یكونوا في وضع أحسن لمواجھة الطلبات المتزایدة على 
المذاعة  كالبرامج: ویمكن تقنیا أن یبث الكابل العشرات من البرامج في آن واحد. المستوى الدولي

بواسطة الأقمار الصناعیة، كما یستطیع ضمان بث المعلومات والتعلیمات المختلفة، أو برامج وأفلام 
  .2مسجلة على أشرطة فیدیو كاسیت أو فیدیو دیسك

الطرق السریعة للإعلام  وانتشارففي ظل سطوة التحولات الواسعة التي شھدتھا تقانة المعلومات      
، أصبح بذلك الإعلام )تینترنالا(وانتشارطرق السریعة للإعلام والمعومات ال وانتشاروالمعومات 

في وصف ھذه الحالة  استخدمواالغربي یھیمن بشكل مطلق في العالم حتى إن العدید من الباحثین 
أضف إلى ذلك ما كانت تمتلكھ ھذه الدول من وكالات أنباء وذبذبات البث  ،بالإمبریالیة الإعلامیة

الإذاعي والتلفزیوني والحاسبات الإلكترونیة وصحف جمیعھا مسخرة لتجمیل صورة العالم الغربي 
ودول العالم النامي التي لا تسیر في ركاب الدول الغربیة والولایات  الاشتراكیةومحاربة الدول 

  .3المتحدة
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إن التغیرات التي تحصل متسارعة والتغیرات المتوقعة قلبت رأسا على عقب العالم السمعي      
فلم تعد . وبفضل القمر الصناعي صار یعلن یومیا عن محطات جدیدة ھرتزیة... البصري التقلیدي

ت ولا تزال أعداد المحطا. تشكل معھا محطة التلفزیون التقلیدیة على أساس حزمات ھرتزیة شیئا ھاما
كما أن ملامح . تتزاید بالعشرات في نیویورك أو طوكیو وفي میلانو أو روما وفرنسا وغیرھا

 اختراعالتلفزیون عن طریق الكابل حسب تكنولوجیا الألیاف الزجاجیة البصریة، ھو على الأرجح 
لتسجیل وأخیرا فإن ا. اللحظة، ولسوف یتمیز بمرونتھ وبصفة التفاعل الداخلي مع مشاھدي التلفزیونات

، كل ذلك یتیح للمشاھدین تألیف برامجھم ...لخاعلى شریط ممغنط والفیدیو كاسیت والكامیرا فیدیو 
الفترة التي یودون مشاھدتھا أو إعادة مشاھدتھا، وأن ینظموا نوادي، ویتحرروا من  واختیاربذاتھم، 
وإذا كان من الصعب تلمس نتائج ھذه التغییرات الآن من وجھة نظر ... وقسر الزمان والمكان إكراه

  :الحریات العامة، فإنھ یمكن التوقع بدون مجازفة كبرى بالخطأ
  .التقلیل من وضع ید الدولة المركزیة، التي سوف تبدو عاجزة عن مراقبة كل شيء) أ
ون شك أیضا، للجماعات المحلیة وجماعات الضغط السیاسي ، ودالاقتصادیةتأثیر متزاید للمصالح ) ب
  .الاجتماعيأو 
المتفجرة والمتنافرة ) وسائط الإعلام(وأخیرا تعددیة متزایدة، لأن الرأي سوف یصنع بمعونة تدخل ) ج

الكتاب، الجریدة، ( الجدید قویا جدا على وسائل التعبیر الأكثر تقلیدیة  الاتصالسیاسیا، وسیكون تأثیر 
  .1یدیةلمخفضا من ثقلھا الممیز ومغیرا بطریقة أخرى الرقابة التق) السینمالمسرح، ا

في إطار النظام العالمي الجدید السیطرة الإعلامیة  "الرأسمالیة"أدق  ىلقد اعتمدت العولمة أو بمعن     
ونشر  كمدخل لتثبیت السیطرة الاقتصادیة، وتضخیم الإنفاق من أجل إنشاء محطات تلفزیة وإذاعیة

الصور الإعلامیة والخطاب الإعلامي والدعائي إلى كافة أرجاء المعمورة بما في ذلك دول الجنوب، 
ووجھ المشاھدون في دول الجنوب وجھة مشاھدتھم إلى القنوات الفضائیة الأجنبیة بسبب شعورھم 

نوب أصبح في بلدان الج الاتصالبالضیق والملل من الإنتاج التلفزیوني الوطني، وغزو تكنولوجیا 
  .2المتناول للبحث عن المعلومة والمعرفة والأخبار والثقافة والترفیھ عبر الھوائیات

وكل ھذا من الأسباب التي جعلت المواطن الجزائري یعرض عن الإعلام الحكومي، وھناك أسباب      
ین، ورغم ھذا أخرى منھا تھمیش آراء المثقفین في ھذه الوسائل التي أعطیت مسؤولیتھا للبیروقراطی

فإن التناقض یبدو واضحا حینما نستعرض قرارات اللجنة المركزیة للحزب الواحد حول الثقافة حیث 
التقوقع واللجوء إلى وسائل الرقابة الشدیدة لیست لھا أي فعالیة في الوقت الذي "تنص بوضوح على أن 

 الاتصالالحدیثة في میدان فتحت فیھ نوافذ العالم على بعضھا البعض نتیجة لثورة التكنولوجیا 
  .3والصناعات الثقافیة
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فابتداء من سنوات الثمانینیات، وأخذا منھا في الوعي بأن تھدید البرامج التلفزیونیة التي بدأت      
مرتبطین  كانواملایین جزائري  8إلى  7حیث نحو  ،1تستھوي وتجذب المواطنین الجزائریین

وبواسطة التلفزیونات الفرنسیة كان الجزائریون  1988بالتلفزیونات الأوروبیة ، بل إنھ في أكتوبر 
، ولذلك فوصول البرامج التلفزیونیة الأجنبیة ذات العلاقة 2یستقون أخبارھم بخصوص الثورة الشعبیة

ة تخوفت منھا السلطات بالقضایا المغاربیة عموما والجزائریة منھا بالخصوص خلقت حالة تنافسی
وبالخصوص لما كان من غیر استطاعة التلفزة العمومیة احتكار البرامج في تلك المرحلة . 3العمومیة

بالنسبة لدول المنطقة ولیس الجزائر فقط، حیث بقي ذلك یشكل إشكالیة موضوعیة لھذه السلطات، 
مع مرور الوقت، تأكدت مع  4تنافسیةوذلك ما أملى واستدعى تطبیق تنظیم عملي على الحالة الجدیدة ال

طریقة تناول الإعلام الإقلیمي العربي والعالمي لمجریات التطورات التي عرفتھا ومازالت تعرفھا 
  . السنوات الأخیرةعدید من الدول العربیة في 

ت بعد التحولا - على سبیل المثال  - وبالنسبة لحالة المغرب، فقد شكل الإعلام الإسباني بالخصوص      
، ملاذا للمشاھدین المغاربیة الذین أصبحوا یتعرفون على 1975سبانیا منذ إتھا الدیمقراطیة التي عرف

أخبار بلادھم المسكوت عنھا في تلك القنوات فضلا عما تنتجھ ھذه القنوات من فرجة إعلامیة وتنفیس 
  .أیضا في بعض الحالات عن المكبوتات

 سطوح المباني السكنیة في المدن المغربیة وحتى في بعض وھكذا أصبحت الصحون المقعرة تملأ     
القرى، وتسارعت وتیرة اقتناء ھذه الصحون بشكل لافت وفي زمن قیاسي، وأصبح تدفق الصورة 
الإعلامیة الواردة من الخارج شیئا مزعجا بالنسبة للسلطات التي اعتبرت دوما الإعلام مرفقا عمومیا 

ومن أجل الحد من ھذه الظاھرة المزعجة تم إصدار قانون فرض . ربیةوإلى حد ما یمثل السیادة المغ
درھم بغض النظر عن قطر الصحن، واعتبرت  5000الھوائیات المقعرة في حدود  ىالضریبة عل

المنظمة المغربیة لحقوق الإنسان ھذه الضریبة التي وصفتھا بغیر الشرعیة بأنھا  تصادر حقا أساسیا 
ل تنفیذ ھذا القانون تم إلغاؤه من طرف المحكمة الدستوریة المختصة في وھو الحق في الإعلام، قب
وذلك لعیب شكلي یتعلق بعدم احترام أجل الموافقة على القوانین، وھو ما  مراقبة دستوریة القوانین

  .خلف ارتباكا لدى صناع القرار في المغرب، وتم التغاضي عن الموضوع بدون رجعة
من إمكانیات الدولة المغربیة في تمریر خطابھا الإعلامي عبر  الأجنبي لقد حد الغزو الإعلامي     

المحلیة وبالتالي فقدانھا إمكانیة الترویض الاجتماعي والتأثیر على جمھور المستقبلین  الاتصالوسائل 
وتكییف سلوكھم ومواقفھم إزاء الأحداث الوطنیة أو العالمیة، ویبدو الأمر أكثر إحراجا حینما تھدف 

ئل الإعلام المغربیة إلى إخبار المواطنین بأخبار محدودة أو مواعید سیاسیة كالتقیید في اللوائح وسا
ولم تجد الدولة المغربیة أمام ھذا الوضع من القیام ببعض المبادرات المدروسة قصد الرفع . الانتخابیة

السیاسیة وعلى الھیئات  من مستوى البرامج، واستیراد برامج أجنبیة والانفتاح المحدود على المعارضة
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وأقدمت الدولة أخیرا على وضع حد  ،المدنیة، وخلق برامج حواریة سیاسیة بعضھا حظي بنجاح مقبول
  . 1لاحتكارھا وسائل الإعلام وتحریر ھذا الأخیر توخیا للتنافسیة والجودة الإعلامیة

فبعدما بقیت القوانین الخاصة بالمجال الإعلامي جامدة لمدد طویلة، یبدو أنھا قد تعدلت ویمكن      
تفسیر ذلك موضوعیا بكون الحقل الصحفي والإعلامي ھو حقل حي متحرك ودینامیكي من خلال 

النظر في تحرك مجموعة من الفاعلین كنقابة الصحفیین وكذا المھنیین، وھو ما دفع المشرع إلى إعادة 
فالشروط الموضوعیة تحتم إعادة النظر في أي قانون خصوصا . ھذه التشریعات، وھو معطى صحي

ما یھم موضوع مھم كقانون الصحافة والنشر والإعلام، فھناك أمور لا یتحكم فیھا وتتعلق بصیرورة 
یات ومنتوجات العملیة الإعلامیة منھا التطور التكنولوجي على المستوى العالمي وما شھده من تحد
حافة الإلكترونیة جدیدة لم یكن القانون في بدایة الأمر لیتعامل معھا، من قبیل الحق في الصورة والص

ھذا وإن الجانب السیاسي داخل المجتمع والدولة كان لھ ھو الآخر الدور الكبیر في التحكم . نترنیتوالا
  .2في اللعبة الإعلامیة تشریعا وممارسة

ائل الإعلام الالكترونیة الجدیدة والمتطورة تكنولوجیا وطوفان المعلومات القادم إن انتشار وس     
غیرھا، سیجعل من غیر المنطقي فرض القیود القانونیة على حریة الصحافة والإعلام، بل أن 
استمراریة مثل ھذه القیود أو العوائق القانونیة والسیاسیة سوف ینعكس سلبیا على الصحافة العربیة 

وبالتالي سیزید من لجوء  .المغربیة، لأنھ سیقلل من قدراتھا التنافسیة مع وسائل الإعلام الغربیةومنھا 
المواطنین داخل أیة دولة، إلى الحصول على المعلومات من خلال الوسائل الإعلامیة الأجنبیة، التي لا 

  .یمكن التحكم بمصادر الأخبار والمعلومات فیھا
ولا یخفى أن بعض ھذه المعلومات الأجنبیة من شأنھا التأثیر سلبیا على عقول بعض الناس والمس      

وھذا الأمر . 3بالقیم والمبادئ والتقالید، مما یؤدي إلى حصول تبعیة ثقافیة للمجتمع الغربي أو الأجنبي
الثقافي  الاختراق سیؤدي إلى وضع مشكلة جدیدة أمام وسائل إعلام المنطقة وھي كیفیة مواجھة

الأجنبي لھا، في الدعوة إلى العولمة الجدیدة، لأن ھذا الاختراق سینتزع مكانتھا في صناعة وتشكیل 
  .الرأي العام

وھكذا یمكننا القول أن ثورة المعلومات وتكنولوجیا الاتصال سوف تجعل معظم القیود القانونیة      
عالة أو كأنھا غیر موجودة لأنھ في ظل ھذه الثورة المفروضة على حریة الصحافة والإعلام، غیر ف

سوف لن تنفع ھذه القیود في حمایة الأمن القومي أو قیم المجتمع الأخلاقیة أو الھویة الثقافیة القومیة من 
. الحریة المطلقة لتدفق المعلومات المتأتي عبر الوسائل الإعلامیة الإلكترونیة المتطورة تكنولوجیا

ن ھناك مبرر لتقیید حریة الحصول على المعلومات لأن التدفق الحر للمعلومات وكذلك سوف لن یكو
  .4عبر شبكات الأنترنیت، سوف یجعل الحصول علیھا أو نشرھا أمرا یسیرا
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  الفرع الثاني
  الراھن تراجع الاحتكار بسبب المقتضى السیاسي

  
إن الاحتكار في مجال الإذاعة والتلفزیون لا یتناقض بالضرورة مع تعددیة الآراء وتنوع الأذواق،      

للمنافسة بین "،  كما أن فتح المجال 1فھو لا یشكل في طبیعتھ إضعافا أو تشویھا للمبادئ الدیمقراطیة
طاء في مجال ممارسة عدید من المؤسسات لا یشكل ضمانة ناجعة وأكیدة، إذ قد تترتب على ذلك أخ

  .2الحریات
خبرة الدول التي "أن Debbasch  فمن خلال معالجة الحالة الخاصة بوسیلة التلفزیون، لاحظ     

فتحت القطاع التلفزیوني بصفة كاملة أمام المبادرة الخاصة مع الاحتفاظ في نفس الوقت بامتلاك ھیئات 
عمومیة، قد بینت لنا أن الھیئات أو المشروعات الخاصة لا تستجیب دائما وبصفة كاملة للنموذج 

، والذي یعتبر في بعض الدول مجرد المثالي من الحریة الذي یمكن أن یصل إلیھ مشروع التلفزیون
  . ضرورة لمنافسة القطاع العمومي

ویبدو من الناحیة الواقعیة أن تمثیل أو تقدیم المصلحة العامة وحمایة المرفق العام یمكن ضمانھا      
المالیة في مواجھة  والاستقلالیةبإجراءات تنظیمیة تتعلق بضرورة منحھا درجة الاستقلال الإداریة 

 .J وإن كان احتكار الدولة مفروضا، فھو لیس مبررا إلا كما كتب. ت العمومیةالسلطا
CAZENEUVE  " عن طریق نظام یسھر في نفس الوقت على حمایة التعددیة في التعبیر عن

وھذا ھو الشرط . 3"الآراء السیاسیة وضمان القواعد الأخلاقیة والمثل الثقافیة المرتبطة بالحضارة
یقھ یستطیع مرفق الإذاعة والتلفزیون تحقیق مھمتھ بشكل فعلي ویضمن الضروري الذي عن طر

  .أھداف الحیادیة، والدقة والنوعیة
التحرري في مجال حریة الإعلام، فھم یعترفون بدورھم بأھمیة الأثر  الاتجاهبالنسبة لأصحاب  أما     

لذلك فھم یبحثون عن حلول . الحاسم لوسائل الإعلام، باعتبارھا الوسائل الوحیدة للتأثیر في الرأي العام
وفي رأي الكثیرین منھم أن الجمھور سوف یندفع بالضرورة . 4بالتعددیة بالاعترافعملیة ذرائعیة تمر 

اه الأفضل في مجال حریة الإعلام السمعي البصري، وإن كان یبدو من الناحیة العملیة أنھ من باتج
الصعب تبني فكرة التعددیة في نطاق تصطدم فیھ بإكراھات وصعوبات تمویلیة وتقنیة تبدو كثیرة 

ة ستناد البث الإذاعي والتلفزیوني تقنیا إلى نقل أصوات وصور بواسطابشكل خاص، وذلك من واقع 
موجات رادیو كھربائیة أو ھرتزیة، وعلى ذلك، ومھما كانت النجاحات التقنیة، فإن الترددات المناسبة 

على  اتفاقاتتمنح ضمن عدد محدود، ومن ھنا كانت الضرورة المطلقة لإعادة توزیعھا بطریق 
ذن، البصري السمعي تقتضي إ الاتصالفحریة . مستوى دولي وبطریق تنظیم على المستوى القومي

وبشكل مسبق، حلولا قانونیة خاصة، وإن الأمر لا یتعلق بمجرد نقل قواعد موجودة في مجال الصحافة 
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نما، وتطبیقھا في مجال آخر أكثر تعقیدا، حیث یكون من الصعب تطبیقھا في المجال یالمكتوبة أو الس
  .1لامي جدیدالسمعي البصري، وكل ھذا كان مجال مطالبة وإصرار من قبل المطالبین بنظام إع

في خضم ھذه التطورات بدأت حركة تحریر القطاع السمعي البصري في عقر بلاد ثورة الإعلام      
فقد أخذ نظام . باعتبارھا تتمة في مسار التطور السیاسي والفكر الحضاري في ھذه الدول والاتصالات
منذ عشرات السنین، یبدو نظاما مغلوطا تاریخیا، وجعل بعض الدول تبدأ قبل غیرھا بانتھاج  الاحتكار
مخالف للدستور، وفي  الاحتكاررأت المحكمة الدستوریة في إیطالیا أن  1975فمنذ عام . نظام حر

أجیز  1972تلفزیونا خاصا، وفي عام  1945بریطانیا توجد حریة منظمة جدا، وقد أجازت في عام 
سلطة الإذاعة  قبلعدد محدود من محطات الرادیو الخاصة التي ینبغي أن تكون مرخصة، ومراقبة من 

العدیدة التي تفرض على محطات الرادیو الخاصة تحدید زمن الإعلان،  الالتزاماتومن بین . المستقلة
محطات وتجھیز محطة الإذاعة البریطانیة للمذیعین، وسرعان ما أدى كل ھذا إلى ظھور شبكات 

  .الرادیو والتلفزیون الخاصة
وفي فرنسا، تولدت محطات رادیو عدیدة، محققة نجاحا كبیرا، وبخاصة لدى الشبیبة، وقد حصلت       

ملاحقات إصلاحیة أمام المحاكم لھذه المحطات، وقد حصلت ملاحقات قضائیة لھذه المحطات بسبب 
ء على مبادرة من رادیو فرنسا، أي رادیو كانت بنا الاحتكارإن ضرورة ترتیب . 2عدم مشروعیتھا

الدولة، وقد أقیمت إذاعات محلیة خاصة على سبیل التجربة، وتمیز عقد الثمانینات في فرنسا بتفریخ 
  .3محطة 100إلى  1981محطات رادیو خاصة وصلت في نھایة 

ار دول العالم وبالنسبة للدول المغاربیة فقد حاولت مع استقلالھا الوطني والسیاسي، على غر     
الثالث، تطویر إمكاناتھا التكنولوجیة وبنیاتھا الإعلامیة، والاھتمام بالتدریس والبحوث الإعلامیة، 

  .بھدف تعزیز استقلالھا الوطني والتنمیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة
جال التنمیة لیس فقط في م -وھو ما أبان عن وعي حكومات ھذه الدول المبكر، بأھمیة الإعلام     

الشاملة، ولكن أیضًا، لكونھ أداة فعالة من أدوات الشرعنة من خلال الدفاع عن السلطة الحاكمة 
ولذلك ظھرت القوانین المنظمة للإعلام عقب الاستقلال وكأنھا قوانین منفتحة ومدافعة  والتعبیر عنھا،

، ماعدا ما اقتضتھ على حریة الإعلام، وبالخصوص الإعلام المكتوب، وعدم فرض قیود علیھ
المحافظة على الأسس السیاسیة والدینیة للدولة، وما یستلزمھ الدفاع والحفاظ على الأمن العام والنظام 

أما الإعلام السمعي  ،یبدو ذلك في التشریعات الأولى للإعلام المكتوب. والأخلاق والآداب العامة
لكن النفس الشبھ اللیبرالي الذي حكم . 4البصري فھو محتكر من قبل الدولة في كل الدول المغاربیة

ما تم التخلي عنھ في الجزائر على صعید قوانینھا بما فیھا  تشریعات لحظة الاستقلال، سرعان
  .خطوةب، كما حصل التدرج في التخلي عنھ في المغرب خطوة 1963لسنة  الأولدستورھا 

دولة في الجزائر والمغرب، فإن مبدأ أصلا من طرف ال افإذا كان الإعلام السمعي البصري محتكر     
ومقابلھ صار یحصل في . 1963الاحتكار ھذا صار یطال الإعلام المكتوب في الجزائر بدءا من سنة 
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حتى  1960، ما بین 1958بر فمنو 15المغرب قضم بعض الجوانب اللیبرالیة المشرقة في قانون 
علام المكتوب محل احتكار من قبل السلطة ، سنة إعلان حالة الاستثناء، ولكن بدون أن یكون الإ1965

  .1السیاسیة في المغرب
تخف شيء فشیئا بسبب تغیر المناخ  بدأتسیطرة الدولة على الإعلام  وطأة أنإلا أن البادي      

السیاسي والاقتصادي الذي عرفتھ  الانفتاحمن الجزائر والمغرب بفعل  السیاسي العام الذي عرفتھ كل
 1999 سنةبالنسبة للجزائر غداة وضع دستور نفس السنة و 1989ك ابتداء من سنة كل منھما، وكان ذل

لقد كان لھذه . بالنسبة للمغرب غداة وصول الملك الحالي محمد السادس إلى سدة العرش بوفاة والده
  .التحولات أثر كبیر على التشریعات الناظمة للمجال الإعلامي وإن كان بدرجات متفاوتة

في الجزائر، عمل على إفساح المجال للتعددیة الإعلامیة في  1990فالتشریع الصادر سنة      
لكنھما كرسا معا احتكار . الصحافة المكتوبة، بینما تبنى المشرع المغربي ھذا التوجھ منذ الاستقلال

سلكا نفس المسلك الدولة لقطاع الإعلام السمعي البصري منذ السنوات الأولى للاستقلال، فھما بذلك قد 
لمغرب ا في 2003 سنة للإعلام الثقیل منذ استرجاع السیادة وصولا إلى 2التشریعي المغاربي المحتكر

إن التحولات السیاسیة التي عرفتھا المغرب في تسعینیات القرن الماضي والتي . الجزائرفي  2012و 
عن سلسلة من الإصلاحات، أسفرت  1999انتھت بوصول الملك محمد السادس إلى سدة العرش سنة 

كان أھمھا مراجعة التشریعات الناظمة للصحافة وللإعلام الثقیل أین تم فتح ھذا الأخیر رسمیا أمام 
  .تجربة الخواص

على إعطاء إشارات بدایة عھد  1999فقد حرص الملك محمد السادس منذ تولیھ حكم البلاد صیف      
" الطابوھات"حریة التعبیر فرفع المنع عن عدد من جدید، یتمیز بإطلاق الحریات وفي مقدمتھا 

فكان طبیعیا أن یقترن العھد الجدید الأكثر . السیاسیة والاجتماعیة في أفق مراجعة أخطاء الماضي
انفتاحا مقارنة بسابقھ، بتوسیع ھامش الحریات، فتوالى صدور الصحف والمطبوعات التي اشتغلت 

منھا تلك المتعلقة بالسلطة ورموزھا واختیاراتھا وأسلوب  على تناول أكثر المواضیع حساسیة خاصة
مباشرتھا للشأن العام، مما شكل تجاوزا من وجھة نظر السلطة للخطوط الحمراء المرسومة والمقرر 

القانون، وتجنید الترسانة القانونیة  بعصاعدم تخطیھا، وھو الشيء الذي أدى بالسلطات بالتلویح 
  .3"المقدسات"م التي تخطت الخطوط الحمراء ومست الموضوعة لقص أجنحة الأقلا

أین صدر  2012جانفي  15وإذا كان الأمر كذلك في المغرب فقد تأخرت الجزائر إلى غایة      
، والذي مكن ھو الآخر الخواص من اقتحام المجال السمعي البصري، 05- 12القانون العضوي رقم 

 2011وكانت ھذه الخطوة بالأساس أحد أھم إرھاصات الحراك الشعبي الذي عرفتھ الجزائر بدایة سنة 
والذي مس عدید من " بالربیع العربي"في خضم حراك ما اصطلحت علیھ وسائل الإعلام العالمیة 
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لقد حتم الوضع الجدید على السلطة التراجع عن تعنتھا الصامد تجاه القطاع السمعي . الدول العربیة
 وھو الشيء الذي لاحظناه مع تصریحات –البصري، والذي دام لعقود طویلة حتى ضنت السلطة 

أنھ مجال خاص بھا ودون سواھا، ولا یمكن للخواص ولا المعارضة بشكل خاص  –الرئیس بوتفلیقة 
  . أن تقتحمھ بأي شكل من الأشكال

أصبح لا یستجیب في جمیع الأحوال لمھام المرافق  الاحتكارإن البادي في الوقت الحاضر أن      
لا یمكن أن تقاوم الضغوطات فالموضوعیة . العمومیة، وبالخصوص المتعلقة بالموضوعیة

. فلا شيء یضمن قانونا الموضوعیة في الإعلام السمعي البصري. والإرھاصات ذات الطابع السیاسي
وبذلك فھذا الأخیر لطالما یعمل لحساب خدمة السلطة، وفي ظل أنظمة سیاسیة لازالت بعیدة عن 

، حیث لا شيء یمكن لھ أن یضمن الدیمقراطیة وتقالیدھا كما ھو الحال بالنسبة للجزائر والمغرب
إن ھذا ما یؤدي إلى احتكار الأفكار وتشكیل عقبات أمام تعددیة الآراء، وبالتالي یؤدي . الموضوعیة

إن الأحادیة السیاسیة التي سادت طویلا في الجزائر وسادت عملیا . إلى سیادة التعبیر والرأي الحكومي
ونوعیة الخدمة لیست أكثر من كونھا معیار قائم  ،وتتكیف مع فكرة الاحتكار تتلاءمفي المغرب 

  . ومقبول في ظل غیاب ضمانات ملائمة
 الانفتاحفي مقابل ذلك یبدو أنھ عندما عرفت عدة دول مغاربیة منھا الجزائر والمغرب نوعا من      

الإعلامي الذي یمكن أن یمھد لعملیة انتقال دیمقراطي، بموجبھ  الانفتاحالسیاسي فقد عرفت تبعا لذلك 
حدث تغییر لیس بالكبیر في مقاربة الأنظمة السیاسیة المغاربیة لحریة الإعلام سواء على مستوى 

  .1النص، أو على مستوى الواقع
عن مجموعة استطاعت من خلالھا التخلي  إصلاحاتوإذا كانت السلطة السیاسیة قد تبنت فیما قبل      

إلى الخواص بما  الاقتصادیةمن القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث تم تفویت مؤسسات الدولة 
مثل الماء والكھرباء والنقل (فیھا تلك التي تقوم بخدمة الحاجیات الأساسیة والضروریة للمواطنین 

في  –حتى حدود الإصلاح  –خ ، فإن احتكارھا ومراقبتھا للمجال الإعلامي ما فتئ یتقوى ویترس)إلخ...
  .مقابل انفتاح اقتصادي واجتماعي

فإذا كانت ھذه الوضعیة ھي السائدة في مجموعة من الأقطار العربیة، حیث أن تطور وضعیة      
الفاعلین الاجتماعیین والسیاسیین ھناك، لم یواكبھ إجراء مماثل فیما یخص المجال الإعلامي، الذي 

النسبیة التي  الاستقلالیةمن  الاستفادةھ ثابتة ومستقرة، حیث بقي بمنأى عن ظلت الأدوار الموكولة ل
حظیت بھا بعض القطاعات، إلا أن ضغط المرحلة الراھنة التي تتمیز بوضع دولي یتجھ نحو تحریر 
الاقتصادیات وتعمیم ثقافة السوق وفتح المجالات أمام تدفق رؤوس الأموال والسیولات المالیة دون 

لحدود وسیادة الدولة، كما وأن سیرورة العولمة ھذه التي تطال جمیع المجالات بما فیھا المجال اعتبار ل
الثقافي تشكل نوعا من الضغط الذي یمارسھ المحیط الخارجي على الدول والمجتمعات، ناھیك عن 

ات أثر في التحولات الإعلامیة الدولیة وما أفرزتھ من تحرر إعلامي في إطار حركیة انسیابیة للمعلوم
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منذ بدایة  وبإلحاحاتجاه خوض غمار الإصلاح، علما أن ھذا الأخیر وفي المغرب تحدیدا ظل مطروحا 
  .1التسعینیات

  
  المطلب الثاني
  البصري وضمان ذلك تشریعیا -السمعي إنھاء احتكار السلطة في الجزائر والمغرب للمجال

  
بصري متجاوزًا في ظلّ تعدد الوسائط الإعلامیة أضحى احتكار السلطة السیاسیة للمجال السمعي ال     

التي أصبحت متاحة للفرد خارج حدود الدولة وعلى نطاق واسع، لذلك عملت الإصلاحات على وضع 
  .حد للاحتكار عبر تحریر مجال السمعي البصري

ویعتبر تحریر المجال إجراءًا ایجابیا یمكّن من خلق دینامیكیة ومنافسة في المشھد الإعلامي      
وخمسین سنة  ،المغربي والجزائري على حد السواء، والذي شھد على مدار أربعین سنة في المغرب

حالة من الثبات والاستقرار النسبي، ظلّ في كلیھما خلالھا خاضعًا لمنطق الھیمنة والتحكم  في الجزائر
من قبل السلطة السیاسیة، التي قررت أخیرًا فتحھ أما المبادرة الخاصة، مما یدفع إلى التساؤل حول 

السمعي  مدى توفر إرادة حقیقة للتحریر؟ سیتبن لنا ذلك من خلال الكلام عن فكرة تحریر المجال
ثم الخوض في القواعد القانونیة المتعلقة بفتح قطاع  ،)الفرع الأول(البصري في حد ذاتھا وتحلیلھا 

، ثم نتناول نظام الترخیص في مجال حریة الإعلام السمعي )الفرع الثاني(السمعي البصري  الاتصال
  ).الفرع الثالث(البصري 

  
  الفرع الأول

  تحریر المجال السمعي البصري
  

انتھى الحال بالسلطة السیاسیة في كل من المغرب والجزائر في آخر المطاف، وبعد عقود طویلة      
منذ سنوات الستینیات من القرن الماضي إلى النزول عند رغبة المطالبین بوجوب إجراء إصلاحات 

ھ لا سیاسیة عمیقة تطال القطاع الإعلامي عموما والسمعي البصري منھ بالخصوص، وذلك باعتبار أن
تعددیة سیاسیة بدون تعددیة إعلامیة حقیقیة تمس كل مكونات القطاع وإلا فإن ھذه السیاسیة ستوصف 

  . في أقل الأحوال بسیاسة البطة العرجاء أو بالتعددیة العمیاء
لقد كانت السلطة السیاسیة في المغرب سباقة في خوض غمار ھذا الانفتاح لأسباب داخلیة وإقلیمیة      

، بینما تأخرت الجزائر في 2003ھا دخول الألفیة الثالثة بفتح ھذا القطاع الحساس سنة حتمت علی
  .سیاساتھا تجاه أي شيء یتعلق بالتعددیة في فرض نمط التعددیة في ھذا المجال وذلك تأخر مشاھد

وذلك من إذا كانت السلطة السیاسیة بالمغرب قد ظلت فاعلاً رئیسیًا في المجال الإعلامي المغربي ف     
خلال تمتعھا بوضع شبھ منفرد واحتكاري لھ، فعبر التأكید على دمجھ في مؤسسات السلطة ورموزھا 
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باتت ھذه الأخیرة المتحكمة في تنظیمھ ورقابتھ وتوظیفھ سیاسیًا ودعائیًا وترفیھیا على حساب وظائف 
  .الإعلام الأخرى

ي البصري ملكیة وإدارة وإشرافًا، وھي المالكة المتحكمة في المجال السمع - كما رأینا سابقاً -فھي     
المنتجة للخبر الوطني والمنتقیة والمغربلة للخبر  -وكالة المغرب العربي للأنباء - لوكالة الأنباء الوطنیة

  .الدولي، وھي التي تقوم بالتشریع وسن القوانین وتنفیذھا وھي المراقبة لمختلف وسائل الإعلام
تمعة جعلت السلطة السیاسیة تتحكم في الإعلام، وتحظى بوضع امتیازي، في كلّ ھذه الأشیاء مج      

  .رقابة وضبط تدفق المعلومات عبر الحدود الوطنیة، مكرسة سیادتھا على الإعلام
ما سیتعرض للتغییر في ظلّ التطوّرات السریعة  سرعان الامتیازيغیر أنّ ھذا الوضع       

ا البث التلفزي الفضائي والمعلومات، وذلك من خلال متغیرین اثنین ھموالمتلاحقة لتكنولوجیة الإعلام 
  .1نترنیتالاوشبكة 

فقد عمدت السلطة المغربیة إلى إصلاح المجال الإعلامي في محاولة لمواكبة التحولات الإعلامیة      
تصریفھا  والاتصالیة الكبرى التي شھدھا العالم، والتي جعلت من مسألة احتكار المعلومة أو وسیلة

 –أمرا مستحیلا، بعدما تأكد لھا أنھ أحد الركائز الأساسیة لاستكمال بناء المجتمع الدیمقراطي الحداثي 
من خلال اختیار التعددیة السیاسیة والفكریة في ظل التقدم الدیمقراطي والانفتاح الذي بدأ یطبع مناخ 

لة قادرة على مواكبة الجھود الرامیة شام إعلامیةالحریات العامة، وذلك عبر إیجاد أو وضع سیاسة 
  .إلى تحقیق ذلك المشروع، مما یستدعي وجود آلیات ومیكانیزمات إعلامیة متطورة وقویة وناجعة

وعلیھ تبنت السلطة السیاسیة إصلاحات توخت منھا تطویر المجال الإعلامي، حتى یتسق      
صناعة إعلام وطني قادر على الاستجابة والمقاییس والمھنیة والاحترافیة المتعارف علیھا دولیا ل

  .الإعلامیةحاجیاتھ  إشباعلحاجیات وتطلعات المجتمع فیما یخص 
ولم یكن الإصلاح الذي شھده المجال الإعلامي ولید اللحظة التاریخیة التي ظھر فیھا، بل إن الأمر      

للإعلام التي انعقدت  لأولىایمتد إلى أبعد من ذلك، فالإرھاصات الأولى للإصلاح بدأت مع المناظرة 
في بدایة التسعینیات، والتي حاولت الوقوف على مختلف جوانب الخلل التي تعتري المجال الإعلامي 

  .2بكل مكوناتھ، من أجل تشخیص وضعیتھ والوقوف على مكامن الضعف التي تتخللھ
وبالرغم من أنّ تحریر القطاع السمعي البصري شكلّ مطلبًا ملحًا للمھنیین والإعلامیین ولمكونات      

المجتمع المدني، وبالرغم من أنّ إرھاصاتھ ظھرت مع المناظرة الوطنیة الأولى للإعلام كما ذكرنا ، 
رجع سببھ إلى غیاب الثقة أإلاّ أنّ طول مدة الانتظار أبان عن تذبذب وتردد في اقتحام ھذا الإصلاح، 

نقص في تقدیر الدور الأساسي الذي یلعبھ  إلىوالتخوف من أنّ لا یتم تطبیقھ بشكل ایجابي، وكذلك 
المجتمع المدني، وأیضا نقص في تقدیر النضج الذي یتسم بھ المجتمع المغربي بصفة عامة، إضافة إلى 

  .غلبة الھاجس الأمني
ر التحریر تحكم فیھ السیاسي والاقتصادي على حد سواء، فالقرار وتجدر الإشارة إلى أنّ قرا     

السیاسي أراد أن یبرز أنّ المرحلة تشھد عھدًا جدیداً كما یبین ذلك إصدار مدونة الأسرة الجدیدة 
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وتشكیل ھیأة الإنصاف والمصالحة، خصوصا في الملفات التي لھا علاقة بالجماھیر، مما یعني أنّ 
ھو محاولة وضع حد لحالة الاحتقان التي وصلت إلیھا بعض  - السیاسي - لقرارالھدف من وراء ھذا ا

الجھات والأصوات وكذلك محاولة الإقناع بأنّ التحریر كانت وراءه إرادة سیاسیة حقیقیة لدى السلطة، 
في حین ارتبط قرار التحریر بإكراه اقتصادي مدفوع من طرف أفراد وجھات لھم مصلحة في 

  .سار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي قد لعب دورا كبیرا في صیاغة مثل ھذا القرار، ولعل م1التحریر
إن أھم الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ ھذه الخطوة تتمثل في فشل السیاسة الإعلامیة، وعدم قدرة      

وسائل الإعلام الرسمیة على استمالة الجمھور والتأثیر علیھ حیث أصبح یفضل متابعة القنوات 
  .2جنبیةالأ

والتحریر یتم بواسطة منح الرخص لمشاریع الاستثمار في القطاع السمعي البصري، وقد صرح      
وزیر الاتصال المغربي في ھذا الإطار أنّ أكثر من ستین طلبًا مودعًا لدیھ لإنشاء محطات إذاعیة 

وط ما بین خمسة إلى وتلفزیونیة وھي في طور الدراسة، بینما یتراوح عدد الطلبات التي تستوفي الشر
، والراجح أنّ أغلب المشاریع إذاعیة على أساس أنّ تكلفة ھذا 3ستة ملفات حسب المصدر نفسھ

البصریة، كما صرح أنّ  -المشروع لیست ضخمة إذا ما قورنت بالتكلفة الخاصة بالمشاریع السمعیة
  .عرقي ھذه المشاریع لا یمكن أن تتم إذا ما ارتكزت على أساس حزبي أو دیني أو

البصري یستلزم أوّلاً تصحیح مسار  - وعمومًا فإنّ الدخول في تجربة تحریر القطاع السمعي    
الإعلام العمومي بما یتوفر علیھ من إمكانیات ضخمة، لكنھا غیر مستغلة بما یلبي طموح المواطنین، 

رطتھا لأنّ التحریر ینطلق من إصلاح ما ھو متوفر وموجود من منشآت سمعیة بصریة من خلال دمق
وترشیدھا حتى تكون نموذجًا للإذاعات والقنوات الجھویة المزمع إنشاؤھا، وحتى تكون ھذه القنوات 
مؤشرًا حقیقیًا على تحریر القطاع أو إصلاحھ، ولا تقتصر فقط على تنویع المشھد السمعي البصري 

تكون في مستوى  بكم كبیر من المنشآت لا تحمل أیة إضافة على مستوى خلق ممارسة إعلامیة نوعیة
  .4انتظار المواطنین

، 2003لسنة  77لقد صدر مرسوم بقانون إنھاء احتكار الدولة لمیدان البث الإذاعي والتلفزي رقم      
وقد أنھى ھذا القانون حالة احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزي والترخیص بإحداث واستغلال 

ھذا القانون یحتاج لقانون لاحق یحدد  أني، إلا مقاولات نشیطة في مجال الاتصال السمعي البصر
شروط الترخیص للمحطات الإذاعیة والتلفزیة، غیر أن الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري باشرت 
منح الرخص لاستغلال وإحداث المقاولات العامة في مجال الاتصال السمعي البصري إلى حین 

  . 5صدور القانون المنظم للرخص
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، حیث تم منح امتیاز البث فوق التراب "سوا"ن عملیًا مسلسل التحریر بتجربة إذاعة وقد دش     
لھذه الإذاعة الأمریكیة التي انطلقت  2003الوطني خارج إطار قانون التحریر السمعي البصري لسنة 

لتبث في المغرب وذلك في إطار تطبیع علاقات أمریكا مع الشعوب  2002من واشنطن في مارس 
  .العربیة

وھذا النوع من الإعلام لا یعزز الممارسة الإعلامیة ولا یضر حتى بآلیات الدولة أو یفلت من یدیھا      
زمام الأمور، بل على العكس من ذلك تظلّ السلطة أو الدولة في ظلّ ھذا النوع من الإعلام ماسكة 

ض الإعلامیین شبیھ حسب بع" سوا"بزمام الأمور، وھو ما یجعل التحریر إن كان على شاكلة إذاعة 
بالحدیث عن النموذج الدیمقراطي المغربي وھو النموذج المخزني، حیث القلیل من مساحیق 

، بینما تظلّ الأمور في عمقھا ثابتة، في حین أنّ التحریر الفعلي والمنشود یرمي إلى خلق 1الدیمقراطیة
قة، وتؤسس لدور جدید مناخ إعلامي تطبعھ ممارسة إعلامیة تشكل قطیعة مع الممارسات الساب

للإعلام السمعي البصري لیس كأداة في ید السلطة ولكن كوسیلة تعكس تعددیة وتنوع مختلف الآراء 
  .2والتیارات المتواجدة على الساحة الوطنیة وتكون في خدمة المواطن

مع بدایات القرن الحالي بإعلان الدولة عن تحریرھا لھذا القطاع ووضع حد  الانفراجلقد توج ھذا      
، وذلك بفتحھ أمام المبادرة الحرة لتوفیر سبل اشتغالھ داخل مناخ 1924للاحتكار الذي طالھ منذ سنة 

تنافسي یحسن مردودیتھ، ویكرس تصوره كمرفق عمومي یحترم تعدد الآراء والقیم، ویسھر على 
  .3...ا السلیم دون حواجز أو مثبطات تأمین تداولھ

ھذه المبادرة تحتاج إلى تقنین  أنوتعد مبادرة تحریر الإعلام في حد ذاتھا مسألة إیجابیة غیر      
یحصن ھذا التحریر وذلك بضمان حریة الإعلام، وضمان استقلالیة العمل المھني واحترام حقوق 

الخاص، وتفادي أن تتحول مبادرة تحریر الإعلام والحد العاملین سواء في الإعلام العمومي أو الإعلام 
من احتكار الدولة لوسائل الإعلام إلى مبادرة شكلیة لن تنتج في نھایة المطاف سوى إعلام رسمي 

  .مقنع
لقد سبق للنقابة الوطنیة للصحافة المغربیة أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري      

ن الملاحظات والمقترحات التي رفعتھا إلى البرلمان المغربي وتروم أھم ھذه أن أبدت العدید م
  :المقترحات والتعدیلات حول

إعمال مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان والتعددیة الثقافیة وفقا للمعاییر المھنیة وحق المواطنین -
  .في الإعلام

ریة في حدود ما یتطلبھ احترام كرامة النص عل أن الاتصال السمعي البصري حر وتمارس ھذه الح-
  .الإنسان وحقوقھ وحریة الغیر

حرص الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري على احترام مبدأ الولوج العادل للھیئات السیاسیة -
  .والنقابیة اعتمادا على مقاییس التمثیلیة
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  .1احترام الحق النقابي-
 -ورغم ذلك جاءت الإصلاحات مشوبة بالتردد والحذر، وقد شملت كل من المجال السمعي      

  .البصري ومجال الصحافة المكتوبة، وإن ظلت وكالة الأنباء عصیة عن أي اختراق إصلاحي
تمثلت  الإجراءاتلقد لجأت السلطة إلى إصلاح القطاع السمعي البصري عبر اتخاذ مجموعة من      

إصدار مرسوم یتعلق بتحریر القطاع السمعي البصري، وفي إحداث مجلس أعلى للسمعي  أولا في
، واعتبرت ھذه الخطوة إلى حد ما استجابة لمطلب طالما 2البصري باعتباره ردیفا لھذا التحریر

تمسكت بھ قطاعات واسعة من التنظیمات المھنیة ومن المجتمع المدني من أجل تحریر الإعلام من 
  .، كما أخرجت إلى الوجود قانونا یعطي الضمانات الأساسیة لعملیة التحریر ھذه3لطةھیمنة الس

ویعتبر ھذا الإصلاح مؤشرا قویا على حقیقة التغییر، حیث یعد إجراءا إیجابیا، إذ ساھم في إیجاد      
سائدا لبیئة وممارسة إعلامیة قائمة على الموضوعیة والمصداقیة، خلافا لما كان  ةالشروط الضروری

  .من قبل
فإذا كانت الممارسة الإعلامیة قد خضعت سابقا لإكراھات وضغوطات السلطة السیاسیة، مما      

ضیق من ھامش الحریة الإعلامیة في مختلف مكونات المجال الإعلامي، إلا أن البادي من 
بین تحریر  البصري وكذلك المكتوب، ما –الإصلاحات أنھا طالت المجال الإعلامي بمكونیھ السمعي 

الأول وتكسیر احتكاریة السلطة السیاسیة لھ، عبر فتحھ أمام المبادرة الخاصة بعد أن ظل لفترة طویلة 
عصیا عن أي اختراق من شأنھ أن یدخلھ في حالة من المنافسة قد تشكل تھدیدا لامتیاز السلطة في 

تجھ المغرب اتجاھا مغایرا نوعا لما ما وبالتالي ی. 4توظیفھ توظیفا سیاسیا بالنظر إلى فاعلیتھ في التأثیر
كان سائدا بخصوص أن أغلبیة النصوص ذات الصلة بحریة التعبیر والرأي تقصر ھذه الأخیرة فقط 

ھد السمعي البصري عرف على الإعلام المكتوب، ما یعتبر بالوضع المتناقض في بلد حیث مظھر المش
  . 5واقعیة تستدعي فعلا إعادة النظر فیھا وضبطھا حسب ھذه التحولات عدة تحولات

إن كان المغرب قد سبق الجزائر من حیث تكریس التعددیة السیاسیة منذ بدایتھ الأولى غداة نیل و     
الاستقلال، فالجزائر تعتبر بحدیثة العھد مع التجربة السیاسیة التعددیة التي سبقت بھا غیرھا من عدید 

وكذلك حدث نفس الأمر كما رأینا مع التعددیة الإعلامیة في الدول العربیة وذلك بعشرین سنة، من 
ویقول محمد الواد عضو مجموعة الثلث . المجال السمعي البصري من حیث أسبقیة فتحھ أمام الخواص

وع بفتح الأسبإن إعلان مجلس الوزراء الصادر مطلع ھذا '' الخبر''ـجریدة الرئاسي في مجلس الأمة ل
خطوة مھمة وطالما انتظرناھا، فھناك بلدان أقل منا إمكانات وقدرات '' :ھو مجال السمعي البصري

، ومن بین ھذه الدول المملكة 6"انطلقت منذ سنوات في تحریر الفضاء الإعلامي السمعي البصري
ولم تكن ھذه التجربة ولیدة الصدفة وإنما أملاھا ارتفاع مستوى الوعي السیاسي للمجتمع . المغربیة

                                                        
، مرجع البحرین–لبنان –تونس –الجزائر  -المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة  –أصوات مخنوقة  :وآخروننجاد البرعي 1

  .82ص ،سابق
.270 ص ،سابقمرجع  :فاطمة الصابري  2 
.275ص ،نفس المرجع  3 
.290 ص ،نفس المرجع  4 

5 Albert. P, Et autres : L’information au Maghreb, Op Cit, P240. 
  .2، ص 2011سبتمبر  17السبت  ،6478العدد  ،جریدة الخبر 6



261 
 

ومعایشتھ للتحولات العالمیة التي أتت بمفردات جدیدة لیست سھلة الاستیعاب، وعصفت بشكل النظام 
    .القرن الماضي نھایةالسیاسي والاقتصادي في 

لنامیة القلیلة السباقة في مجال الانفتاح الإعلامي كنتیجة قد كانت من الدول افلجزائر أما بالنسبة ل    
، ولكن اقتصر الأمر 1990الصادر عام  07-90وذلك بموجب القانون رقم  طبیعیة للانفتاح السیاسي

النشاط السمعي البصري لم ینفتح بالوتیرة نفسھا التي ف. على الصحافة المكتوبة دون الإعلام الثقیل
، 1989بة إثر خوض تجربة التعددیة السیاسیة لأول مرة بمجرد وضع دستور عرفتھا الصحافة المكتو

الأمن والسلم وحمایة  لفرضفرضت على الدولة إعطاء الأولویة  بعشریة سوداءقد مرت البلاد إذ 
وتحصین مؤسساتھا من  ،الوطني وتوطید أركان الدولة الاقتصادالممتلكات والأشخاص، وإعادة بناء 

، وھو ما حتم الإبقاء على القطاع السمعي البصري تحت والاقتصادیة والاجتماعیةالسیاسیة  الھزات
  .السیطرة الحكومیة

إن الجزائر دخلت من جدید في تجربة الإصلاحات السیاسیة والمعلنة لحزمة جدیدة من الإجراءات     
م، فقامت بفتح والقوانین في إرساء مسارھا الدیمقراطي بعدما تجاوزت محنة المأساة الوطنیة بسلا

المعلوماتي والتكنولوجي الناجم عن  الانفجاروتوظیف  استیعابالقطاع السمعي البصري لتمكینھ من 
 الثورة التقنیة، وتلك خطوة لابد منھا للعیش في مجتمع المعرفة برؤى نافذة وسیاسات بعیدة المدى

 رضاي بالذات، وعدم حجم التحدي في مجال السمعي البصري، وفي المجال التلفزیونخاصة وأن 
القطاع حتم خوض تجربة قد المجتمع الجزائري أحیانا على كل ما یقدم لھ في القنوات العمومیة 

قنوات  التقاطحتى لا یضطر المواطن في سعیھ لسد حاجاتھ الإعلامیة والثقافیة المتنوعة إلى ، الخاص
  .وانشغالاتھفضائیة أجنبیة تروج لأفكار معتقدات بعیدة عن واقعھ  وطموحاتھ 

 -حسب وجھة نظر السلطة  –إن الأمر وإن كان في حاجة لمقاربة جادة واعیة ودقیقة، إذ أن الخطأ     
في ھذا المجال قد یكون عالي الكلفة وقد لا یكون أحیانا قابلا للمعالجة بسھولة، إلا أن المشكل لم یعد 

الدولة، وإنما ھو  احتكارالإبقاء على  في القطاع السمعي البصري ودعاة الانفتاحمطروحا بین أنصار 
حتى  الاقتصادیةم حریة إنشاء الفضائیات والسھر على أدائھا وشفافیة قواعدھا ینظتمختصر في  كیفیة 

فمن الواضح أن السلطة لا  ؟والارتجالالذي یتسلل من خلال الفوضى والتسرع  الاختراقیتم تجنب 
وقد وجدت نفسھا مضطرة للتضحیة بھذه الورقة تمتلك أدنى تصور لشكل فتح السمعي البصري، 

الغموض عملیة مرافقة ''المھمة توددا للشارع والنخب والأكادیمیین، لذلك یتوقع مراقبون أن یسود 
في النظر إلى معطى الصحافة '' المزاج''المشروع، لأن الحكومات المتعاقبة احتكمت دائما إلى 

لبصري في غیاب تصورات حقیقیة لجعل قطاع الإعلام بع نفسھ یتكرر مع السمعي ااالمكتوبة والط
 36فماذا یعني تمییز الصحافة المكتوبة بأكثر من  .1رائدا في خدمة الرأي العام ومصالح وأمن الدولة

مواد عمومیة بدون  8مادة، والقطاع الثقیل الذي لھ علاقة بالنفوذ وجماعات المصالح والمال یذكر فیھ 
بندا لسلطة الضبط للصحافة المكتوبة، مقابل ذلك لا نجد أي مادة أو  12وھل یعقل تخصیص . تفصیل

                                                        
سابق، ص ، مرجع السمعي البصري'' بعبع''الصحافة المكتوبة إلى '' كابوس''من  -  خصم''تتعامل مع الإعلام على أنھ السلطة  :عاطف قدادرة 1
2.  
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ي أو لقطاع وكالات الاتصال بالرغم من أن ھذا القطاع ھو الأجدر بند لسلطة الضبط السمعي البصر
  .الإستراتیجیةبالتنظیم بواسطة قانون عضوي نظرا لأھمیتھ 

وما یزید الطین بلة ھو تأخر صدور النصوص التنظیمیة التي تحرر قطاع السمعي البصري من      
ویعتقد إبراھیم . 2011أفریل  15خطاب  احتكار الدولة كما تعھّد بھ الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة في

قار علي مقرر لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني سابقا، التي تولت دراسة القانون 
العضوي للإعلام في العھدة البرلمانیة السابقة، أن الحكومة لم تصدر لحد الساعة أي من النصوص 

، وبالتالي من الصعب جدا انتظار صدور 2012ي التنظیمیة التي تضمنھا القانون الإطار في جانف
وفي رأیھ، فإن ما یجري ھو . “أحكام قانون السمعي البصري وفق الرزنامة التي أعلنت عنھا الوصایة

  . “مام لا غیرھروب للأ“
بل یذھب جاب االله الأستاذ الجامعي إلى أن تصریح وزارة الاتصال یبقى سیاسي وبیروقراطي ولم      

نتظار لما ھو أكثر، لأنھ بعد الكشف عن مضمون القانون العضوي المتعلق بالإعلام، رأینا یكن ھناك ا
بأن مواد القانون خصصت للصحافة المكتوبة، بینما أخرجت المواد المتعلقة بالسمعي البصري، عكس 

 توجدولذلك . 1، وھذا دلیل على أن النیة واضحة لتأجیل فتح المجال السمعي البصري1990قانون 
بأن ملف السمعي البصري لن یشـھد أي تغیـیر على الأقـل في ظل حكم الرئیس  لدى الخبراء قناعة

  .عبد العزیز بوتفلیقة لاعتبارات تتعلق بغیاب الإرادة السیاسیة لذلك
  

  الفرع الثاني
  الجزائروتنظیم الاتصال السمعي البصري في المغرب 

  
 في كل من المغرب والجزائر البصري - بالموازاة مع الإصلاحات التي شھدھا القطاع السمعي     

من  ، وفتح المجال أمام المبادرة الحرةمن جانب والتي توخت تحریره، ووضع حد لاحتكار السلطة لھ
سطیر ، كان لابد من إطار قانوني یعطي المضامین الأساسیة لعملیة التحریر من خلال تجانب آخر

الواجبات والالتزامات الخاصة بالأطراف المتعاقدة سواء بین الدولة وأصحاب المشاریع السمعیة 
  .ةیالبصریة الخاصة، أو بین الدولة وشركات الإعلام العموم

 ، وذلك03-77رقم  2المتعلق بالسمعي البصريوضع القانون وھذا ما تم بالفعل في المغرب إثر      
في الإعلام والتعبیر الحر عن الأفكار والآراء في المشھد الإعلامي  في محاولة لضمان الحق

تقوم شركات الاتصال السمعي "فطبقا لما جاء في المادة الرابعة منھ والتي جاء فیھا . 3المغربي
وھي . البصري بإعداد برامجھا بكل حریة مع مراعاة الحفاظ على الطابع التعددي لتیارات التعبیر

  ".یاتھا عن تلك البرامجتتحمل كامل مسؤول

                                                        
  .8، ص 2012مارس  22السبت  ،6662العدد  ،جریدة الخبر 1
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، مرجع البحرین–لبنان –تونس –الجزائر  -المغرب: دراسة في التشریعات الإعلامیة العربیة  –أصوات مخنوقة  :وآخروننجاد البرعي 3

  .72ص  ،سابق



263 
 

-12أما بالنسبة للجزائر فقد تم فتح القطاع السمعي البصري رسمیا بموجب القانون العضوي رقم      
وإن كان أشار إلى ذلك فقط دون تنظیم ھذا القطاع الحساس تاركا ذلك لقانون السمعي البصري  05

ومة في إعداده لغایات معینة كما سبق الذي ینتظر لحد الساعة الخروج إلى الضوء نظرا لتماطل الحك
  .ذكره
لقد أراد المشرع المغربي بمفھوم الاتصال السمعي البصري طبق للقانون المتعلق بالسمعي      

كل عملیة تضع رموزا أو إشارات أو مكتوبات أو صورا أو صوتا أو خطابات كیفما كانت "البصري 
طبیعتھا والتي لا تكتسي طابع مراسلة خاصة رھن إشارة العموم أو بعض فئاتھ، بواسطة وسیلة 

  .1"لمواصلاتل
السمعي البصري عبارة عن مھمة ذات خدمة  تصالالا خدمة منالمغربي اعتبر المشرع  كما     

دعم وتطویر القطاع العمومي للاتصال السمعي "... عندما قرر من خلال دیباجة القانون مبدأ  عمومیة
  ...".البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقیام بمھام المرفق العام 

، لكنھ "الاتصال السمعي البصري حر"ھذا ویذھب قانون السمعي البصري إلى التأكید على أن      
كما ھو الحال بالنسبة للحق في الإعلام یخضع لمجموعة ضوابط، فھذه الحریة تمارس في إطار 

ھ من احترام كرامة الإنسان وحریة الغیر وملكیتھ والتنوع والطابع التعددي للتعبیر في جمیع أشكال"
تیارات الفكر والرأي وكذا احترام القیم الدینیة والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحمیدة ومتطلبات 

كما تمارس ھذه الحریة في إطار احترام متطلبات المرفق العام والإكراھات التقنیة . الدفاع الوطني
في المجال السمعي الراجعة إلى وسائل الاتصال وكذا ضرورة تنمیة صناعة وطنیة للإنتاج 

  . 2"البصري
قد اعتبر أن استعمال الترددات  77- 03إن المشرع المغربي من خلال قانون السمعي البصري رقم      

نوعا من الاحتلال أو الشغل الخاص للملك العام للدولة، وذلك طالما أن طیف الترددات الرادیوكھربائیة 
خضع ھذا الاستعمال للنصوص التشریعیة والتنظیمیة وی. یعتبر جزءا من الملك العام التابع للدولة

  .   3الجاري بھا العمل في ھذا المجال ولمقتضیات ھذا القانون
لقد أسند المشرع مھمة تخصیص أشرطة الترددات أو الترددات الرادیوكھربائیة المخصصة لفائدة      

طرف الحكومة وذلك للوكالة قطاع الاتصال السمعي البصري في المخطط الوطني للترددات المعد من 
على أن . الوطنیة لتقنین المواصلات، وفق الشروط الواردة في النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل

تقوم الھیئة العلیا بتعیین الترددات الرادیوكھربائیة السمعیة البصریة لمتعھدي الاتصال السمعي 
صلات، ویتم ذلك مقابل دفع إتاوة تؤدى وفقا البصري بناء على موافقة الوكالة الوطنیة لتقنین الموا

  . 4للنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل
كما وردت تفصیلات في القانون المتعلق بالسمعي البصري المغربي بخصوص كیفیة ممارسة ھذا      

  :والتي توجب على متعھدي الاتصال السمعي البصري ما یلي  8النشاط وذلك في المادة 
                                                        

.1/1المادة   1 
.03- 77من القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  3المادة   2 
.03- 77من القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  5من المادة  2و 1الفقرتین   3 
.03- 77من القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  5من المادة  4و 3الفقرتین   4 
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  .تعددة المصادر وصادقةتقدیم أخبار م-
  .تشجیع الإبداع الفني المغربي وتشجیع إنتاج القرب-
تقدیم الأحداث بحیاد وموضوعیة دون تفضیل أي حزب سیاسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعیة -

ن صاف، تعددھا وتنوع الآراء، ویجب أو مذھب، ویجب أن تعكس البرامج، بإني أیدیولوجیة، أولا أ
  .نھا خاصة بأصحابھاالشخصیة والتعالیق على أ ات النظرتبین وجھ

  .العمل على استفادة أكبر عدد من جھاة المملكة من تغطیة كافیة لبرامج الإذاعة والتلفزة-
مع العلم أنّ القوانین  .إعطاء الأفضلیة للإنتاج السمعي البصري الوطني أثناء إعداد شبكة برامجھم-

من البرامج لإنتاجھا  %51تنص على وجوب تخصیصي نسبة المعمول بھا في دول الاتحاد الأوروبي 
یكتفي فقط بالإشارة إلى أنّھ ینبغي توظیف المنتوج الوطني إلى أقصى المغربي لكن المشرع  .1الوطني
  .الأولویة للمنتوج المغربي إیلاءحد مع 

البصریة وتقدیم برامجھم اللجوء إلى أقصى حد إلى الموارد البشریة المغربیة لإبداع الأعمال السمعیة -
ولاسیما فیما یخص محتواھا أو شكلھا الخاص أو استعمال  ،ما عدا إذا تعذر ذلك بسبب طبیعة الخدمة

  .لغات أخرى فیھا
  .احترام القوانین والتنظیمات المتعلقة بحقوق المؤلفین والحقوق المجاورة-

سماه مشروع أالممنوعات على ما شروع في قائمة كما أنّھ في إطار تنظیم الإشھار، نص الم     
وضمنھ كلّ إشھار یحتوي على مشاھد عنیفة أو مسیئة للحفاظ على البیئة  ،"الإشھار الممنوع"القانون 

تمنع  09وكلّ أخبار سیاسیة من شانھا المس بمصداقیة الدولة أو الدول الصدیقة، ففضلاً على أنّ المادة 
 البرامج التي تحمل إساءة إلى الأمن الداخلي أو الخارجي للمغرب والتي تنتھك الالتزامات التي یعقدھا

  .2المغرب أو تلك التي تنتھك الأخلاق العامة
كما یلزم على متعھدي الاتصال السمعي البصري بث إنذارات السلطات العمومیة بدون تأخیر      

وكذا البلاغات المستعجلة الھادفة إلى الحفاظ على النظام العام، وكذا التصریحات الرسمیة بطلب من 
ة المسؤولة عن ذلك التصریح، عند الاقتضاء، حصة زمنیة ملائمة الھیئة العلیا مع منح السلطة العمومی

كما یلتزم المتعھدون ببث بیان حقیقة . للبث، وتتحمل السلطة التي تطلب بث التصریح مسؤولیتھا عنھ
أو جواب بطلب من الھیئة العلیا وذلك بناء على طلب من كل شخص لحق بھ ضرر من جراء بث 

  .3ھا تخالف الحقیقةمعلومة تمس بشرفھ أو یبدو أن
من القانون أنّھ لا یمكن  21و 19وفي مجال ضمان التعددیة والمھنیة فقد نصت المادتان      

البصري الحاصلین على ترخیص أن یساھموا في أكثر من شركة  -للمنخرطین في الاتصال السمعي
بقیام  4كدت المادة ، وھذا بعد أن أواحدة مالكة لجرائد أو دوریات لصحافة مكتوبة، والعكس صحیح

شركات الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجھا بكل حریة مع مراعاة الحفاظ على الطابع التعددي 
  .لتیارات التعبیر، وھي تتحمل كامل مسؤولیاتھا عن تلك البرامج

                                                        
.274ص ،سابقمرجع  :فاطمة الصابري  1 
.275ص ،نفس المرجع  2 
.03- 77القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  10المادة   3 
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كما یلزم على المرشح  طالب الترخیص أن یكون شركة مساھمة خاضعة للقانون المغربي وتكون      
على إلزامیة أن یكون من بین المساھمین سواء كان  17وتنص المادة ، 1سھم الممثلة لرأسمالھا أسمیةالأ

شخصًا طبیعیًا أو معنویًا من لھ تجربة مھنیة ملائمة في مجال الاتصال السمعي البصري، كما یجب أن 
، 2تصویت داخلھامن الرأسمال الاجتماعي للشركة وحقوق ال %10یتوفر ھذا المساھم على الأقل على 

 %51ولا یمكن لھذا الشخص، طبیعیًا أو معنویًا أن یكون قابضًا بشكل مباشر أو غیر مباشر لأكثر من 
  .3من رأسمال الشركة وحقوق التصویت داخلھا

إن كل تغییر یطال توزیع حصص مساھمي صاحب الترخیص، أو أي تعدیل ینتج عنھ دخول      
یكون موضوع طلب للمصادقة وإیداعھ لدى الھیئة العلیا، ویتضمن  مساھم جدید، أو ھما معا، یجب أن

  .4ھذا الطلب جمیع المعلومات المتعلقة بالعملیة المزمع إنجازھا
أن دفتر التحملات یجب أن یتضمن مجموعة بیانات معینة بالتفصیل، على أن  26وقد بینت المادة      

من لدن الھیئة العلیا بمثابة موافقة على دفتر التحملات  27یعتبر الترخیص الممنوح وفقا لأحكام المادة 
ولات والخدمات ومدة الذي یحدد بالخصوص شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بھذه الفئة من المقا

الترخیص وكیفیات تجدیده وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام شروط الاستغلال السالف 
  .5الذكر

إصلاحات مھمة من بینھا تحویل الإذاعة  المغربي المتعلق بالسمعي البصري قد تضمن القانونل     
الشركة الوطنیة للإذاعة والتلفزة، وشركة الدراسات : والتلفزة المغربیة إلى شركتین وطنیتین، ھما

، كما فتح مشروع القانون إمكانیة إحداث شركات وطنیة m2البصریة سوریاد  - والانجازات السمعیة
  .اع الخاصأخرى تحوّل من خلالھا مؤسسات عامة إلى القط

إلى  SAPوالمصلحة المستقلة للإشھار  RTMفبالنسبة إلى تحویل الإذاعة والتلفزة المغربیة      
، فإنّ الدولة تحتفظ بمجموع ".S.N.R.Tالشركة الوطنیة للإذاعة والتلفزة "شركة مساھمة تسمى 

فق عمومي، كما حدد رأسمالھا، حیث حدد المشروع النظام العام لھذه الشركة ومھامھا وواجباتھا كمر
  .مواردھا، كلّ ذلك بواسطة دفاتر للتحملات وعقود برامج طویلة المدى

أما بالنسبة للقناة الثانیة فإنّ المشرع أكد النظام الأساسي الذي تحظى بھ القناة الثانیة، حیث تمتلك      
  .ھالدولة اكبر حصة في رأسمالھا، كما أكد على احتفاظھا بمھام المرفق العام نفس

وتحكم سیر ھاتین الشركتین عقود برامج سنویة أو متعددة السنوات بینھما وبین الدولة وتلتزمان      
، ویشمل التعاقد الأھداف والوسائل المرصودة لبلوغھا مع التزامات متعلّقة 6بقواعد الإعلام العمومي

مرتبطة بالإعلام والتربیة بتغطیة التراب الوطني وتوظیف التكنولوجیا الجدیدة واحترام المضامین ال
                                                        

.03- 77سمعي البصري رقم القانون المغربي المتعلق بالتصال ال 18المادة   1 
.03- 77القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  18المادة   2 
.03- 77القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  20المادة   3 
.03- 77القانون المغربي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم  19المادة   4 
.03- 77ي المتعلق بالتصال السمعي البصري رقم القانون المغرب 28المادة   5 

: بكونھ 1/14لقد عرف المشرع القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري من خلال القانون المتعلق بالسمعي البصري وذلك في  المادة 6
البصري یكون كل رأسمالھا أو مجموعة تتألف من مصالح مختلفة للاتصال السمعي البصري ذات طابع عمومي وشركات للاتصال السمعي "

ق العام أغلبیتھ في ملك الدولة، تتولى تنفیذ سیاسة الدولة في ھذا المیدان، وذلك في إطار احترام مبادئ المساواة والشفافیة واستمراریة المرف
 ".وتعمیمھ وتكییفھ مع الحاجیات
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والثقافة والجھویة مع مطابقة التمویل الممنوح من طرف الدولة مع الكلفة الحقیقیة لھذه المضامین 
السلطة الحكومیة المكلّفة  - من المشروع 47حسب المادة  -الإعلامیة وفق دفاتر تحملات تعدھا

  .بالاتصال، ویصادق علیھا المجلس الأعلى للسمعي البصري
أما من خلال الإطلاع على القوانین الجزائریة فقد اتضح لنا عدم وجود تشریع خاص بالإعلام     

-90المرئي المسموع، وإن تم تنظیم ھذا القطاع المھم في السابق ضمن نصوص قانون الإعلام رقم 
المقروء  –والذي تضمن نصوصا عامة عالجت جمیع الجوانب المتعلقة بالإعلام  1990لسنة  07

فقد میز . والمسموع والمرئي وأخرى تضمنت نصوصا خاصة بالإعلام المرئي والمسموع بشكل محدد
من  8المشرع الجزائري بین الصحافة المكتوبة وبین الإعلام السمعي البصري، حیث أشار في المادة 

ة بكیفیة إلى أنھ تنظم عناوین الإعلام وأجھزتھ في مجال الصحافة المكتوب 07-90قانون الإعلام رقم 
الثقافي والتلفزي بكیفیة تمیزه عن وظائف تسییر  الإنتاجتمیزھا عن أعمال الطباعة والتوزیع، وینظم 

  . 1البرامج والبث
وبلحاق الجزائر ركب الدول التي تجاوزت احتكار القطاع السمعي البصري قام المشرع بتنظیم      

، حیث یقصد بھ 05-12ن القانون العضوي رقم ھذا النشاط من خلال الفصل الرابع من الباب الرابع م
في مفھوم ھذا القانون العضوي، كل ما یوضع تحت تصرف الجمھور أو فئة منھ عن طریق الاتصال 

كي، أو بث إشارات أو علامات أو أشكال مرسومة أو صور أو أصوات أو رسائل مختلفة لا یكون لالس
  . 2لھا طابع المراسلة الخاصة

قانون العضوي یقصد بخدمة الاتصال السمعي البصري كل خدمة اتصال موجھة بینما نجد ال     
للجمھور لاستقبالھا في آن واحد من قبل الجمھور كلھ أو فئة منھ، یتضمن برنامجھا الأساسي حصصا 

  .3أو أصوات/متتابعة ومنتظمة تحتوي على صور و
، وھي 4مھمة ذات خدمة عمومیة ھذا وقد اعتبر المشرع من النشاط السمعي البصري عبارة عن     

التعددیة الإعلامیة وترقیة الممارسة الإعلامیة مھنیا  احترامتستدعي الضبط لكي تؤدي دورھا في 
الدیمقراطي  لحق المواطن في إعلام صادق كامل وموضوعي، وتعمیقا للمسار احتراماوتكنولوجیا، 

 إلىتحدید كیفیات الخدمة العمومیة  سألةمالقانون  حالقد أھذا و ،5وحمایة لحقوق الإنسان وحریاتھ
  .6التنظیم

  : من قبلوذلك ھذا النشاط  ةارسممإلى من یحق لھ  05- 12كما أشار القانون العضوي رقم      
  .عمومیةالھیئات ال
  . مؤسسات وأجھزة القطاع العموميال -
  . المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري -

                                                        
، مرجع البحرین–لبنان –تونس –الجزائر  -المغرب: لعربیة دراسة في التشریعات الإعلامیة ا –أصوات مخنوقة  :وآخروننجاد البرعي 1

  .107ص  ،سابق
.58المادة   2 
.60المادة   3 
.59المادة   4 
 5 .2012دیسمبر 02- 01الجزائر-كلمة وزیر اللإتصال السید بلعید محند أو سعید في الملتقى الدولي حول السمعي البصري  
.59المادة   6 
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ھذا النشاط یمارس طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام وقد أشار المشرع إلى أن 
  . 1والتشریع المعمول بھ

كما عھد المشرع إلى الھیئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي تخصیص الترددات الموجھة لخدمات      
مكلف الاتصال السمعي البصري المرخص بھا بعد أن یمنح خط الترددات من قبل الجھاز الوطني ال

 . 2بضمان تسییر استخدام مجال الترددات الإذاعیة الكھربائیة
لاشك أن التشریع الجزائري قد قطع خطوة ھامة في اتجاه فتح ھذا المجال الحساس أمام الخوص،      

لا یقتصر على قطاعات الصحافة المكتوبة والطباعة  2012فالقانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 
 05-12قم الجزائري، لقد تضمن ھذا القانون العضوي ر 1990قانون  يوبیع الكتب كما ھو الشأن ف

  .تراتیب تتعلق بالبث الإذاعي المرئي والمسموع
استعمال أمواج الأثیر  63یجیز الفصل الأول من الباب الرابع في المادة  ذا القانونھ فمن خلال     

على كراس شروط لاستغلال  والاتفاقالإذاعیة من طرف الخواص بعد الحصول على ترخیص إداري 
  .كما أشرنا" استعمالا خاصا لملك الدولة"یعتبر ھذه العملیة  ھذه الأمواج، وإن كان القانون

إلى أنھ بعد ’’ محققون بلا حدود’’التقدم الملحوظ فقد لفتت المنظمة غیر الحكومیة اوبالرغم من ھذ     
لم  سنة من إصدار قانون الإعلام الجدید في الجزائر الذي ینھي احتكار الدولة لقطاع السمعي البصري،

سلطة ضبط السمعي البصري، الضروریة للمضي قدما في ھذا الانفتاح، وتبعا لذلك لم  یجر تشكیل
وفي رأي المنظمة، فإن الواقع یشیر إلى أن . یجر فتح أي قناة تلفزیونیة خاضعة للقانون الجزائري

إصدار تلك النصوص القانونیة كان لغرض إعلامي فقط والقصد ھنا الدعایة لإصلاحات لم تر النور 
ومعلوم أنھ بعد مرور أكثر من سنة على التصدیق على قانون الإعلام وصدوره في . أرض الواقع على

لم یصدر أي من النصوص التنظیمیة، والقوانین التبعیة ومنھا قانون السمعي  الجریدة الرسمیة،
  .تقدیمھ للبرلمان في الدورات المقبلة انتظارالبصري، الذي جھز في 

قبل معارضین بتعمد تأخیر إصدار قانون السمعي البصري، وبالتالي تأجیل وتتھم الحكومة من      
دخول القطاع الخاص السوق بتراخیص محلیة، عكس ما ھو جاري حالیا، بحیث لجأت القنوات 

  .في غیاب نظام قانوني محلي یرخص لھا بالنشاط الجزائریة للعمل من الخارج
ویتعلق الأمر بنص  سلطات الضبط المتعلقة بالإعلام صیبإن ھناك صعوبات عملیة تعیق عملیة تن     

القانون على أن صفة الصحفي المھني تمنح من خلال بطاقة وطنیة للصحفي المھني من شأنھا أن 
تسمح لھیئة الصحافیین بانتخاب ممثلیھا ضمن مجلس الأخلاقیات وضمن سلطة ضبط الصحافة 

سیتم  20133 سعید بأنھ بدایة من شھر جویلیةمحمد ال السابق المكتوبة، وقد صرح وزیر الاتصال
إطلاق مشروع البطاقة الوطنیة للصحفي المھني، وبأن اللجنة الاستشاریة التي سبق وأن نصبت وتضم 
صحفیین قدامى لتحدید شروط منح البطاقة المھنیة للصحفي المھني، ستنظم ندوات جھویة للاستماع 

ما یعني مزیدا من التعطیل في تطبیق نصوص القانون  ،دللصحفیین وتحدید الشروط النھائیة فیما بع
  .العضوي

                                                        
.61المادة   1 
.62المادة   2 
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لقد بات في الحكم المؤكد أن فتح المجال السمعي البصري وإنشاء القنوات التلفزیونیة الخاصة لن      
بالنظر إلى المسار الطویل الذي سیأخذه  2014الرئاسیة المقررة في بدایة عام  الانتخاباتیكون قبل 

محند السعید أو بلعید  الأسبق الاتصالرفض وزیر ولطالما صدور وتطبیق قانون السمعي البصري، 
بموعد محدد لفتح المجال أمام فتح سماء البث التلفزیوني والسماح بإنشاء القنوات الخاصة  الالتزام
وقیاسا مع المسار الذي أخذه تطبیق قانون الإعلام الذي صادق . على حالة الغموض بھذا الشأن وأبقى

لحد  ، دون أن یتم إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ینص علیھا2011علیھ البرلمان في نوفمبر
عي ، وغیرھا من التدابیر، فإنھ سیكون واضحا حتى في حال المصادقة على قانون السمالساعة

سنة أو أكثر لإنشاء سلطة ضبط السمعي البصري وكشف دفتر  انتظار 2013 نھایة العامالبصري قبل 
 .شروط إنشاء القنوات الخاصة

  
  الفرع الثالث

  ات الإتصالات المسموعة والمرئیةحریة مشروعفي مجال  نظام الترخیص
  

أن الطابع الوقائي یمیز القطاع السمعي البصري، ویبدو أن الأسباب المختلفة التي  وبشكل عام، یبد     
تبرر النظام القانوني الخاص للسمعي البصري توجد أساسا في مدى التعقید الذي یطال تنظیمھ المتعدد 

  .التي تقتضیھا برامجھ الاستثماراتوفي أھمیة ) إنتاج، توزیع، استغلال(القطاعات والمراحل 
إن نظام بث محتوى البرامج التلفزیونیة والإذاعیة یتمیز كثیرا بنظام الترخیص والرقابة المسبقة،      

ففي كل الدول بما فیھا ذات . ما یمثل استثناء على مبدأ حریة الصحافة والإعلام من الناحیة القانونیة
في مجال السمعي  الاستغلالدو أن النظام اللبرالي كما ھو الحال بالنسبة للولایات المتحدة، أو فرنسا، یب

  .البصري خاضع للترخیص
إنّ حرّیة مشروعات الاتصالات المسموعة والمرئیة ھي حرّیة منظّمة، ومن مظاھر ھذا التنظیم      

وقد . إخضاعھا لنظام الترخیص السابق، ویمكن تبریر نظام الترخیص السابق لأسباب ذات طبیعة فنیة
لة الراھنة للتقنیة یجوز للمشرع، في الحا: "أشار المجلس الدستوري الفرنسي إلى ھذه الاعتبارات قائلاً

والتحكم فیھا، أن یوفق بین ممارسة حرّیة الاتصالات من ناحیة، وبین المقتضیات الفنیة الخاصة 
  ".بوسائل الاتصالات المسموعة والمرئیة

الاعتبارات الفنیة تتعلق بمحدودیة الموجات المتاحة وضرورة وجود نظام لتوزیع  إن كانت ھذهو     
  :فإنّ نظام التراخیص كان محلاً للنقد لسببین ومع ذلك، ،ھذه الموجات

فھو أنّ حرّیة الاتصالات لن یمارسھا إلاّ عدد محدود من الأشخاص بسبب ضرورة : أما السبب الأول
  .1789الحصول على ترخیص، وھذا یتعارض مع مفھوم الحرّیة وفقًا لإعلان 

محدودیة الموجات الكھربائیة المتاحة،  فإنّھ رغم تطبیق نظام الترخیص یستند إلى: وأما السبب الثاني
 34سواء بالنسبة للتوزیع الأرضي أو بواسطة المحطات الفضائیة، إلاّ أنّھ مع ذلك یطبق وفقًا للمادة 

  .في مجال استغلال شبكات الإذاعة والتلفزیون بواسطة الكابل 1986من قانون سبتمبر 
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لسمعي البصري لا یخالف ما ھو سائد في الدول وفي غالبیة الدول النامیة، فإن نظام مؤسسات ا     
فكل مؤسسات . الغربیة بخصوص الطبیعة الوقائیة، وإن كان یتمیز بمضاعفة وتعدد الأسالیب التقییدیة
  . السمعي البصري، مھما كان فرع النشاط التابع لھا یخضع لمنح ترخیص إداري سابق

الإذاعة  أية على مستوى الإعلام الثقیل ویطبق نظام الرخصة المسبقة في الدول المغاربی     
ویعتبر الیوم ھذا النظام غیر متلائم مع حریة الإعلام، خاصة وأن القرار متروك لتقدیر ، والتلفزیون

العلني في الدستور بحریة  فالاعتراف ،السلطة الإداریة التي تخضع في ذلك لمراقبة السلطة القضائیة
إن . اعدة، ولو كانت قانونیة، تعد استثناء لمبدأ معترف بھ علنیاالإعلام یوحي منطقیا بعدم فرض أي ق

نفوذ السلطة الإداریة بشأن تسلیم أو عدم تسلیم الرخصة المسبقة یخول ھذه السلطة حق الرقابة المسبقة 
  .على الإعلام

تقضي بضرورة الحصول على رخصة مسبقة لإصدار  تین محل الدراسةإن تشریعات الدول     
الإذاعیة، ویسلم عادة الترخیص من طرف ھیئة معینة إما وزارة الإعلام أو مجلس أعلى، التوترات 

ففي الجزائر یخضع إنشاء كل خدمة موضوعاتیة للاتصال . وأحیانا بمقتضى قرار مجلس الوزراء
السمعي البصري، والتوزیع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي، وكذا استخدام الترددات 

، وذلك دون تحدید طبیعة السلطة المصدرة لھذا 1عیة الكھربائیة إلى ترخیص یمنح بموجب مرسومالإذا
، ولذلك سوم تنفیذي صادر عن الوزیر الأولالمرسوم، فھل یتخذ في مجلس الوزراء، أم أنھ مجرد مر

  .یحبذ أن یعالج الأمر في القانون المتعلق بالسمعي البصري المنتظر الإفراج عنھ
ترط القانون لمنح الترخیص إبرام اتفاقیة بین سلط ضبط السمعي البصري وبین طالب ویش     

باعتبار أن ھذا الاستعمال  ،الترخیص، تحدد القواعد الخاصة بشأن نقطة أو عدة نقاط تتعلق بالخدمة
  .2ھو طریقة شغل خاص للملكیة العمومیة للدولة

یؤدي عدم التقید بھا إلى إلغاء الرخصة، ویمكن  إجباریةالرخصة یمكن أن تتضمن شروطا إن     
اللجوء إلى القضاء في حالة رفض طلب الرخصة، وكثیرا ما تعطل الوسیلة الإعلامیة عن طریق 
سحب الرخصة المسبقة أو إلغائھا بقرار إداري عدا ما یجري بھ العمل في بعض البلدان من القیام 

  .بالطعن لدى القضاء
لترددات الرادیوكھرابائیة السمعیة البصریة في المغرب یؤول بالضرورة أن استعمال اكما      

للحاملین لترخیص أو إذن مسلم لھذا الغرض من طرف الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري 
الموافق  1423من جمادى الآخرة  22الصادر في  212-02-1المحدثة بموجب الظھیر الشریف رقم 

الھیئة العلیا بالتنسیق مع الوكالة الوطنیة لتقنین المواصلات  وتسھر ھذه. 2002أغسطس  31ل 
  .3المراقبة التقنیة لاستعمال الترددات الرادیوكھربائیة المعنیة لمتعھدي الاتصال السمعي البصري

وإضافة للتراخیص التي تمنحھا الھیئة العلیا للسمعي البصري یمكن أیضا لھذه الأخیرة ما عدا في      
فترة الحملة الانتخابیة، أن تمنح أذونا للبث الإذاعي والتلفزي أو ھما معا لمنظمي التظاھرات المحدودة 

المعرض التجاریة المدة ذات ھدف ثقافي أو تجاري أو اجتماعي مثل المھرجانات والمعارض و
                                                        

  .من القانون العضوي63/1المادة 1
  .3و 2/ 63المادة  2
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وتظاھرات التماس الإحسان العمومي، وذلك بشرط أن تكون للخدمة السمعیة البصریة المأذون بھا 
، حیث لا یعطي منح الإذن الحق في بث برامج موجھة 1علاقة مباشرة بترویج الغرض من التظاھرة

لحالات في الأجل المحدد في ، ویتوقف أثر الإذن بقوة القانون عند اختتام التظاھرة وفي جمیع ا2للعموم
  .3الإذن
  :ھذا وتجدد التراخیص والأذون الممنوحة ما عدا في الحالات الآتیة      

  .إذا كانت الوضعیة المالیة لصاحبھا لا تسمح لھ بمواصلة الاستغلال لظروف مرضیة-
الإذن، ویجب إذا كانت العقوبات المتخذة في حق صاحبھا تجعل من غیر المناسب تجدید الترخیص أو -

جل لا را البث ویفكك عناصر شبكتھ داخل أمر أن یوقف فولحالتین، على المتعھد المعني بالأفي ھاتین ا
  .أشھر ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار بعدم التجدید) 6(یتجاوز ستة 

رام إذا صدر قرار صریح بالرفض من طرف الھیئة العلیا، التي تخبر المتعھد المعني بالقرار قبل انص-
وفي ھذه الحالة، یجب على المتعھد المعني أن . جل معقولصلاحیة الترخیص أو الإذن وداخل أ مدة

وتحدد الھیئة العلیا في قرارھا برفض التجدید . یوقف البث عند انتھاء المدة الأصلیة للترخیص أو الإذن
ن یكون قرار عدم ب أویج. 4أجلا معقولا یتعین على المتعھد المعني أن یقوم خلالھ بتفكیك شبكتھ

التجدید أو السحب أو ھما معا معللا، ولا ینتج عن ھذا القرار أي تعویض حینما یكون بسبب خرق 
وینتج عن عدم احترام أجل التفكك مصادرة الشبكة . خطیر لأحكام ھذا القانون ولبنود دفتر التحملات
  .5لفائدة الدولة، وعند الاقتضاء، بیعھا بالمزاد العلني

إذا كان المشرع المغربي قد أقر بإمكانیة التعویض في حالة رفض تجدید الترخیص أو الإذن، ما و     
عدا في الحالات التي یتوافر فیھا عنصر الخرق الخطیر لأحكام ھذا القانون ولبنود دفتر التحملات، إلا 

وتمییزھا بالتالي أن المشرع لم یكلف نفسھ عناء تحدید حالات الخرق الخطیر لھذه الأحكام والبنود، 
عن غیرھا من أحوال الخرق التي لا تتصف بعنصر الخطورة، وھذا ما یجعل السلطة العمومیة تتمكن 

وإن . من سلطة تقدیریة مفرطة حیال ھذه التجاوزات والخروقات، فھي الحكم والخصم في آن واحد
أن جعلت من المحكمة من قانون السمعي البصري تفتح الباب أمام فرص التقاضي ب 70كانت المادة 

الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي تدخل ضمن  ط تختص وحدھا بالنظر ابتدائیا فيالإداریة بالربا
  .     اختصاص المحاكم الإداریة والناشئة عن تطبیق ھذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقھ

بمجموعة قواعد دقیقة، تشكل نظاما وقائیا یعتمد  امحاط بذلكإن النشاط السمعي البصري یظھر      
باعتبار أن أھمیة القطاع السمعي البصري كوسیلة إعلامیة وكوسیلة توجیھ وتنمیة  ،فكرة الترخیص

  .یشرح بشكل كبیر الطابع التقییدي لنظامھ القانوني
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